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الملقدمة العامة 


[ - تمهيد البحث: 

شهد العام خلال العقدين الأخيرين سلسلة من التحديات الدولية؛ تحديات سياسية» 
إجتماعية»...» إقتصادية» وتعتبر هذه الأخيرة من أهم وأعقد هذه التحديات الى تواجهها كافة الدول 
وتؤثر على حدود التدمية الاقتصادية فيها. فمع إفيار المعسكر الاشتراكي تغيرت خريطة العالم؛ 
واختفى العامل الأيديولوجي ليحل محله العامل الاقتصادي في التأثير وتوجيه العلاقات الدولية» وولوج 
العالم حقبة من التطور تمثل قطيعة مع سابقتها على كل الأصعدة» ميت بظاهرة "العولمة"»ركيزتا 
الأساسية اقتصادية في طبيعتهاء لأن تحلياتها تظهر أساسا في نمو و تعمق الإعتماد المتبادل بين 
الدول»وق وحدة الأسواق» وف تعمق التبادل التجاري الدولي في إطار حال تقريبا من القواعد 
الحمائية التجارية بحكم ما نتج من آحر دورة ل" الغات" (دورة مراكش)» وإنشاء منظمة التجارة 
العالمية وظهور تكتلات إقتصادية دولية جديدة» وانتشار الشركات متعددة الحنسيات أفقيا وعمودياء 
والأدوار الجديدة للمنظمات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولي وغيره. 

ولا يقل أهمية عما سبق ما حدث من ثورة تكنولوجية سريعة تمثلت أساسا في التطور المائل 
الذي جرى في عالم الاتصالات والمواصلات والمعلومات» وما ترتب عنه من سرعة فائقة ف جمع 
وتصنيف وتخرين ومعالحة المعلومات» وانتقالها السريع بين أبعد نقطتين في العالم. فقد كان هذا التطور 
من أهم العوامل في تحقيق "عالمية الأسواق", حيث لم تعد هناك أسواق وطنية أو إقليمية متفرقة 
ومنفصلة» بل اندبحت جميعها -- تقريبا- في سوق واحدة في عدد كبير من السلع والخدمات» ونم 
يقف هذا التطور عند هذا الحد فقط» فقد امتد إلى ظهور سلع وخدمات لم يكن لها وجود من قبل» 
أدت إلى حدوث تغيرات عميقة في الميزة النسبية الى كانت تتمتع يما كافة الدول» وظهور أنماط 
جديدة لتقسيم العمل الدولي لم تكن معروفة» أحدثها هذا التطور التكنولوجي من إتاحة إمكانيات 
جديدة للتخصصء ويرجع ذلك إلى تعدد الأنواع من المنتوج الواحد» لم يعد هناك نوع واحد وإنما 
أنواع متعددة ومختلفة» وما يحتاجه نوع منه من حيث ظروف إنتاجه قد يختلف عما يحتاجه الآخر» 
ومن هنا ظهر تقسيم العمل بين الدول المختلفة في نفس المنتوج» وأصبح نفس المنتوج يظهر ف بند 
الصادرات كما بند الواردات لنفس الدولة» وهذا هو ما يعرف ب"تقسيم العمل داخل الصناعة 
الواحدة” (121 1211075 -1171'152)» بل حرأ إنتاج المنتوج الواحد بين عدد من الدول بحيث 
تتخصص كل دولة في جزء منه. وهذا هو ما يعرف ب" تقسيم العمل داخل السلعة الواحدة" 


لاد 


(8121/1 -121182) . وهكذا لم تعد « الميزة التنافسية » في ظل تحليات العولمة تقاس ممجرد 
الزيادة في الإنتاجية» بل أصبحت تقاس بمدى القدرة على الإبداع والابتكار والتجديد الذي يلبي 
ويتوافق مع حاجات ورغبات الأسواق» خاصة وأن مفهوم السوق الذي تعتمده العولمة هو "سوق بلا 
حدود", ما يؤدي إلى زيادة درحجة تعرض أي دولة للصدمات الاقتصادية الخارحية (سلبية و/أو 
إيجابية )» ثما يعت أن مستوى الأداء الاقتصادي في أي دولة من الدول لا يتوقف فقط على ما يجري 
داخلهاء و إنما أيضا على ما يحري في الدول الأخرى المرتبطة معها بعلاقات تحارية أو غيرها. 

وعليه» فالازدهار الاقتصادي الذي تتمتع به الدول المتقدمة» بإعتبارها محرك كل أو أغلب 
التطورات الاقتصادية الدولية (خاصة من حيث الثورة التكنولوجية)» إنما يرجع أساسا- بالإضافة إلى 
عوامل أخرى- إلى شركاتًا ومؤسساتا ومنظماتا- خاصة الدولية منها- الي فرضت وجودها 
وبقاءها واستمرارها في مختلف الأسواق المحلية والدولية» وف كافة الميادين الصناعية» التجارية» 
الزراعية والخدماتية» بقدرقا على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية» السياسية» القانونية» الثقافية 
والاجتماعية» والتأثير فيهاء حي اعتبر بعض السياسيين والمفكرين والاقتصاديين أن هذه الشركات 
والمؤسسات والمنظمات هي قلب العولمة الاقتصادية» والقوة الي وراء التحولات في النشاط 
الاقتصادي الدولي. 

وإذا كانت هذه الشركات كذلكء فإن مما لا شك فيه أن وسيلة هذه الشركات لتحقَي 
هذا البقاء والاستمرار ف عالم الأعمال الدولية متحدية لكل الظروف البيئية المختلفة عبر كل المراحل 
التاريخية» إنما تتمثل أساسا ف وظائفها وأنشطتها المتنوعة» وعلى رأس هذه الوظائف والأنشطة» 
وظيفة أو نشاط "التسويق" (محليا كان أم دوليا)» لأن نحاحها ف تحقيق هذا البقاء والاستمرار» ارتكز 
- بصفة أساسية وعامة- على نحاحها في فك رموز وأسرار معادلة التوفيق في الربط بين إمكانياتما ( 
البشرية والمالية...إلخ) وإشباع حاحات ورغبات الأسواق (المستهلكين والعملاء) بسلع وخدمات 
مطابقة لماء فْ إطار بيئة متغيرة ومعقدة» أي أن نحاحها ارتكز على نجحاحها في تحقيق التكيف البيئي 
رغم المخاطر والمشكلات والصعوبات الي تعترضها أثناء ممارستها لمختلف أنشطتها ووظائفها. 

وعلى ذلك فإن"التسويق" بصفة عامة و"التسويق الدولي" بصفة خاصة هو من بين أهم 
الأسباب الرئيسية في المستوى المعيشي للمجتمعات المتقدمة» وهو الشيء الذي جعل أحد القادة 
الأمريكيين يشبه"التسويق" بالجبهة الأمامية للدفاع عن الدكقراطية في المجتمع الأمريكي. لأن 
"التسويق" يتوقف عليه ما وصل إليه هذا المجتمع من مستوى معيشة وما يمكن أن يصل إليه من 


اسه 


مستويات أعلى في المستقبل» فالشركات والمؤسسات والمنظمات في الدول المتقدمة هي شركات 
ومؤسسات ومنظمات" تسويقية" أولا وقبل كل شيءء ف"التسويق" عندها هو امحرك لكافة الأنشطة 
الأخرى. 
وإزاء كل هنذاء وفي مقابل الدول المتقدمة» فإن الدول النامية لم تكن بمعزل عن هذه 
التطورات ال أدت إلى تعميق الاعتماد المتبادل» كما أنها لم تكن ممعزل عن الآثار الي ترتبت عن 
ذلك. فقد ارتبطت بالعالم الخارحي بشبكة من العلاقات التجارية وغيرهاء وانعكس ذلك في تزايد 
أهمية التجارة الدولية في كل الأنشطة الاقتصادية» وفي نفس الوقتء فإفا لم تسلم من الآثار السلبية 
ال تواجهها في تحارتها الدولية. وأمام هذه التطورات وقبلها وآثارها الي تتعرض لها الدول النامية» 
رأى بعض الاقتصاديين أن الصدمات الخارجية الي تتعرض لها هذه الدول إنما سببها طبيعة هياكلها 
الإنتاجحية وتبعيتها للدول المتقدمة» ولذلك نادوا إلى سياسة التصنيع على أساس الإحلال محل الواردات 
كاستراتيجية لتنمية اقتصادياتاء فكانت النتيجة عزل إقتصاديات هذه الدول عن الأثر التنشي 
للمنافسة الدولية وبالتالي تدني درحة كفايتها الإنتاجية من جهة وميزقًا التنافسية من جهة أخحرى» 
كما نادى بعض الإقتصاديين بسياسة التصنيع من أجل التصدير كاستراتيجية للتنمية» فكانت النتيجة 
عدم استطاعة هذه الدول على التهيؤ والاستعداد للتكيف والمرونة اللازمتين من أجل استغلال الفرص 
أو مواجهة التهديدات الى تولدها البيئة المحيطة بماء ا إلى التصدير الوحيد وما يتعلق به 
من مشكلات إيجاد أسواق لصادراتاء ليس فقط لنتجاقا التقليدية» بل انتهت با إلى قصور صادراتًا 
عن مواجهة متطلباتها الاستيرادية (سواء في كمية الصادرات أو في أسعارها غير التنافسية...)» 
وبالتالي انفتاح اقتصادياتما على العالم الخارجي» ودعوتّا للاستثمارات الأجنبية لدخول أسواقها امحلية 
من أحل حل بعض مشكلاتها التنموية»وليس هذا فحسبء بل أكثر من ذلك حين اعتبرت الدول 
النامية نفسها "منتوجا" تقوم بتسويقه بين الأوساط السياسية و الإقتصادية في مختلف المحافل الدولية» 
في الوقت الذي يشيع فيه» بين الأوساط الإقتصادية و الأكاديمية» الرأي القائل بعدم أهمية "التسويق" 
في الدول النامية» تأسيسا على أن المشكلة الرئيسية الى تواجهها هذه الدول هي "مشكلة إنتاج"؛ 
فالإنتاج في الدول النامية يتم استيعابه بالكامل وذلك بسبب إنخفاض حجم الإنتاج عن الطلب» أي 
أن وظيفة "التسويق" كما يراها هؤلاء ‏ تعتبر غير ضرورية وتمثل تبديدا للموارد والجهود. 
إن المدقق فيما سبق يجد أن من أهم جذور مشكلات الدول النامية وما يتعلق باء إنما تتعلق 
بالطلب على السلع التصديرية التقليدية فضلا عن تزايد طلبها على السلع الإستيرادية» وهنا قد يعتقد 
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البعض ‏ كما أشرنا سابقا ‏ أن المهمة الي تواجهها تلك الدول تتعلق بممجال الإنتاج أكثر مما 
تتعلق بمجال التجارة» ورغم صحة هذا الاعتقاد في جانب منهء إلا أن إدراك خلفية أن قصور 
صادراتها يعود في جزء كبير منه ليس إلى إيحاد أسواق خارجية» و إنما إلى عدم إرضاء هذه الصادرات 
نسبيا ‏ لمطالب وحاجات تلك الأسواق وحمود الاستجابة إلى التغيرات الى يفرضها و يتطلبها 
هذا الإرضاءء و هو الشيء الذي يجعل الاعتقاد بأن مهمة الدول النامية تعلق بمجال الإنتاج ليس 
صحيحا إلا إذا كان المقصود منه الإنتاج وفق ما تحتاج و ترغب فيه الأسواق الخارجية و تفرضه 
بيتتها المعقدة والمختلفة المتغيرات الحركية...وحى أن تزايد طلبها على الاستيراد والاستثمارات 
الأحنبية» إنما يعود» في جزء كبير منه» ليس لعدم إنتاجها لنوع المنتجات المستوردة» و إنما لأن هذه 
المستوردات تلبي رغباتها وحاجاتها بصفة أحسن من منتجاتا المحلية؛ فالدول المتقدمة المصدرة للدول 
النامية جعلت من هذه الأخيرة أسواقا لحاء لأنهما تلبي حاجاتها ورغباتا المتغيرة أكثر من تلبية هذه 
الدول ( النامية ) لها . 

و على ذلك فالمهمة الأساسية للدول النامية _ إذن _ تتعلق ممجال "التسويق" بصفة عامة 
و "التسويق الدولي" بصفة خاصة:؛ ذلك أن وظيفة التسويق تساعد وتعين الشركات و الموسسات في 
حلق ودحول سوق ما في أية منطقة من العالم لإزاحة ما ينتجه المنافسون» خاصة و أن التنافس على 
الأسواق الدولية قد اشتد في حضم هذا العالم المتغير في كل نواحيه و مظاهره؛ و أن أسلحته الأساسية 
ستكون الأنشطة التسويقية. 

2 إشكالية البحث : 

لا شك أن البيئة المتغيرة تشكل تحديا كبيرا لشركات الأعمال » لأن تحقيق أهدافها يرتبط 
,عدى قدرقا على التكيف مع هذه البيئة» و لا يمكن لها تحقيق ذلك إلا بتحديد الكيفية الي سيتم يما 
هذا التكيف ف إطار إمكانياتا المتاحة» ولما كان "التسويق الدولي" هو أحد الوظائف أو الأنشطة 
الأساسية الي تساعد الشركة الدولية على الربط بين إمكانياتها و حاجات و رغبات الأسواق في إطار 
هذه البيئة المتغيرة » فإن نفس هذا النشاط أو الوظيفة (التسويق الدولي) تتطلب مستوى أعلى من بحرد 
التفكير البسيط أو القصير المدى» أي تتطلب "تفكيرا استراتيجيا" على مستوى الشركة و على 
مستوى إدارة التسويق الدولي» لتحقيق التوازن بين الإمكانيات المتاحة من جهة والبيئة المتغيرة والمعقدة 
من جهة أخرى. 

و ضمن هذا الواقع » ارتأى الباحث أن يتناول متغيرين أساسيين هما : "التسويق الدولي" 


هل 


و"البيئة الي تعمل فيها الشركة الدولية"» بطريقة تربط بين "ديناميكية" البيئة المتغيرة و "إستراتيجيات" 
التسويق الدولي» من حيث كيفية مراعاة هذه البيئة عند وضع أو تنفيذ أو مراقبة هذه الإستراتيجيات 
لتحقيق التكيف البيئي المطلوب ومواكبة متغيرات البيئة من وضع إلى آخر . 

واهذا فإن السؤال الأساسي الذي يفرض نفسه كإشكالية لهذا البحث يتمثل في الصياغة 
التالية : 

كيف يتم تكييف إستراتيجيات التسويق الدولي وفق مقتضيات البيئة المتغيرة في إطار 
الإمكانيات المتاحة ؟ 
و تنبثق عن هذه الإشكالية » الأسئلة الحزئية الآتية أدناه : 
1 _ ما مفهوم البيئة ؟ و ما هي خصائصها و عواملها و قواها ؟ 
22 ما هي مختلف العوامل البيئية المؤثرة ف الإستراتيجيات التسويقية الدولية ؟ 
525 كيف يتم التحليل الإستراتيجي للبيئة ؟ و ما هي أهدافه ؟ 
4 _ هل للبيئة آثارا على وضع و الإختيار بين البدائل الإستراتيجية للتسويق الدولي ؟ 
5 ما المقصود بكل من التكيف البيئي و الإغتراب البيئي ؟ و ما هي متطلبات تحقيق التكيف 
البيئي ؟ و ما هي أسباب الإغتراب البيئي ؟ 
6 هل وكيف يمكن تغيير إستراتيجيات التسويق الدولي عند كل تغير في المتغيرات البيئية ؟ 
7 ما هي مختلف إستراتيجيات و مسارات الدحول إلى الأسواق الدولية ؟ و كيف يتم تنفيذها و 
مراقبتها ؟ 
8 _ ماهو الدور الذي يمكن أن تلعبه المعلومات لمعرفة و لمواجهة المشكلات البيئية من خلال نظام 
المعلومات التسويقية الدولي و بحوث التسويق الدولي ؟ 
9 _ هل للعومة دور بارز في تسريع وتيرة التغير البيئي ؟ و ما هي نتائجها على أعمال الشركة 
الدولية ؟ 
0 _ كيف يمكن التوفيق بين وضع إستراتيجيات تسويقية دولية طويلة المدى» وبيئة متسارعة التغير 
في الأجلين القصير و الطويل المدى ؟ 
1 _ هل للفلسفة التسويقية دور في تحقيق التكيف البيئي ؟ 
2 _لماذا تبقى شركات في ميدان الأعمال الدولية» و تفئ أخرى منه ؟ 
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3 فرضيات البحث : 
من خلال الملاحظة و القراءات المختلفة» نستطيع صياغة مجموعة فرضيات» على أساس أها 
الأكثر احتمالا على الإجابة على الإشكالية المطروحة من جهة:؛ و المحددة لسيرورة البحث من جهة 
أخرى» هذه الفرضيات هي : 


1[ _ لا يمكن تحقيق أهداف الأنشطة التسويقية إلا إذا انصبت هذه الأنشطة على عملية الربط 
بين إمكانيات الشركة وحاجات و رغبات المستهلك في إطار البيئة التي تعمل من خلاها . 

2 _ توقف الشركات الدولية عن النمو و تدهورها و اختفائها من الأسواق, يرجع إلى فشلها في 
عملية توجيه أنشطتها نحو حاجات و رغبات المستهلك الأجنبي . 

3 _ ترتبط قدرة أي شركة دولية على التكيف مع بيئتها. قبل كل شيء. بثقافتهاء وإمكانياقا 


المختلفة . 

4 _ المنافسة بين الشركات الدولية جعلت المعلومات مكونا من مكونات أمنها و جزءا من قومًا 
الإستراتيجية . 

5 توجد علاقة طردية بين درجة تكيف الشركة الدولية مع البيئة و أداء إدارهًا و خصوصا 
إدارة العسويق الدولي . 

6 _ لا يمكن نجاح أي إستراتيجية للتسويق الدولي إذا لم توضع في إطارها الديناميكي المواكب 
للبيئة المتغيرة . 


7 _ يتوقف تصميم و تنفيذ و مراقبة إستراتيجيات التسويق الدولي للعكيف مع البيئة المتغيرة على 
مدى اعتناق الشركة الدولية للفلسفة التسويقية» ومدى دقة و نوع المعلومات الناتجة عن التتبع 
الدائم و المستمر للمتغيرات البيئية . 

8 _ تختلف العوامل البيئية في درجة تأثيرها على قرارات التسويق الدولي رغم ارتباط بعضها 
9 _ قرار دخول الشركة للأسواق الدولية دالة في عدة عوامل بيئية مختلفة منها ما يتعلق بالدولة 
الأم و الدولة المضيفة, و منها ما يتعلق بالشركة و متخذي القرار فيها . 


4 أدوات و منهج البحث : 
بإعتبار أن المتغيرين الأساسيين لهذا الببحث هما "التسويق الدولي" و "البيئة المتغيرة" و البحث 
عن المكانة الي توليها إدارة الشركة والتسويق الدولي للبيئة عند وضع الإستراتيجيات المواجهة لماء 
اقتضى الأمر الإعتماد على الأدوات التالية أدناه : 
أفكار رجال التسويق » و الإدارة» و التجارة و الإستثمار الدوليين» و القانون» والاجتماع 
»... إلخ »ولهذا تمت الاستعانة بنظريات التجارة الدولية والاستثمار الأحنبي» و نظريات تدويل 
العقود» ونظريات مراحل التطور الدولي للشركات» و الدراسات التطبيقية للدخول ومساره نحو 
الأسواق الدولية وعلاقة الثقافة التنظيمية بأداء الشركة ...إل . 
_ تدعيم الأفكار بالأمثلة الواقعية المتعلقة موضوع البحث قدر المستطاع . 
الأشكال و الجداول الخاصة بتوضيح المفاهيم لتدعيم شرحها و تفسيرها و غير ذلك . 
أما المنهج المتبع فهو مزيج من المنهج الوصفي.ء والمنهج التحليلي؛ حيث يتعلق الجانب الوصفي 
بالتطرق إلى ماهية البيئة ومتغيراتها وعناصرها وأهميتهاء بالإضافة إلى ماهية التسويق الدولي وبحالاته 
ومبادئه وعلاقته بنظريات التجارة والأعمال الدوليين وغير ذلك» أما الجانب التحليلي» فتعلق بمحاولة 
مناقشة بعض الآراء والأفكار ومقارنتها ببعضها البعضء منها تحليل العلاقة بين الشركة الدولية من 
خلال تحليل نشاط التسويق الدولي ومحاولة تحديد تعريف له والإطار الذي يعمل فيه وأدواته» وغير 
ذلك .مع التركيز على المدحل الديناميكي و الإستراتيجي للتسويق الدولي و علاقته بالبيئة المتغيرة. 
5- أهداف البحث : 
على ضوء امنهج المشار إليه فإن البحث ليس تحريبياء فهو تقص لزبدة الموضوعات 
النظرية وبعض الدراسات التطبيقية الخاصة .عموضوع البحثء فقد حاولنا أن مجمع كل ما يتعلق - 
بقدر المستطاع - وتحليله وتقديمه كمدخل متكامل للتسويق الدولي لتوضيح اليكل العام الذي 
ترسم في ظله الإستراتيجيات التسويقية الدولية وفق مقتضيات بيئة الشركة الدولية و في حدود 
إمكانياتماء و لهذا التزمنا بالمدحل الديناميكي و الإستراتيجي الذي يبين- ولو بصورة جزئية - الإطار 
الديناميكي الاستراتيجي للتسويق الدولي ف عاللمه المتغير. فالمدحل يوضح كيفية الاستجابة 
الاستراتيجية -- بشكل ديناميكي - للتغيرات المؤقتة و المستمرة في الظروف البيئية المختلفة. و من 
أجل هذا فإن أهم أهداف هذا البحث تتمثل فيما يلي أدناه : 
تحليل العوامل البيئية و إبراز أهميتها النسبية و تأثيرها على قرار التسويق الدولي. 


اه لاه 


التحديد النظرية العام للإطار الديناميكي و الإستراتيجي لمواجهة المتغيرات العديدة المحيطة 
بنشاط التسويق الدولي. 
إبراز أهمية دراسة العلاقة بين المتغيرات البيئية والأنشطة التسويقية و أثرها الحيوي في نشوء و 
بقاء و استمرار الشركات ف الأسواق المحلية و الدولية. 
معرفة المدى الذي وصلت إليه الآراء و الدارسات والبحوث المتعلقة بتوليفة (البيفة - 
إستراتيجية التسويق الدولي). 
6 - دوافع و أسباب اختيار موضوع البحث: 
تتلخص أهم الدوافع و الأسباب في : 
عدم وجود اهتمام كبير من الدارسين و الباحثين- خاصة في الحزائر -- للعلاقة بين المتغيرات 
البيئية و الإستراتيجيات التسويقية الدولية» رغم أهميتها الحيوية. 
طغيان التعامل مع قضايا الاستثمار الأجنبي من منظور واحد » بمعين أن النظرة للاستثمار الأحنبي 
تتم ف كيفية جلب الاستثمارات الأجنبية للبلد »دون محاولة النظر إليه في كيفية دفع الشركات 
الوطنية لغزو الأسواق الدولية » و المنافع الي تحققها الشركات نتيجة لذلك. 
7- صعوبات البحث: 
من أهم الصعوبات المواجهة لنا في سبيل إخراج البحث في الشكل و المضمون الأمثلين : 
ضيق الوقت الذي داهم الباحث فجأة بعد سرقة كل أعماله بكل مراجعها و ضياع جهوده 
بكل جدها » و آثارهما ( السرقة- ضيق الوقت ) المحبط لمعنويات الباحث لدرجة اليأس لو لا 
تشجيعهم ومساندة أستاذنا المشرف الفاضل وبعض الأساتذة الآخرين. 
نقص المراجع المتخصصة في محال التكيف التسويقي البيئي. 
تحري الدقة الي تنتهي بالباحث في كثير من الأحيان إلى أن تشل بحثه بعض الوقت . خاصة في 
غياب المراجع المتخصصة. 
8- هيكل وتقسيمات البحث : 
اقتضى أمر الإجابة على إشكالية البحث و اختبار فرضياته » تناول هذا الموضوع في فصلين 
تسبقهما مقدمة عامة » وتلحقهما خاتهة عامة »حيث : 
* تم تخصيص الفصل الأول كمدخل و قضايا و مفاهيم أساسية حول التسويق و التسويق الدولي » 
وتم تقسيمه إلى مبحثين أساسين: تناول المبحث الأول معظم ما يتعلق بالتسويق و فلسفته و 


تتظدد 


علاقته بالاقتصاد » إذ تم التطرق إلى أهم مظاهر الارتباط الأولية بين التسويق و الاقتصاد من ناحية 
المشكلة الاقتصادية و المشكلة التسويقية » و علاقة التسويق .مختلف مراحل النمو الاقتصادي » 
فالمسؤولية الاحتماعية للتسويق» ثم تم التطرق إلى المفهوم التسويقي ( الفلسفة التسويقية ) و علاقته 
بكل من المشروع و المستهلك . و أخيرا مكانة التسويق بين الإدارة والمشروع مع محاولة إعطاء 
تعريف للتسويق وذكر أهم التطورات في دور التسويق في المشروع والإدارة التسويقية. 

أما المبحث الثاني فقد جاء أغلبه متمحورا حول التسويق الدولي و فلسفته و علاقته بكل 
من التجارة و الأعمال الدوليين » بتبيان أهم مظاهر الارتباط بين الثلاثة مفاهيم من خلال علاقة 
التسويق الدولي بنظريات التجارة الدولية و الاستثمار الأحنبي و السلوك التصديري للشركات» ثم 
التطرق إلى أهم المفاهيم الأساسية الخاصة بالتسويق الدولي من مثل محاولة إعطاء تعريف له » و 
فلسفته و مكانة المستهلك الأحبي بالنسبة له » بالإضافة إلى الشركة الدولية ومكانة إدارة التسويق 
الدولي يما بعد معرفة مفاهيم الأساسية الخاصة بالتسويق الدولي من مثل محاولة إعطاء تعريف له » 
وفلسفته ومكانة المستهلك الأحني بالنسبة له » بالإضافة» إلى مبادئه ومصادرها ومجالاته ( التصدير و 
الاستثمار الأحنبي ) » و في الأخير تم التطرق إلى الشركة الدولية ومكانة إدارة التسويق الدولي بما 
بعد معرفة مفهوم الشركة الدولية وأنماطها. 
* أما الفصل الثاب فقد تم تخصيصه للإشكالات و القضايا الأساسية للتغير البيئي وإستراتيجيات 
التسويق الدولي » وتم تقسيمه بدوره إلى مبحثين رئيسيين : حيث تم تناول فكرة التسويق الدولي 
وضرورة التكيف مع البيئة وحتمية إدارة المعلومات في المبحث الأول من خلال التعرض إلى الطبيعة 
الديناميكية لبيئة التسويق الدولي باستعراض مفهوم العولمة و علاقتها و آثارها ببيئة الأعمال الدولية ) 
ثم أهم المشكلات التسويقية و حصائصها الى تنتجها هذه البيئة » مع ذكر أهمية الإدارة الإستراتيجية 
الدولية و دورها ف تحقيق التكيف البيئي و تجنب الاغتراب البيئي » مع تناول -بعد ذلك- وجهتا 
النظر إلى الشركة متعددة الجنسية في علاقتها مع البيئة هل هي أداة تغيير أم أداة متغيرة ؟» وأنواع 
مداحل تحليل البيئة وأهدافها. ثم بعد ذلك تم التطرق إلى أهم مكونات البيئة الموثرة على أنشطة 
الشركة الدولية (البيئة الثقافية و الاجتماعية » السياسية » القانونية » الاقتصادية) » لنتنتهي هذا المبحث 
إلى أهمية المعلومات ف متابعة بيئة التسويق الدولي » من خلال عرض أهم نتائج الثورة المعلوماتية 
والتجارة الإلكترونية» و أهمية وجود نظام معلومات تسويقية دولي بالشركة و دور بحوث التسويق 
الدولي » كل هذا في إطار النظام التسويقي الدولي. 


- يى- 
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أما المبحث الثاني فقد جاء فيه تبيان للإطار الإستراتيجي الديناميكي للتسويق الدولي في 
مواجهة البيئة المتغيرة» من خلال استعراض كيفية القيام بتحليل استراتيجي لهذه البيئة (تحليل البيئة 
الداحلية و الخارجية و أثرهما على قرار التسويق الدولي مع ذكر أهمية تحليل المخاطر السياسية بشكل 
خاص)» و أهم إستراتيجيات الدخول إلى الأسواق الدولية و العوامل المؤثرة فيها مع التركيز على 
مسارات و أساليب هذا الدحول و التحالفات الإستراتيجية و محفظة المنتجات الدولية» و العوامل 
البيئية المؤثرة في تدويل أنشطة الشركاتء ثم بعد ذلك ثم التطرق إلى تنفيذ و تقوتم إستراتيجية هذا 
الدخول (حالة الاستثمار المشترك) و رقابة أنشطة التسويق الدولي» بعد أن تم ذكر أهم إستراتيجيات 
المزيج التسويقي الدولية و الإستراتيجية التنافسية الديناميكية و دورة حياة المنتوج . 


داككد 


الفصل الأول 
مدخلء, قضايا ومفاهيم أساسية 
8 , 
التسويق والتسويق الدولي 


خطة الفصل الأول 


تمهيد الفصل 


المبحث الأول : مدحل للتسويق وفلسفته وعلاقته بالاقتصاد . 
المطلب الأول : مظاهر الارتباط الأولية بين التسويق والاقتصاد . 
المطلب الثائي : المفهوم التسويقي بين المشروع والمستهلك. 
المطلب الثالث :التسويق بين الإدارة والمشروع . 


المبحث الثاني : مدخل للتسويق الدولي وفلسفته وعلاقته بالتجارة والأعمال الدولية. 
المطلب الأول: مظاهر الإرتباط الأولية بين التسويق الدولي والتجارة 

والأعمال الدولية. 

المطلب الثاني : مفاهيم أساسية حول التسويق الدولي . 

المطلب الثالث: محالات التسويق الدولي . 

المطلب الرابع: الشركة الدولية وادارة التسويق الدولي . 


خاتمة الفصل 


تمهيد الفصل 


لا شك أن كثرة الشركات والمؤسسات واحتلااف أنشطتهاء وتعدد وتنوع حاجات 

ورغبات الأفراد 3 نما يع أن هناك علاقة بين امجتمع والمستهلك من جهة وهذه الشر كانت من ججهة 
أخحرى 5 حيث أن نشوء وبقاء هذه الشركات كان نتيجة للاستجابة لمذه الحاجات والرغبات» معن 
أن هناك حاحات ورغبات تتطلب أو تنتظر الإشباع بواسطة تجميع عوامل الإنتاج لإنتاج وسائل 
الإشباع من سلع وخدمات » ولذلك يتوقف بقاء هذه الشركات على قدرقا على الحصول على 
عوامل إنتاج هذه السلع والخدمات لانتاحها » ثم تقديمها بشكل يطابق هذه الحاحات والرغبات 
الستهلكين والمجتمع؛ وهذا الأسلوب أي إشباع حاجات ورغبات أفراد امجتمع من السلع والخدمات 
بعثل "الحل التسويقي" (1011 501171 1]2121512:1'1116 ) لنشوء وبقاء واستمرار الشركات 
قل وجود المشرورع وبقائه واستمراره» ولذلك كان دور "التسويق" هو ضماك حقيق النمو الاقتصادي 
ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع من خلال استخدام واستغلال الموارد المتاحة في امجتمع وتقدم 
السلع والخدمات لإشباع حاجات المستهلكين . 

لقد أصبح "التسويق" القلب النابض لاستمرار حياة المجتمعات الحديثة و التأثير فيهاء إذ انه 
يؤدي إلى زيادة "حودة الحياة" ( 20 11 01 01121113 ) الى يعياها الفرد واجتمع؛ 
ولذلك يعتبر مفهوما ونشاطا حيويا» واكبر كثيرا من جرد وظيفة داحل الشركات » 
الدافعة الرئيسية للدميع الأنشطة » لأن المستهلك أساس المشروع » وهذا الأخير تمعل منه الفلسفة 
التسويقية وحدلة واحدة متجانسة موجهة خو السوق ومطالبه والستهلك وحاجاته ورغباته. 

وما يلاحظ أن أحمية التسويق لا تقتصر على بحرد تسهيل تدفق السلع والخدمات إلى 
المستهلكين» بل إن الأمر يتعدى هذا بكثير »خاصة مع بحاحه في توسيع نطاقه إلى الأسواق الخارحية. 
فقد أظهر أن الشركات الناجحة هي الى لا تقتصر نشاطها على أسواقها المحلية» ولكنها تحاول 
استغلال كل الفرص التسويقية المتاحة في الأسواق الخارجية» خاصة إذا تشبعت الأسواق المحلية» أو إذا 
كانت طاقة هذه الشركات تدعو إلى دخول الأسواق الخارحية وتدويل أنشطتها. ولهذا السبب 
وغيره» ونتيجة للتطورات الى شهدقدا حركة التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية» زاد الاهتمام من 


قبل الشركات وغيرها عموضوعات "التسويق الدولي" والدور الذي يلعبه في حل مشكلات الشركات 


دنا 


على المستوى الدولي» ومشكلات الدول من خلال زيادة الصادرات وتسوية الاختلال ف ميزان 
المدفوعات. 

وتبرز أهمية "التسويق الدولي" من خلال قدرته على تكييف أنشطة الشركات الدولية مع 
الأسواق الخارجية » إذ انه يتعامل مع أكثر من بيئة واحدة ف نفس الوقتء ويوازن الجهود التسويقية 
على المستوى الدولي» فهو يعطي للشركات حساسية للبيئات التسويقية المختلفة. 

ولهذا وف سبيل الإلمام ببعض القضايا والمفاهيم الأساسية للتسويق والتسويق لدولي لتحقيق 
بعض أهداف البحث خلال هذا الفصل الأول» ارتأينا تقسيمه إلى مبحثين أساسيين هما : 

المبحث الأول : مدحل للتسويق وفلسفته وعلاقته بالإقتصاد. 

المبحث الاب : مدخل للتسويق الدولي وفلسفته وعلاقته بالتجارة والأعمال الدولية. 


المبحث الأول : مدخل للعسويق وفلسفته وعلاقته بالإقتصاد 


هناك ارتباط بين علم التسويق وبين بقية العلوم الأخرى» فقد ساعد علم النفس رجال 
التسويق على معرفة عادات الشراء ودوافعه» كما استعانوا بعلم الاجتماع لتحديد سلوك الجماعة 
وعادات التسوق وغيرها » واستعانوا بعلم الإحصاء لتحديد العينات وطرق اختيارها و...وعلى 
الرغم من هذا الارتباط بين علم التسويق والعلوم الأحرى» فانه لا يوجد علم له ارتباط وثيق بعلم 
التسويق كعلم الاقتصادء باعتبار أن التسويق - أصلا- نشاط يقع ضمن دائرة النشاط الاقتصادي؛ 
فهو - أي التسويق- نشاط مكمل ومسهل لبقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى؛ وعلى هذا لابد من 
انتقاء مظاهر الارتباط الأولية بين علم التسويق وعلم الاقتصاد بصورة عامة» واستكشاف الدور الذي 
يمكن أن يلعبه التسويق في الحياة الاقتصادية للمجتمع والأفراد من حيث أثره على الدخل الوط 
وتوزيعه وغير ذلك» ومن اجل هذا لابد أيضا من تحديد المسؤولية الاجتماعية للتسويق» جما انه يخدم 
امجتمع عن طريق إشباع و إرضاء حاحات ورغبات أفراده. 

ومن جهة أخرى؛ فان توجيه أي مشروع لأنشطته نحو ما يرغب فيه أو يختاحه 
المستهلك يجعل للتسويق أساسا فلسفيا يدور حول فكرة مؤداها أن المنتج يجب أن ينظر إلى السلعة من 
وجهة نظر المستهلك وليس من وجهة نظره؛ ولذلك لابد من تحديد أهم المراحل الي مرت ها فلسفة 
التسويق» بالإضافة إلى دورها في تأسيس المشاريع الاقتصادية ونموها واستمرارها » فضلا عن أهمية 
وظيفة التسويق بالنسبة لأي مشروع. 

ولما كانت الفلسفة التسويقية تحدد التصرفات وامجهودات الى يجب أن يقوم يما رجال 
التسويق» فان أي مشروع لابد أن يعتمد على تنظيم معين للأنشطة التسويقية» وكان لابد -بالتالي- 
من معرفة دور الإدارة في التسويق » لأن إدارة هذا الأحير تتحمل مسؤولية كبيرة في تطبيق الفلسفة 


التسويقية» وفي تكوين ثقافة للمشروع تساعد على صبغ أدائه بالكفاءة اللازمة. 


المطلب الأول: مظاهر الإرتباط الأولية بين التسويق والإقتصاد 


إن علم الاقتصاد هو ذلك العلم الذي يبحث في المشكلة الاقتصادية من ناحية أسباب 
وحووها , كني علحنيا!!". وهدة تلش كله الأسماديه عن باهر تعلو تعلق امال لوست رده نا 
يعرف في لغة علم الاقتصاد بظاهرة "الندرة " وال تتمثل في حقيقتين هامتين ترتبطان ببعضهما أوثق 
الارتباط :(2) 
- الأولى» أن حاجات الفرد متعددة وغير محدودة. 
- والثانية» أن الموارد والأموال المتيسرة والقادرة على إشباع هذه الحاحات محدودة نسبياء إذا قيمست 
بتلك الحاجات. 

ويهدف الإنسان إلى إشباع رغباته عن طريق استهلاك السلع والخدمات الي ير غب كاء 
وعليه أن ينتج السلع ثم يقوم بعملية التبادل مع الآخرين, لأن الفرد لا يمكنه أن يقوم بإنتاج كل شيء 
» فالنشاط الاقتصادي يشمل:(3) 
- عملية الإنتاج وهي عملية خلق وخويل منفعة. 
- عملية التبادل وهي عملية تبادل منفعة .عنفعة. 
- عملية الاستهلاك أي الاستجابة للرغبة والمنفعة. 

ولمعالحة أي مشكلة اقتصادية ف مجتمع ماء يمكن حلها على مستويين هها:(4) 

1- على مستوى الأفراد : إن كان الفرد مستهلكاء فانه ينفق دخله لشراء سلع متعددة لإشباع 
حاجاته؛ أما إن كان منتجا فهو يخصص مبلغ محدد في إنتاج سلعة ما ويقوم بشراء عوامل الإنتاجء 
لانتاج ما يرغب فيه المستهلكين مسترشدا في ذلك يما تمليه عليه مصلحته الشخصية أي الربح المتوقع 
من إتمام عملية الإنتاج . 


2- على مستوى الدولة : ما هي السلع والخدمات الي تعتير اكثر نفعا وال يجب أن أخصص ها 


)1 شمعون شمعون» » مبادئّ في الاقتصاد السياسي 5 دفاتر التكوين الإداري»مجهول دار الطبعء الجزائر:ء 4 غيص 5. 
)2( عادل أحمد حشيش » » تار بخ الفكر الإقتصاد و 4 دار النبهضة العربية: بيروت» 4 ص 28 
)التي الصو المزجه السارى: سن :12 


)4( شمعون شمعون:»: المرجع السابق»ء ص 12-11. 


الموارد الإنتاحية» أي ماذا يجب أن ننتد؟ وبأي كمية؟ وما هي الأساليب الإنتاجية الى ينبغى الأحذ 
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يها لانتاج ما تقرر إنتاجه؟ ول ) تنتج هذه السلع ؟ وكيف توزع المنتجات على مختلف أفراد امجتمع 


وعلى اعتبار أن عملية الإنتاج وزيادته هي من أهم الحلول للمشكلة الاقتصادية فإن هذه 
العملية تتداخل مع عملية التسويق » باعتبار أننا لا نستطيع إلا تسويق المنتجات الى تم إنتاجهاء ولا 
نستطيع إلا إنتاج السلع الى يمكن تسويقهاء لأن التسويق عموما هو النشاط الذي بواسطته تتدفق 
السلع المنتجة إلى الأسواق الي تحختاجها. فإذا كانت المشكلة الاقتصادية هي ندرة وسائل الإشباع 
بالنسبة للحاحات» فان المشكلة التسويقية الي يتمحور حوطا علم التسويق هي: كيف بمكن إنتاج 
السلع والخدمات الي تطابق حاجات ورغبات المستهلك؟ لآن مشكلة المطابقة بين السلع والخدمات 
وبين الحاجات والرغبات» هي مشكلة كافة أنواع الشركات والموسسات ولمنظمات والمشاريع 
الاقتصادية . 
وتظهر صعوبة عملية المطابقة في سنن اسن هين (10) 
1-السبب الأول هو رغم أن الأسواق تتشكل من عدد كبير من المستهلكين الفعليين والمرتقبين» 
لديهم حاجات معينة ورغبات محددة » إلا أن كلا منهم لديه تصور معين عن الخصائص الي يجب أن 
تتوفر في السلعة . 
2- والسبب الثاني هو أن أغلب الشركات تتبع سياسة تنميط منتجاقا كي تستفيد من 
الوفورات الاقتصادية الناشئة عن هذه السياسة . 
لذلك فان المشكلة هنا يمع بين الناحية التسويقية والناحية الإنتاحية» أي على إدارة 
الشركة أو المنشأة إنتاج سلع تتوفر فيها اكبر ما يلزم من خصائص ومواصفات معينة مطلوبة من 
المستهلكين شريطة الاستفادة من الوفورات الاقتصادية كلما كان ذلك ممكنا . 
وعليه فإنه إذا كان الاقتصاديون يقولون بآن الإنتاج يعطي المنفعة الشكلية والمنفعة المكانية 
والمنفعة الزمنية والمنفعة الحيازية للسئعة» فإن رحال التسويق يقولون بأن المنافع الثلاث الأخيرة هي من 
نتاج التسويق» وان المنفعة الأولى (المنفعة الشكلية) يشترك التسويق والإنتاج فيها معاء فالتسويق نوع 


(1) محمد سعيد عبد الفتاحء « إدارة التسويق ». الدار الجامعية» الإسكندريةء 1992 ص ٠16-15‏ 
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من أنواع الإنتاج. لأن الإنتاج» في حقيقته» يعي خلق المنافع الاقتصادية بقصد إشباع الحاجات. وإذا 
كانت مساهمة التسويق لتبدو اكثر وضوحا في منفعة المكان والزمان والحيازة» فإِهُا تتعدى ذلك إلى 
منفعة تكوين المنتجات(المنفعة الشكلية ) نفسها لأنه يساهم في جعلها اكثر ملاءمة لرغبات المستهلكين 
عن طريق أبحاث التسويق 00 والشكل التاللي يعبر عن ذلك بوضوح: 


شكل رقم (01): مساهمة التسويق في خلق المنافع الاقتصادية 


0 2 لدت 1 ١‏ 3 معن ١‏ نندت 
م ل لسيحعطه 


هت ا ا ا 1 
عن طريق الإنتاج عن طربق التسويق فقط 


والتسويق 


المصدر: محمد سعيد عبد الفتاح» 00 إدار 5 التسويق 0334 المرجع السابق»: ص17. 


تتجلى أهمية التسويق في الدور الذي يلعبه في حياة الأمم وخاصة من حيث أثره في الدحل 
التومي وإيجاد فرص العمل وتحقيق التوازن الاقتصادي للدولة ممثلا في التوازن بين الإنتاج 
والاستهلاك» من حيث توجه القوة الشرائية لدى المستهلكين في الاتحاهات المناسبة الى تحقق هذا 
التوازن وتدفع عجلة الإنتاج وتبلغ به المستويات المطلوبة بكفاية» كما يمكن لسياسات التسويق 
الخاصة بالأسعار وتوفير المتتجات أن تساهم في توزيع الناتج القومي توزيعا عادلا ما يؤدي إلى رفع 

20 

ولذلك فإن النشاط التسويقي يتشكل وفقا للمرحلة من النمو الاقتصادي الي تمر با 
المجتمعات» فيؤثر فيها ويتأثر با وفقا للظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة. واللجدول 
التالي يوضح خاصية التسويق في كل مرحلة من المراحل الأربعة للنمو الاقتصادي: 


(1) محمد الناشدء « التسويق وإدارة المييعات ». ط2»: متشورات جامعة حلب» 1998» ص27-26. 
)2( محمد الناشد» المرجع السابق» ص 29-8. 


جدول رقم (01) : خصائص التسويق في المراحل الأربعة للنمو الإقتصادي 


مرحلة النمو توصيف مرحلة النمسو خاصية التسويق 
مرحلة ما قبل التصنيع يعمل معظم الأفراد في الصيد والزراعة» رأس المال | التسويق هو التجارة في شكل مقايضة سلعة 
نادرء اغلب نشاط الأفراد موجه المقابلة الحاجات بأحرى أو المبادلة بالتقود. 
الأساسية مثل المأكل والملبس والمأوى. 
مرحلة التصنيع يحاول المنتجون زيادة الإنتاحية بزيادة رأس المال | التسويق هو توصيل المنتجات إلى مراكز تجمع أ 
وتحسين عمليات الإتتاج عن طريق التتميط السكان عن طريق نظام توزيع مكون من 
والتجميع. صغار التجار الذين يقرمون بالتجميع 


والتقسيم حسب حاجة المستهلكين امحليي.ن 
مرحلة التقدم الصناعي | يصل المنتجون إلى مستوى عال في الإنتاج المشكلة | يحاول التسويق خلق طلب جديد بأسعار 
هي البحث عن الطلب وزيادة الطلبء» زيادة العمالة محددة » إنتاج سلع ممتازة عن طريق خحوث 


» زيادة في الدحل » زيادة في الطلب. التسويق » تصميم السلعة » التغليف» 
الترويج؛ -حدمات المستهلك» تخليل المبيعات. 
مرحلة ما بعد التقدم الصناعي | يخاول الأفراد البحث عن حرية اكبر في الاختيار» حاحات ورغبات متقدمة » أنظمة متقدمة 
اهتمامات اقل بالكمية واكثر بالحودة المنتجة» للمعلومات » وأنظمة توزيع تساعد اكثر في 
وبتحسين مستويات المعيشة. إشباع تلك اخاحات. 


المصدر : محمد سعيد عبد الفتاح» « إدار د التسويق 26 المرجع السابق» ص 1 3. 


وحسب "ستانتون" (563210131 . 17) فان أهمية التسويق ظهرت عندما ظهرت 
كلمات مثل فائض الإنتاج» وهو ما يتضح لنا بصفة خاصة ف فترات الركود حيث يكون المطلوب 
حث الناس على الشراء بكل وسيلة» حى يمكن الخروج من فترة الركود دون الوقوع إلى القاع في 
فترة من الكسادء ففي سنة 1958م حيث كانت الو.م.أ. تعيش فترة ركود» وجّه رئيس الهمهورية 
الأمريكية نداء للإذاعة والتلفزيون يحث فيه المستهلك الأمريكي على أن يزيد من مشترياته كواحب 
وطن حى يساعد في أن تمر الدولة من الأزمة بسرعة» ولعل شبح الكساد العظيم الذي ساد العالم 
كان لا يزال ماثلا في الأذهان, إلا أن للتسويق أهمية سواء في فترات الركود أو فترات الإنعاش (1). 

إذن فأهمية التسويق لا تأي» كما يتصور البعض» من كونه ضروري لوصول السلع 
والخدمات إلى المستهلك بعد إنتاحها » بل أن أهميته تتجلى في الدور الذي يلعبه قبل عملية الإنتاج؛ 
فهو يسبقهاء كما أنه يرافقهاء ويليها أيضا. وعلى ذلك فإن التسويق نشاط عتد إلى مدى اكبر بكثير 
من محرد تحقيق الأرباح» فهو يشارك في معالحة الكثير من مشكلات المجتمع وفي تحقيق أهدافه. أي أن 


(1) صلاح الشنوانيء « الإدارة التسويقية الحديثة: المفهوم والإستراتيجية »: مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 1998 


» ص 40. 


التسويق يعمل لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع يبجانب المصلحة الخاصة للمشروع . 


الحقيقة انه مثلما ارتبط تقدم التسويق بتقدم علوم أحرى» ,علم النفس والاقتصاد 
والاجتماع» فقد ارتبط تقدم الدول» إلى حد كبير) بالمستوى الذي بلغته فيها وظيفة التسويق» وما 
ذلك إلا لأن مستوى لمعيشة» وقدرة الاقتصاد على النموء يعتمدان على حسن أدائها ومستوى 
الكفاية 00 . فالتسويق يخدم امجتمع عن طريق إشباع الحاجحات الحالية والمتوقعة من مجموعات 
السلع والخدمات الي يضمن تدفقها من أبواب المصانع إلى نقاط الاستهلاك» ومن ثم فالتسويق يشارك 
تنمية النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفرد والأسرة والجماعات الصغيرة والقرية والمحافظات 
والمجتمع بوجه عام فخلق المنافع الشكلية والزمانية والمكانية والحيازية عن طريق وظائف التسويق 
المختلفة يعتير تنمية مستدامة المجتمء (0 , 
وعلى ذلك فإن طبيعة المشكلات الجديدة الى صاحبت تطور امجتمعات» والدراسات اليّ 
تناولتهاء جعلت نتائج هذه الدراسات احث على ضرورة اتصال رجال التسويق بأسلوب احياة قٍِ 
امجتمع بقطاعاته المحتلفة» فعلى التسويق أن يعمل في محال اكبر من محرد تحقيق الربح لكي يشمل فيما 
يشمله الناحية الإجتماعية؛ أي تنمية مستوى الأفراد في المجتمع لكي يمكن تحقيق أقصى إشباع ممكن 
في ظل الإمكانيات والطاقات المتاحة» فعلى رجال التسويق أن يؤقلموا أنفسهم لقبول اللسؤوليات 
الاجتماعية بالإضافة إلى ما يسعون إليه من تحقيق أهداف المشروعات الاقتصادية وحسب ضرورات 
السوق والمستهلكين» فيجب ألا توجد هوة سحيقة بين باعث الحصول على الربح وبين المسؤوليات 
الإحتماعية الي تقع على رجال الإدارة» وبين هدف المشروع من نشاط التسويق وبين الأهداف 
الاجتماعية» بين التصرفات التسويقية وبين تحقيق الرفاهية الغا 
وحيث أن الأهمية الحقيقة للتسويق تنبع من أنه يساهم في إشباع الحاجحات الإنسانية و 


يرتبط بالهدف النهائي للانتاج» و يفسر سببية النشاط الاقتصادي فيبين معناه و يجسد منفعته» ما هي 


(1) محمد الناشدء مرجع سبق ذكرهء» ص 24. 
(2) فريد النجارء « إدارة منظومات التسويق العربي والدولي_»: مؤسسة شباب الجامعةء الإسكندرية» 1998» ص 40. 
)3( محمد سعيد عبد الفتاح»مرجع سبق ذكره: ص 543-9. 


المراحل الى مر نا المفهوم التسويقي وما علاقته بالمشروع ؟ وما الدور المعطى له فيه؟ 


المطلب الثابي:المفهوم التسويقي بين المشروع و المستهلك 


لم يظهر التسويق كمصطاح إلا في أوائل القرن 20م؛ حيث تم تناوله كمقياس دراسي 
بإسمم "تسويق المنتجات" بجامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية؛ أما ظهوره أول مرة داخل 
الميكل التنظيمي لمنظمات الأعمال» فقد كان علي يد شركة" كيرتس' (011215125) عند إنشائها 
قسم بحوث التسويق في عام 1911 تحت اسم “لحك ” الفصاري 4101 وكلمة” تسوين 
(0121126129) هي كلمة أمريكية مرتبطة بالتطور الاقتصادي الكبير في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ أما في أوروبا فقد برز هذا التعبير بشكل واضح لدى بروز مشكلة تسويق المنتجات 
المتراكمة الناتحة عن التطور الصناعي بعد الحرب العالمية الثانية). أما عن النشأة الأولى للتسويق 
فكانت -كما يشير "دراكر" (1>©1ح1(211)- في القرن 17م فقد قامت عائلة "ميسيوي" 
اليابانية حوالي 1650م, بإنشاء أول محل أو متجر (©1(©28-51801) ف طوكيوء و منذ 
ذلك الوقت تدرج التسويق في تطوره؛ حت وصل إلى الغرب في منتصف القرن 19م (1850) على 
يد شركة "هارفيستر" العالمية» حيث يعتبر "سيروس ماكورميك" ©1016 7115 ©) 
(1 > 2021© أول من بين ارس ركرك ام سد عو و31 


الفرع الأول : مراحل تطور المفهوم التسويقي 


يري "ستانتون" (02خ32غع17.5) أن التسويق مر في تطور 
(501112102) وليس في ثورة (2©570111531©2) » بينما يرى آخرون بأن ما 
حدث في ميدان التسويق هو يثابة ثورة تسويقية بدأت مع التطور الحديث في القيام بهذه الوظيفة» 
ولسنا هنا في وضع يمكننا أن أخوض في الحدل الذي يدور حول كون الذي مر به التسويق تطور أم 
(1) عبد السلام أبو قحف: « التسويق : وجهة نظر معاصرة »: مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية» الإسكندرية» مجهول سنة 
الطبعء ص 13. 


)2( بيان هاني حرب: 7« ميادئ التسو فق »: طلاء مؤسسة الوراق للنشر والتوزيعء عمان- الأردن.»1999: ص15. 
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ثورة» إلا أننا -- بطبيعة الحال- سنتطرق إلى التوجهات الى اكتنفت المفهوم التسويقي اخذين بعين 
الاعتبار النواحي الاجتماعية» التاريفية والاقتصادية للتسويق» وفيما يلي المراحل الخنمسة الى مر با 

1 - المفهوم الإنتاجي : في ظل المفهوم الإنتاحي» يهدف المشروع أساسا إلى زيادة الإنتاج و 
تففيض تكلفته» ذلك أن الإدارة كانت تعمل في ظل مفهوم أن المستهلكين يشترون المنتجات ذات 
الحودة الأحسن وتقوم الشركة ببيع منتجامًا يي فالمتتجون كانوا يركزون على جودة 
المنتتجات ثم بعد ذلك يبحثولند عن الزبائن ذه المنتتجات» وعليه فالإعتقاد السائك قٍِ هذه ا مر حلة هو 
أن المنتوج اليد يبيع نفسه2). وقد كان هذا التوجه مبرراته اللنطقية حيث أن ما كان يتم إنتاجه كان 
مطلوبا وبشكل متواز من قبل المستهلكين بالسوق» كما أن إهتمام المنتجين كان منصبا ضمن هذا 
التوجه على مقابلة ما هو مطلوب فعلا من المستهلكين دون إعطاء دور رئيسي لقضية التسعير» كما 
ترويجية فعلية من جهة أخرى. كما أن الإدارة كانت تعطي أهمية كبرى لرجال الإنتاج ادس : 

ومع ايات هذا التوجه نشأ ما سمي في بعض الكتابات ب" التوجه السلعي"(المفهوم السلعي) 0 
والذي يهتم بتوفير عدة أصناف من نفس السلعة ولكن عستويات جودة مختلفة وذلك لإشباع 
الحاحات» الرغبات» والأذواق المختلفة ال نشأت لدى المستهلكين بعد أن إستنفذ التوجه الإنتاجي 
للتصوويق ا 

2- المفهوم البيعي: منذ عام 1930 حولت الإدارة إلى مفهوم آخر وهو المفهوم البيعي» حول 
الإهتمام من الإنتاج إلى البيع؛ بالإضافة أيضا إلى الناحية الإنتاجحية (زيادة الإنتاج)» ولم تعد المشكلة 
الرئيسية أمام الإدارة نقص الإنتاج أو نقص المعروض من السلع ولكن المشكلة الحقيقية أصبحت 
النتقص في الطلب والنقص في الإستهلاك7). فهذا التوحه يرتكز على بيع ما تم إنتاجه من خلال 
التركيز على عنصري التوزيع عن طريق التوسع في شبكات أو منافذ التوزيع في مختلف المناطق 
(1) محمد سعيد عبد الفتاح» مرجع سبق ذكره» ص32. 

205 ,1998 بتععلك ,كمهغكلل5 نمع8 ,"عسناع ةل" ,تاغازطا عنطوءد 240 (2) 
(3) محمد إبراهيم عبيدات: « ميادئ التسويق: مدخل سلوكي »؛ طلء مجهول دار الطبع» عمان- الأردن» 1992: ص25 
(*) هناك من يعتبر التوجه السلعي (المفهوم السلعي) مرحلة من مراحل تطور المفهوم التسويقيء أنظر على سبيل المثال: 
محمد فريد الصحن» « ميادئُ التسويق ». الدار الجامعية: الإسكندرية: 13 ص 68-67. 


(4) محمد إبراهيم عبيدات» المرجع السابقء ص 26. 
)5( محمد سعيد عبد الفتاح» المرجع السابق»ء ص 33. 


الجغرافية» والترويج عن طريق تخصيص مبالغ أكبر بإنفاقها على الترويج وباستخدام مختلف الوسائل 
الباضةه:واضدمى هذا التونيع كان لإبحالالبيع أهريه كينو 

3- المفهوم التسويقي: بعد الحرب العالمية الثانية حولت الإدارة عن المفهوم البيعي إلى المفهوم 
التسويقي» وبدلا من العمل على بيع ما تنتجه المصانع حاولت الإدارة- لأول مرة- أن تركز على أي 
الأنواع تنتج: سواء تستمر في إنتاج السلع القديعة أو تطورها وتحسنها وقذا أو تقدم سلعا حديدة 
تضمن أن يطلبها و يقبل عليها المستهلكون.ء وتبلور هذا الإتحاه الجديد في الإهتمام ببحوث السوق» 
دراسة السلعة» دراسة المستهلك20). فهذا التوحه يقوم على إنتاج ما يمكن تسويقه: عموما يركز هذا 
التوجه على التسويق وليس على البيع» ويقوم هذا التوجه على فرضية مفادها أنه لابد من تحديد 
الحاحات والرغبات للمستهلكين المستهدفين أولاء ثم إنتاج المزيج السلعي ونب المريج التسويقي 
الموافق والمنسجم مع تلك الحاجات والرغبات والتوقعات الي تم تقديرها بناء على دراسات وحوث 
التسويق. وحيث أن الشركات أصبحت تنتج ما يمكن تسويقه؛ فإن دور مدير التسويق برزت أهميته 
كضرورة إستراتيجية عملية وتنظيمية في هذه الشركات؛ وأصبح رجال التسويق هم المؤثرون الفعليون 
على اللقطط القضيزة والطويلة الأخل في المشزوعات الصناعية والنجازية3©, 

وحى بمكن توضيح الفرق بين المفهوم التسويقي والمفهوم البيعي من حجهة, وبين المفهوم 

التسويقي والمفهوم الإنتاحي من جهة أخرى؛ سنستعين بالجدولين التاليين لتوضيح خصائص كل 
مفهوم مقارنة بالآخر: 


جدول رقم (02): الفرق بين المفهوم التسويقي والمفهوم البيعي 


المفهوم مفهوم الدور الوسائل تركيز الجهود الهدف الأساسي 
المفهوم التقليدي نظرة | التسويق يتبع الإنتاج | ترقية المبيعات» التوزيع | المنتجات. حجم المبيعات ورقم 
تجارية مجالات التطبيق محدودة المادي. ا الاعمال. 
(بيعية) في بعض المنتجات. 
| المفهوم الحديث نظرة | التسويق هو المهيمن في | من الختوج إلى ما بعد | المستهلك والزبون. | تعظيم الربح مع أو 
تسويقية المؤسسة:؛ مجالات التطبيق البيع. د بواسطة إشباع رغبات 
واسعة: بنوك. سياحة, المستهلك. 
وخدمات أخرى. 


المصدر: 08 2 ,1010,"مستاعء21 12" ,لاغازدا عتنطعء5 210 


(1) محمد إيراهيم عبيدات» مرجع سبق ذكرهء ص 26. 
)2( محمد سعيد عبد الفتاح» مرجع سبق ذكرهء ص 33. 
)3( محمد إبراهيم عبيدات» المرجع السابقء ص 27-26. 


جدول رقم (03): الفرق بين المفهوم التسويقي والمفهوم الإنتاجي 


التوجه نحو التسويق الخصائص التوجه نحو الإنتاج 
| - حاحات المستهلكين توجه أنشطة الموسسة | - الموقف إتحاه المستهلكين. - الحاحات تشبع بالمنتوحات المصنرعة. 
- الموسسة تنتج ها يمككن بيعه. - الموقف إتحاه المتتوجات. - الموسسة تبيع ما تنتجه. 
- المهم هو المنتوحات الجحديدة الي تشبع | - التجديد (الإبداع؛ الإبتكار) - المهم هو التكنولوحيا وتدنية التكاليف. 


وترضي حاحات المستهلكين. 


- هدف له الأولوية. -الربح. - ما بقي بعد تغطية التكاليف . 
- قياس المبيعات» وتسهيل إستعمال المنترج - التكييف والتعبئة. - حماية المنتوج . 
د حوزمة تقدهة السحهلاك. - القرض الممنوح للزبائن. -عملية إحبارية (2666558156 25131 ) 
: 0 
- تتبع حاحات ورغبات الزبائن. - آجال التسليم والنقلى (التحويل) - تتبع الإنتاج والمخزون. 
سيك 

الام ا 1 م - الاشهاء ن). - الإصرار على جودة المنتوجات 

الإصرار على مزايا وإيجابيات المنترج. الإشهار (الإعلان) لإصرار على جودة المنتوحات. 
- مساعدة الربون. - قوة البيسع. - بيع المنتوجات المصنرعة 


المصدر: .213 ,1982 ,2325 ,ملاوع عع طش بال ,"عسمناععاعة1ا" ,نده01:5.[ ع ععلاء1. 1.2 


ولقد إقترح بعض الخبراء الإقتصاديين مثل "دوغلاس"( 10116135 3052) أن 
تصدر جميع القرارات الي تتخذها الإدارة وفقا للمفهوم التسويقي الحديث مع التركيز على المستهلك 
كضرورة لنجاح المشروعات: بمعين آخر أن المدخحل التسويقي الحديث يؤكد على مشاركة المستهلك 
في تشكيل القرارات الإقتصادية. ومنذ عام 1970» خطى التسويق خطوة أخرى إلى الأمام» فأصبح 
التسويق فلسفة الرقابة على كل نشاط المنشأة. بمعيئ آخر يتأثر التخطيط المالي» وتحديد الحجم في 
الأحل البعيد» وأهداف الربح, بالإعتبارات التسويقية (1) 

4- المفهوم الإجتماعي: نظرا لأن المفهوم التسويقي الحديث قد وضع المستهلكين في إطار 
حديدء فقد وجّه للتسويق الكثير من النقد الذي يبرز آثاره على المجتمع . وحسب ما يقول الأستاذ 
"غالبريث" (طع 621512233 طغعطدع5 طنط ل): « يعامل المستهلك بطريقة تتفق 
ومصلحة المشروعات الكبيرة ». بمعين آخر أن الشركات بدلا من أن تعمل تلبية لتفضيل المستهلكين 


(1) محمد سعيد عبد الفتاحء مرجع سبق ذكره» ص34-33 . 


نحدها تحدد طلباتهم؛ ثم تحاول التأثير فيها عن طريق الإعلانات أو عن طريق وضع السلعة في غلاف 
جذاب(1). وهكذا قادت الظروف الاقتصادية و الاحتماعية الي سادت في السبعينات و الثمانينات 
من القرن الماضي إلى بروز هذا التوحهء ويتميز هذا التوجه بإبراز المسؤولية الاجتماعية للتسويق» 
ويقوم هذا التوجه على فرض أن المشاكل البيئية والقوى السياسية والقانونية هي الموجه الأساسي 
للاستراتيجيات التسويقية لمعظم المشروعات الصناعية و التجارية2).إذن فالمفهوم الاجتماعي للتسويق 
يقوم و يهدف إلى أن يعمل التسويق على رفع مستويات المعيشة والى تحقيق رفاهية المستهلكين؛ ويعني 
هذا إشباع الحاجات الشخصية للمستهلكين وف نفس الوقت الاهتمام حصلحة المجتمع. ولذلك تخاول 
اغلب الشركات حاليا أن تحقق التكامل بين المفهوم الاجتماعي وبين قراراتًا البويواة: فالتسويق 
الاجتماعي يتناول تغييرا لاتحاه المؤوسسة؛ وتوسيعا في الأنشطة التسويقية مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار 
البعيدة المدى, فالمفهوم الاجتماعي يدعو إلى الأحذ بثلاثة وجهات نظر عند إعداد القرارات التجارية 
وحي:(4) حاجات ومصلحة المستهلكين, أهداف الموسسة:» ورفاهية ومصلحة امجتمع. 

5-المفهوم الاستراتيجي: إن بقاء و استمرار الشركات يتوقف إلى حد كبير على إنتاج سلع 
وحدمات مطابقة الحاحات ورغبات المستهلكين؛ وهذا يدعو إلى اللجوء إلى التسويق باعتباره شرطا 
مطلقا وضروريا للنجاح» ولكن التطور البيئي يبين أن هذا اللجوء غير كاف, وأن النظرة و المقاربة 
الاستراتيجية أكثر من ضرورية » لأن الاستراتيجية تعكس إدراك أن الشركة تتكون من عدة أنشطة 
تنفذ من حلال آجال طويلة لمقابلة بيئتها المتغيرة و أسواقها المختلفة. ومن اجل هذا فان الشركات 
سوف لن ترضى بتبئ التسويق فقط. بل سوف تفكر في التسويق الاستراتيجي» لأن هذا الأخير يحدد 
و يوجه الأنشطة و المياكل على المدى الطويل» وليس فقط في المدى القصير» ولذا فإن المفهوم 
الاستراتيجي للتسويق» أو هذا التوجه الاستراتيجي الحديد للتسويق ينمي و يوسع من أهمية التسويق 
ويوضح بجلاء دوره باعتباره عامل أساسي في الاستراتيجية العامة للشركة» وعلى ذلك يعتبر توجحه 
الشركات نحو التسويق الاستراتيجي إعطاءا للبيئة و المنافسة و الآجال الطويلة المكانة اللازمة و 
العروزية:ق القزارات التسر ه00 


(1) محمد سعيد عبد الفتاح» مرجع سبق ذكرهء ص34. 
(2) محمد ابراهيم عبيدات» مرجع سبق ذكره » ص27. 
(3) محمد سعيد عبد الفتاح» المرجع السابق»ء ص 35. 
7 ,1994 ,ومو بلمنمتا عتاطهم ١‏ 86 ,"اسعسععممد1ا عمناععاعة1" ,كاهطناطا 8ع ععلامكا لط (4) 


1996 ععهلة ,طقطنط0 كممتكالط ," 165)-5)مععهوي) وعنآ تعسناععامدة81" عمملة 1.2.١‏ © متمملة. 5 (5) 
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في الحياة العملية لازال هناك الكثير من رجال الأعمال الذين لا يعيرون اهتماما إلى المفهوم 
التسويقي الحديث» وسبب ذلك أنهم لم يفهموا بعد أن الأهم في كل نشاط اقتصادي قد أصبح إرضاء 
المستهلك وليس إنتاج السلع والخدمات» وهؤلاء مصابون بما يسمى ب"قصر النظر التسويقي” 
( 7721171[ططلا 1170211) (1170212 1116 81221111 )و ما نلاحظه من أن 
بعض المشروعات توقفت عن النمو أو اختفت من السوق بعدما كانت مزدهرة و ناجحة:» لا يرجع 
السبب في ذلك كما يعتقد البعض إلى أن السوق قد بلغ حد الإشباع أو أي شيء آخرء ولكن 
السبب يكمن في فشل المسؤولين في عملية توحيه أنشطة المشروع نحو ما يريده ويرغب فيه المستهلك 
نيان هذا الأخير ح من وحهة نظر' تسويقيسة ملكا (17106 28 ١‏ 5101183 001): 

ويبين "تيودور لوفيت"(1:5:5717171 1111052012) ظاهرة "قصر النظر التسويقي" 
ضاربا الأمثلة عليها من بعض الصناعات في الولايات المتحدة. فيقول أن السكك الحديدية في أمريكا 
لم تتوقف عن النمو بسبب أن الحاجة إلى السفر أو الشحن قد تدهورت» لأن هذه الحاجة في الحقيقة 
قد زادت. ولكن ما حدث هو أن السكك الحديدية سمحت للآخرين من سيارات و طائرات وغيرها 
أن يأخذوا منها عملاءها. وكان ذلك نتيجة لقصر النظر التسويقي الذي أصاب المسؤولين عن إدارة 
السكك الحديدية» إذ اعتقدوا بأهم يعملون في النقل على الخطوط الحديدية و ليس في محال النقل 
بصفة عامة. بعبارة أخرى» كانوا يفكرون تفكيرا ضيقا من وجهة نظر السلعة الى ينتجوفا أو الخدمة 
الي يقدموفاء وليس من وجهة نظر العميل الذين يتعاملون معه» وبذلك فشلوا في التعرف على البدائل 
الأخرى الى تتنافس معهم والي كان في إمكان العميل أن يتحول إليها (21, لهذا يقع على عاتق رحال 
التسويق أن يتحلصوا من التفكير المسدود الذي يبعدهم عن المستهلك» و يحصرهم في نطاق ضيق من 
النشاط يعتقدون انه لا يمكنهم الخروج عنه؛ أي يكون تفكيرهم حول السلعة الي يريدون بيعها وليس 
حول المستهلك الذي يريدون بيع السلعة إليه. فقصر النظر التسويقي يجعل رجال التسويق يغلبون 
الأهداف القصيرة المدى على الأهداف طويلة المدى» وفيه يعتقد رجل التسويق أن الغاية تبرر الوسيلة؛ 
وانه لكي يتم صفقة بيع فيكون هذا بالنسبة له هدفا في حد ذاته» ولا يهمه أن يأحذ المستهلك سلعة 
رديفة أو أن يشتري المستعمل الصناعي كميات اكبر ثما يحتاج إليه فعلا. و لاشك أن مثل هذا 


(1) صلاح الشنواني» مرجع سبق ذكرهء ص 29. 


الاتحاه في التفكير من جانب رجل التسويق يتعارض مع المسؤولية الملقاة على عاتقه اتحاه المجتمع الذي 


وعلى ذلك إذا انطلقنا من ظاهرة "قصر النظر التسويقي"ووجوب توجيه كل أنشطة 
المشروع نحو ما يحتاجه المستهلك؛ فإن التسويق يعتبر- أولا وقبل كل شيء- فلسفة» منطق وحالة 
ذهنية أو وضعية فكرية (21:117 175" 2 501727) (2) . أي أن النظرة التسويقية في الواقع هي 
منطق الحاجة» تأمل عند وضع منتوج أمام الزبون» بأن يكون مرضيا له في المكان و الزمان و بالشكل 
و السغر الديق يناسبونه0©©.. .وهذا يعن .فق ميدان الأعمال أن" التسويق ليشن “وظيفة تمن :الوظائف 
الألمؤرى فقطك رباع هل الطانةخائلة لكل مدان" إوارة" الاين ل 11م اودرو اعقصرة لكل التشييرا”. 
وعلى ذلك يعتبر "دراكر” ( 12111632 262861 ) من الأوائل الذين عرفوا المشروع بأنه 
إرضاء المستهلك» ويؤكد ذلك حين يقول لو أردنا أن نعرف مشروعا ما علينا أن نبدأ بالغرض منه؛ 
ولذلك فإنه لا يرى إلا تعريفا واحدا صحيحا للغرض من أي مشروع وهو خلق عميل أو زبون 
( ممه ونا 2 262+6 20 ) عن طريق إرضاء مطالبه(2) .وعليه؛ فالأسواق لا 
تخلقها الطبيعة» و إِنما رجال الأعمال» فحاجات المستهلك تظل نظرية إلى أن يأت رجل الأعمال 
فيحوطا إلى طلب فعال» عندما يجعل من هذا المستهلك زبوناء وعندما يكون من مجموع الزبائن 
سوق), 
فالزبون هو الذي يقرر ماهية المشروع» وهو وحده الذي عن طريق استعداده للدفع مقابل 
سلعة أو نخدمة ما يحول الموارد الاقتصادية إلى ثروة و إلى سلع. و لذلك فإن على المشروخ أن يفكر 


ليس في ما ينتجه» ولكن في ما يفكر الزبون في شرائه؛ فالزبون هو الذي يقرر ما هو المشروع» وماذا 


. 201-02 , خعم0 , تخلازط 58080 2104 - : عه (2) 
1 رغنعم0 1.050111 ع اط اطق 2ل - 
.5 ,1990 بمعولامف ,051 ,264 ب أعمه1 ,« عسااعءمدلة عنآ » ,عجدامععط0 معلا (3) 
1 ,1972 ,وقمة2 536100لقة012 07[ 5 وعنآ ,« مسناءعاعة]! كتيمدسكظنا » , معنا ععملمفغطآ1 (4) 


(5) غول فرحات: « المسارالتسويقي بين _مرحلة_الاقتصاد المخطط و اقتصاد السوق »: رسالة مقدمة لنيل شهادة 
)(70)6) صلاح الشنواني» مرجع سبق ذكره» صه10-9 


ينتج » وما إذا كان سيبقى و يزدهر وينمو أم سيتدهور ويختفي. الزبون إذن هو أساس أي مشروع, 
و هو الذي يبقي على أي مشروع(1". 

ولما كان المستهلك هو أساس أي مشروعء فإن التسويق- بالإضافة- إلى الابتكار 
(ه130غ20573ص1)- هو الوظيفة الرئيسية لأي مشروعء ومن أجل ذلك اعتبر"دراكر" 
(6501688) أن "ماكورميك" (6016 0081411 112 0725205) هو أول رجل رأى 
بوضوح أن التسويق هو الوظيفة الأساسية للمشروع و أن خلق زبون هو الواجب الأساسي 
للادارة(2). 

فالتسويق والفكر التسويقي يحب أن يشمل المشروع بأكمله. فإذا نظرنا إلى المشروع من 
وجهة نظر النتيجة النهائية يد أفما وجهة نظر الزبون. ومن ثم كان الاهتمام بالتسويق وضرورة تغلغله 
في جميع أجزاء المشروع وعالات نقاله 90 ومن عناءيرى "نبعاتون" + :(200115011 851 ]1 ) أن 
المفهوم التسويقي يعن تزايد الوعي بأهمية الدور الذي يلعبه التسويق بالنسبة لنجاح مشروع ماء و 
النظر إلى المشروع باعتباره تنظيما تسويقياء بمعين أن يعمل كل جزء في المشروع سواء كان هندسيا 
أو إنتاحيا أو حسابيا أو غير ذلك من وجهة نظر المستهلك والسوق وبغرض التعاون من احل مقابلة 
مطالب المستهلك وإشباع رغباته» واعتبار النجاح في ذلك هو الكفيل ببقاء المشروع و ازدهاره و 
4( 


المطلب الثالث: التسويق بين الإدارة و المشروع 


هناك فرق رئيسي بين كل من المفهوم التسويقي ‏ ( 01701521 © 11283115171116) 
وبين التسويق ذاته ( 21221155171716 )؛ فالأول --كما ذكرنا سابقا- فلسفة» أو اتحاهات» أو 
طريقة للتفكير؛ في حين أن الثاني هو فعل» أو تصرف في ميدان إدارة الأعمال. وبطبيعة الخال »فان 
طريقة التفكير تحدد-بلا شك- التصرف الإداري المعين 77). لكي يجي المشروع كل ثمار اللفهوم 
(2()1) صلاح الشنواني: مرجع سبق ذكرهء ص 10. 

(3) صلاح الشنوانيء المرجع السابقء ص11 


)4( صلاح الشنواني» المرجع السابق» ص26 
(5) محمد صالح الحناوي »« إدارة التسويق: مدخل الأنظمة و الاستراتيجيات »» دار الجامعات المصرية» الإسكندرية.1984 »ص23 


185 


التسويقي فان الفلسفة يجب أن تنتحول إلى ممارسة(!). وكما يعتقد الكثير من الكتاب فان 
التسويق- بعد تحديد فلسفته- قد أصبح مجموعة أنشطة وتقنيات» ومنهجا علميا في خدمة هذه 
الفلسنة و0 


لقد ظهر عدد كبير من الاجتهادات في سبيل تعريف التسويق» فليس سهلا وضع تعريف 
لفرع من فروع المعرفة» ولكن وضع التعريف» بحد ذاته» هو عمل ضروري في البحث العلمي . 
إن مشكلة التعريف تتجلى في انه عندما يكون شاملا فانه -را- يهمل إبراز» أو التركيز 
على النقاط الأكثر أهمية في التدليل على ماهية الموضوع. وهو عندما يكون محدودا فانه قد يهمل 
جوانب تتصل به وتلك ناحية ربما لا يخلو منها أي تعريف-بما فيه تعريفنا أيضا- الا أن إيثارنا له 
يعُزى إلى انه رما يكون انسب في الدلالة من سواه . 
ولذلك وجب التطرق إلى مجموعة من التعاريف لمختلف الكتاب الذين تناولوا موضوع 
التسويق بالدراسة و البحث: 
- يعرف 61:]7171911-13156 التسويق بأنه : « عملية إيصال المنتج إلى المستهلك »(©, 
- وعرفه 717787011 بأنه : « القيادة الموجهة و الواعية الي بمارسها رجال الأعمال عن 
طريق التخطيط والتوجيه والر قابة الخاصة بالنشاطات اللازمة لانسياب السلعة إلى أماكن الطلب 
عليها 44 
- أما 1511221557119 ,12210011 » 828:2 [الشآ فقد عرفوا التسويق بأنه : 
« مجموعة الوسائل المتاحة للمؤسسات من اجل خلقء الحفاظ وتنمية أسواقها أو مستهلكيها و 
زبائنها 00 
-كما عرفه 2151418:][215 012171015 بأنه : « مجموعة من التقنيات تركز على خديد 
حاحات و رغبات المستهلكين وتسمح للمنظمة بالوصول إلى أهدافها ©9). 


1( صلاح الشنواني» مرجع سبق ذكره ٠‏ ص 27 
24110 57 72808112 : 011:04 )» يعتنه] 8 2 موملمنا.ط , عاتعملمعآ دعنوعة[ (2) 
510 ,1983 ,وموم ,عمالو« ,364 , « 31417119113107 _نآاط 


(4()3) بيان هاني حرب.مرجع سيق ذكرهء ص17. 
202 ,1810 روع تلك ع عالعلمع.1.[ (5) 


)6( غول فرحات» مرجع سبق ذكرهءص 04. 


- وعرفه 1812251826 [175:21 بأنه : « مجموعة الفعاليات الموجهة لتحقيق الأرباح 
عن طريق التأكد من حاجات المستهلك أو العمل على إيجادها وحثه على إشباعها »(1). 

- أما طهضع 658 22582212 فعرف التسويق بأنه : « أسلوب ف ينطوي على وضعية 
فكرية ويمثل جانبا إنسانيا و آخر تخاريا (2). 

- وبالنسبة ل 0221711 12 فانه عرف التسويق بأنه: « العملية الاجتماعية الى توجه 
التدفق الاقتصادي للمنتجات و الخدمات من المنتج إلى المستهلك بطريقة تضمن التطابق بين العرض و 
الطلب وتؤدي إلى تحقيق أهداف امجتمع 00 

- أما 72180185 »ع 22,آ7011 . فقد عرفاه بأنه: « الميكانيزم الاقتصادي و 
الاحتماعي الذي عن طريقه تلبى و تشبع حاجات ورغبات الأفراد و الجماعات بوسيلة إنتاج وتبادل 
المتتوجات و الأشياء الي اي عن ل 31 

- أما الجمعية الأمريكية للتسويق (21]20) فإِهُا تنص على أن التسويق هو : « العملية الخاصة 
بتخطيط» وتنفيذ» وخلق» وتسعيرء وترويج» وتوزيع الأفكار أو السلع أو الخدمات اللازمة لإثمام 
عمليات التبادل و ال تؤدي إلى إشباع حاجات الأفراد و تحقيق أهداف المنظمات »(06. 

- ويعرفه محمد الناشد فيقول بأن التسويق : « وظيفة إدارية تمثل مجموعة الأنشطة الرامية إلى 
خلق المنافع الاقتصادية على أساس الدراسات النوعية والكمية المنتظمة والحادفة إلى مخطيط سياسات 
الإنتاج و التوزيع بغرض إشباع حاجات المستهلك بأقصى كفاية ممكنة 676). 

وجانب هذه التعريفات هناك العديد من التعريفات الأخرى المقترحة من رجال الأعمال و 

الإدارة و أساتذة و علماء التسويق» لا محال لذكرها كلهاء وهي لما اوجه صلاحيتهاء واختلافها و 
تباينها إنما يدل على أن التسويق هو أحد فروع المعرفة الذي مازال يتطور من حين إلى آخرء لذلك 
كان التركيز على جوانب معينة من التسويق دون اللحوانب الأخرى من التعريفات المشار إليها سابقاء 


حي أن "كوتلر" (2© 5081 . 8 ) الذي يعتبر "أب التسويق" قد تغيرت تعريفاته عبر الزمن» 


(2()1) محمد الناشدء مرجع سبق ذكره ص 33-31 

(3)عبد السلام أبو قحف: «أساسيات التسويق »:ج1ء قسم إدارة الأعمالء كلية التجارة» جامعة الإسكندرية»1996 »ص 52 

ممنم لا -تاطوم 9564 ,015111111 الها 11110 ,8.1[8015 ع 2281011181 (4) 
7 روم ,581011101715 


(5)عبد السلام أبو قحفء « أساسيات التسويق»: ج1» المرجع السابق:ء ص52. 
)6( محمد الناشدء المرجع السابق» ص 33. 


20 


فمثلا عرف التسويق سنة 1973 بأنه : « مجموعة الأنشطة الإنسانية الى دف إلى تسهيل و إتمام 
التبادل »17)؛ ثم عرفه في سنة 1980 بأنه : « نشاط إنسائي يهدف إلى إشباع الاحتياجحات 
والرغبات من اول تلاس تناد روج لا أما في سنة 1997م فقد عرفه على انه : « الميكانيزم 
الاقتصادي و الاجتماعي الذي عن طريقه تلبى و تشبع حاجات ورغبات الأفراد و الجماعات بوسيلة 
إنتاج وتبادل المنتوجات و الأشياء الأخرى الي ها قيمة عند غ30 

و يظهر الفحص الدقيق لمعظم هذه التعريفات أنه يمكن تصنيفها إلى (04)) مجموعات هي: 
- المجموعة الأولى تعتبر التسويق كعملية اجتماعية واقتصادية مثل تعريف كل من 
22111 كح11 و 2180135 © ظكئ1آ 501 
- المجموعة الثانية تعتبر التسويق كعملية إدارية مثل تعريف كل من '1/10115:141؛ و الجمعية 
الأمريكية للتسويق (2]"ل2), ومحمد الناشد . 
- المجموعة الثالئة تعتبر التسويق كنظام مثل تعريف 6122© 2218:8210 او 
6 - الاب 1 لانا6 . 
- المجموعة الرابعة تعتبر التسويق كأنشطة و تقنيات ووسائل مثل تعريف كل من 17128011 
ش258 2585 و0 511285 58لآلات01 و8882 لاطا 11101186طآ 
1871 اناا 


وف إطار هذا التصنيف بمكن القول أيضا أن أهم سبب لإختلاف النظرة بين هذه المحموعات 
الأربعة يرجع إلى تبن بعض الكتاب وجهة نظر كلية (©1/12816101'111 112/0580 ) لتعريف 
التسويق» بينما البعض الآخر ينظر إلى التسويق من وجهة نظر جرئية 1110150 
11 ا لطظكا . 

وعليه فأصحاب النظرة الحزئية ينطلقون من أن التسويق مجموعة من الأنشطة و التقنيات في 
إطار إداري » الى تؤدي إلى إشباع إحتياجات المستهلكين و تحقيق أهداف المشروع من خلال تخطيط 
المتتوج و التسعير و الترويج والتوزيع و الي تساهم في تحقيق الإشباع المطلوب» ومن أجل ذلك 
يرتكز تحليلهم على المشروع و ما يخيط به. أما أصحاب النظرة الكلية للتسويق فينطلقون من أن 


2101110 11-177107 م 24« 11111717 لم1 1312 ا للتطشالة 28210111 (1) 
6 1973 روموط 


(2) محمد فريد الصحنء مرجع سبق ذكره » ص20. 
7 لم0 مساك 0 11411427707 716171111 شال 2118015 .8 2 011812 .8م (3) 


التسويق عملية اجتماعية و اقتصادية تحدف إلى تحقيق أهداف امجتمع من خلال الموائمة بين المعروض 
غير المتجانس من السلع المقدمة بواسطة المنتجين» وبين الطلب غير المتجانس على السلع من حانب 
المستهلكين . ومن احل ذلك يرتكز تعليل أصحاب النظرة الكلية على الوظائف التسويقية المؤداة على مستوى 
امجتمع لسد الفجوة بين المعروض و المطلوب» أي يرون التسويق على انه خلق وتسليم مستوى معيشي افضل!!). 

ورغم أن هذا البحث يركز على النظرة الكلية للتسويق» فان هذا التركيز لم يمنعه من أن 
يرى بأن التسويق لابد أن ينظر إليه من كلا المنظورين- الحزئي و الكلي- معا وفي نفس الوقت» ذلك 
أن تطور المفهوم التسويقي ابتداء من النظرة الحزئية و انتهاء إلى المفهوم الحديث الذي يركز على 
المسؤولية الاجتماعية للتسويق» إنما يعين انه لا يمكن تجحاهل النظرة الكلية» وأن هذه الأخيرة ملازمة 
للنظرة الحزئية للتسويق . 

إن الأعمية الحقيقية للتسويق لم تظهر و الم تتضح الا بعد أن ارتبط دوره بمستوى المعيشة 
ويبرز مثال ذلك تشبيه أحد القادة الأمريكيين التسويق بأنه الجبهة الأمامية للدفاع عن "الديكقراطية" في 
امجتمع الأمريكي, لأنه يتوقف عليه ما وصل إليه المجتمع من مستوى معيشة؛ وما يمكن أن يصل إليه 
من مستويات أعلى في المستقبل. فإذا شمح التسويق في الاضطلاع دائما بكذه المسؤولية اتحاه مستوى 
المعيشة فانه يكون وسيلة لدعم الأسس و النظم الي يقوم عليها المجتمع الأمريكي. ولعل ذلك كان 
واضحا أيضا في الحوار الطريف الذي دار يوما في موسكو بين "ريتشارد نيكسون" نائب رئيس 
الجمهورية الأمريكية في ذلك الوقت وبين "نيكيتا خروتشوف” الزعيم السوفياتي» عندما تقابلا في 
افتتاح المعرض الأمريكي هناك. إذ لفت "نيكسون” نظر "حروتشوف" إلى التلفزيون الملون وكان في 
ذلك الوقت لا يزال حدثاء ليدلل به على مستوى المعيشة المرتفع الذي يتمتع به الفرد الأمريكي. فما 
كان من "خروتشوف” الا أن رد عليه بمنجزات الاتحاد السوفياق في محال آخحر كان متفوقا فيه في 
ذلك الوقت وهو استكشافات الفضاء . فكانت مساجلة كلامية وتاريخية للدولتين الأعظم تعكس 
تفكير و اتحاهات كل منهما في ذلك الوقت(2). 

كما ظهرت أهمية التسويق أيضا عندما ظهرت كلمات مثل فائض الإنتاج» وهو ما يتضح 
لنا بصفة خاصة ف فترات الركود ومثال ذلك النداء الذي وجهه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 


سنة 1958م عبر الإذاعة والتلفزيون يحث فيه المستهلك الأمريكي علي أن يزيد من مشترياته 


(1) محمد فريد الصحنء» مرجع سبق ذكرهء ص9 . 
)2( صلاح الشنواني» المرجع السابق»ء ص16 . 


كواجب وطين حي يساعد قي اناغو الدولةمن الأفسة م01 , 

وعليه؛ وف تقديرناء أن التعريف الأنسبء بصفة عامة» ينبغي أن يتضمن عناصر أساسية 
هي: الصفة لأنها نعت يبين ماهية موضوع التعريفء والمضمون لأنه يشير ألي محتواه» وأخيرا المدف 
لأنه يدل على الغرض الذي ينشده 2). فإذا الترمنا يهذه العناصر الثلاثئة فانه يمكننا أن نصل إلى 
تعريف جامع مانع للتسويقء وبالتالي فان هذا الأحير هو : « مجموعة الأنشطة التي تسهل تدفق 
السلع والخدمات والأفكار من المنتج إلى المستهلك. والقائمة على أساس إرضاء حاجات و 
رغبات المستهلك . بشكل يؤدي إلى خلق علاقة دائمة ما بين المنتج والمستهلك, بمدف تحقيق 
مصلحة المشروع والمجتمع معا وفي نفس الوقت ». 

ويعتير هذا التعريف محاولة بسيطة ومتواضعة لتحديده» لذلك فإنه يتطلب بعض 
التوضيحات والتعليقات الى تشرحه من خلال أهم النقاط التالية الي قام على أساسهاء وهي: 
1 - أن التسويق مجموعة أنشطة تسهل انسياب وتدفق السلع و الخدمات و الأفكار من المنتجين إلى 
المستهلكين في الأسواق» لان التسويق برز من اجل عملية تسهيل و الانسياب للمنتوجات» وتطور من 
خلال أجاحه في مواجهة كل المشكلات و العراقيل الى تحول دون هذا التدفق و الانسياب للمنتوجات 
من المنتج إلى المستهلك» وعليه فكل نشاط يسهل هذا التدفق إِنما هو ف حقيقته نشاط تسويقي ويتبعه 
في ذلك كل ما ينب على هذا التسهيل من استراتيجيات دخول الأسواق أو المحافظة عليها وتنميتهاء 
واستراتيجيات المزيج التسويقي الموضوعة لتلك الأسواق؛ وبحوث التسويق لحل كل المشكلات الي 
تواحه التسويق. فالتسويق -كما يقول "لوفيت" (1"1 150171 1115808078170)- يهتم بكل 
المشكلات الكبرى وأيضا بكل الأسئلة الصغيرة الشائكة الي يجب أن تحل و تعالج في مختلف قطاعات 
المشروع؛ للوصول إلى أهداف بهذب وتحفظ الزبائن» وهذا يعن في ميدان إدارة الأعمال أن التسويق 
ابو موكيلةة "مين «الوظافتقققاظ اوقا تع نظرة املقو موه لكل لدان الأعناك لني 1 
فالدور الوسيط الذي يلعبه التسويق ما بين المنتج وزبائنه يدعوه لان يعالح المشكلات الأساسية لكل 
للوسسات» أ تخطيط فق منياشة التنوج. ...وعدن تطوؤرها العا 43), 
2 أن هله الأنقطة عن أن تكون فاه ع انان [رضاشداحاف ورقات السيلسافه أي أن 


)1( صلاح الشنواني» مرجع سبق ذكره»: ص20-19. 
(2) محمد الناشدء مرجع سبق ذكره.» ص 33. 
211 م0 باخاناعرآ عرملمغط1 (3) 
. 2256 ,ملآ بانالاع.آ ع1م0لمغط1 (4) 


الأنشطة التسويقية عبارة عن تصرفات وممارسات تنبثق من طريقة تفكير أساسها المستهلك؛ بمععئ أن 
هذه الأنشطة هي ترجمة عملية اكتشاف حاحات و رغبات المستهلك إلى مواصفات خاصة بالسلع و 
الخدمات والأفكار» وجعلها في متناول المستهلك وتمكينه من الحصول عليهاء لأن مشكلة المطابقة بين 
المتتوجات والحاجات والرغبات هي المشكلة التسويقية الي يجب أن تنصب كل المجهودات من اجل 
حلها ومعالحتهاء ولأن المستهلكين لا يشترون المنتوحات. وإِنما يشترون المنافع الي يأملون في الحصول 
عليها من هذه المنتوحات. فالفلسفة التسويقية تقوم على أساس محاولة إيجاد السلع والخدمات ذات 
القيمة الإشباعية و الي يرغب المستهلكون في شرائهاء أي أن نواة التسويق هي فكرة إرضاء وإشباع 
رغبات وحاحات المستهلك عن طريق السلعة وكل الأشياء المصاحبة لانتاجها وتوزيعها وأخيرا 
استهلاكها. 
3- أن هذه الأنشطة يجب أن تؤدي إلى حلق علاقة دائمة ما بين المنتج و المستهلك؛ أي أن إشباع 
حاجات ورغبات المستهلك بالنسبة للمنتج ليس الا وسيلة وليس هدفا؛ فالإشباع والإرضاء لهذه 
الحاحات و الرغبات؛ ما هو الا وسيلة خلق الإخلاص لدى الزبائن للمنتج(!)؛ وكما يقول كل من 
3 © 5011282 فان الموسسات الي تريد النجاح عليها تبي فلسفة أعمال تركز 
على الزبون» وهذا يعني خلق علاقة وليس فقط إعداد و تحسين المنتوج©). وعليه فعلى كل مشروع 
أن يعمل على ما يساعد على بقائه ونمو ضمن التكيف حسب مطالب السوقء أي إذا كانت أي 
مؤسسة ليست قادرة على جذب المستهلكين أو امحافظة عليهم عن طريق التكيف الدائم مع حاجاقم 
ورغباقم» فإفها لا تستطيع أن تنموء ولا حى أن تبقى. إذن المطلوب من كل مؤسسة أن تؤدي 
أنشطتها بشكل يؤدي إلى حلق علاقة دائمة مع المستهلك؛ فوجود العلاقة بين المنتج و المستهلك لا 
يكفي لبقاء ونمو الموسسة» وإنما العلاقة الدائمة هي الضمان الوحيد لبقائها وثموها في الأسواق. 
4- أن كل هذه الأنشطة القائمة على أساس إرضاء حاجات ورغبات المستهلك بشكل يؤدي إلى 
حلق علاقة دائمة معه إِثْما هدفها تحقيق مصلحة المشروع والمجتمع معا وي نفس الوقت؛ فإذا كان 
إرضاء حاجات ورغبات المستهلك غاية في حد ذاقهاء وخلق علاقة دائمة مع المستهلك غاية في حد 


ذاًا أيضاء فان أخقيق مصلحة المشرو حّ وامجتمع هم غاية تلك الغايتين» أي أن مصلحة المشروع 


0 
و 


امجتمع هي غاية غايات الأنشطة التسويقية؛ فمصلحة المشروع المتمثلة في تحقيق أ بح مكن. 


نم0 بعد امعط وعللا (1) 
4 0 ,8*4 ,+ 15111:11137ج نالخ 1 11310ل81 شال » ,دأهطندآ. ظ عن ع6 11م؟] لط (2) 


ومصلحة المجتمع المتمثلة في المصلحة الشخصية للمستهلك بصفة خاصة والمصلحة العامة للمجتمع 
بصفة عامة» هي الغاية النهائية الي لا غاية بعدهاء الي يجب على الأنشطة التسويقية تحقيقهاء إذ أن 
حقيقة كون المستهلك هو الذي يقرر ما هو المشروع؛ وماذا ينتج» وما إذا كان سيبقى ويزدهر 
وينموء أم سيتدهور و يختفي» وحقيقة أن أي مشروع ما هو الا جهاز للمجتمع يؤدي دورا ووظيفة 
في خدمة المجتمع عن طريق ضمان استمرار تحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة لأفراد 
امجتمع من خلال تقدىم السلع والخدمات لإشباع حاجاتهم واستخدام أو استغلال الموارد المتاحة في 
امجتمع... يحتمان أن يكون هدف الأنشطة التسويقية هو تحقيق مصلحة المشروع وامجتمع في نفس 
الوقت؛ فكلا المصلحتين متداحلتين ومتكاملتين» لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى؛ لذا فان كلا 
المصلحتين ليستا متناقضتين» وتحقيقهما في نفس الوقت في متناول كل المشاريع الاقتصادية» بل أن 


تحقيقها وفي نفس الوقت أساس بقاء المشروع وثموه و استمراره . 


هناك أسباب عديدة جعلت المفهوم التسويقي بصفة عامة» والتسويق بصفة حاصة يبرزان 
بصورة واضحة أكثر من قبل بالنسبة لحدواهما ودورهما في الأنشطة الاقتصادية عامة و الموسسات 
خاصة» ومن بين أهم الأسباب الى أدت هذه الموسسات إلى إكتشاف وإدراك ووضوح جدوى ودور 
التسويق ما يلى :(1) 
- تدهور مبيعات المنظمات. 
- الخفاض معدلات النمو الاقتصادي. 
- الرغبة في دخول أو اكتشاف أسواق جديدة داحلية و خحارجية. 
تغيير أغاط وسلوكيات الشراء وحاجات المستهلكين. 
- إرتفاع حدة المنافسة بأنواعها المحتلفة. 


- إرتفاع التكاليف البيعية. 
- التقدم التكنولوجي. 
- ظهور جمعيات حماية المستهلك و البيئة 


(1)عبد السلام أبو قحف: « أساسيات التسويق »: ج1» مرجع سبق ذكرهء ص18. 
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- ظهور الشركات متعددة الجنسيات و غزوها الأسواق العالمية. 
فللأسباب السابقة ولغيرها أصبحت نظرة منظمات الأعمال لأهمية الدور الذي يمكن أن 

يلعبه التسويق في الوقت الحالي و كذلك في المستقبل تختلف عن نظيرتها سواء في مرحلة الثورة الصناعية 

أو ما بعدها حب أوائل الثمانينات؛ ففي الوقت الذي كان مديرو التمويل والإنتاج خاصة والمديرون 

عامة بالمنظمات ينظرون إلى التسويق باعتباره ضيفا غير مرغوب فيه تحولت النظرة إلى اعتباره نشاطا 

أساسيا لمنظمات الأعمال» وهذا ما توضحه الأشكال الآتية أدناه: 

شكل رقم (2) : 0 المفاهيم المتعلقة بدور 6 في منظمات 5 


1 - التسويق 0 0 التسويق بإعتباره الوظيفة 
المتساوية الأهمية بالنسبة للوظائف الأخرى. الجوهرية (2121120101816) 


4- الزبون في مركز الموسسة. 5- الزبون في مركز الموسسة والتسويق 
هر الرظيفة المتكاملة (©1216828105160) 


المصدر: أنظر: - عبد السلام أبو قحفء « أساسيات التسويق »» ج1: مرجع سبق ذكرهء ص 20-19. 
م0 +84 ,« 21:11:13 خآ 11111ع11شةا » ,كزهطندآ. 8 ع 16ا0ك] اط 


الملاحظة الأولية الى تفرض نفسها من خلال الشكل السابق هي خاصية التوسع التسويقي 
(وصذععع 113 دك ©2155طه51طةم:58 032362626 عن ) . 
ففي البداية الوظيفة التجارية تظهر مثل بقية الوظائف الأساسية أي تساوي التسويق في الأهمية مع 
غيره من النشاطات الأخرى» ومع أي نقص أو تدهور (© 15155231726 1215115) في الطلب 
يؤدي برجال التسويق إلى أن يعتبروا وظيفتهم بأنها ذات اهمية اكبر من الوظائف الأخرى» ومع هذا 
الدور» في ظل إعتبار أن الزبائن هم سبب وجود المؤسسة» تتحول وظيفة التسويق إلى وظيفة رئيسية 
وجوهرية وكنواة( [210721 ) للأنشطة الأخرى و الى تنجذب( 82077112111 6) حوفاء 
وطبيعيا فان أحذ وظيفة التسويق زمام الأمر يثير بقية الإدارات الأخحرى و الي توجد في وضعية 
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تابعة (5]180581001111110) وباعتبار أن التسويق يركز على حاحات ورغبات المستهلك. 
فإن الزبون وليس وظيفة التسويق من يوجد في مركز الموسسة و أنشطتهاء فخدمة وتحقيق رضا 
المستهلك هو محل الاهتمام المشترك لكل الأنشطة الوظيفية للمؤسسة, وأخيرا فإن الأكيد هو تدعيم 
الترجمة الصحيحة و الترضية ذات الفعالية الحاحات ورغبات الزبائن» الشيء الذي يجعل التسويق 
يشغل مكانة امتيازية» حيث تعتبر رغبات وحاجات المستهلك نواة التسويق» وهذا الأحير نواة 
الأنشطة الأخرى(1). 

وعليه فان منطق بناء أو تككوين النظرة الموضحة في الرسم الخامس من الشكل (02) على 
وجه الخصوص بمكن ذكر ما يلي:(2) 
1- أن قيمة وجود أي منظمة (خاصة منظمات الأعمال) تابعة لمدى وجود زبائن لماء أي أن 
المنظمة لا قيمة ها بدون وحجود المستهلك. 
2- أن الحدف الأولي للمنظمة يتمثل -إذن-في خلق وجذب الزبائن و المحافظة عليهم؛ أي أن 
المهمة الأساسية هي اكتشاف المستهلك و المحافظة عليه. 
3- أن اجتذاب المستهلكين و المحافظة على علاقاتهم بالمنظمة بل وتوطيدها لا يتم أو يتحقق الا من 
خلال أحقيق رضاهم . 
4- أن مهمة التسويق هي تحديد النقص ف إشباع حاجات المستهلك و السعي لإشباعها بطريقة 
أحقق رضاه. 
5- إن الرضا الحقيقي للمستهلك يتأثر جمدى جودة أداء الإدارات الأخرى (الإنتاج؛ المالية و 
الأفراد). 
6- أن رجال التسويق يجب أن بمارسوا تأثيرا أو مراقبة على الإدارات الأخرى لضمان تحقيق رضا 
المستهلاك. 

ومن كل ما سبق بمكن القول أن الفكرة الأساسية الي نستنتجها عن التسويق هي انه 
عملية الربط بين إمكانيات المشروع ورغبات إحتياجات المستهلكين وذلك لتحقيق أهداف كلا 
الطرفين :المشروع والمستهلكين. فالخطوة الأولى الى يجب أن نبدأ با هي تحديد الأشياء الي 
باستطاعتنا أداؤها وعملهاء ومن خلال تحديد هذه الأنشطة سوف ندرك أن مهاراتنا و معرفتنا سوف 
(1) راجع كل من:-عبد السلام أبو قحفء « أساسيات التسويق »: ج1» مرجع سبق ذكرهء ص 20. 


لم0 تمصع ب« 2151113173 حاالخ11 111 عشلا » ,كأهطددآ 8 ع هلما طط - 
(2) عبد السلام أبو قحفء « أساسيات التسويق »:. ج1» مرجع سبق ذكرهء ص 21. 
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تنحصر في محالات محددة وواضحة...فكثير من الكوارث التجارية تقع بسبب توسع بعض المنشآت 
في أسواق و أنشطة لا تتناسب مع إمكانياتها...فما نستنتجه من كل هذا هو أن كل مشروع لديه 
إمكانيات ذاتية من حيث الموارد و المهارات الإدارية الي تختلف عن أي مشروع آخخرء ولكن وجود 
هذه الإمكانيات لا يع المقدرة على استغلال الفرص التسويقية بكفاءة» فالنجاح التجاري يتطلب 
المواعمة و الربط بين إمكانيات المشروع ورغبات وحاجات المستهلكين!!). هذا من جهة ومن جهة 
أخرى فان عملية الربط هذه إنما تحدث في الوسط الذي يعمل فيه المشروع أو ما يسمى بالبيئة 
التسويقية؛ فالبيئة الي يعمل فيها المشروع تعد بيئة حركية ومتغيرة ولا يمكن التحكم في بعضهاء لذا 
يجب ملاحظتها باستمرار» حيث أن عدم إدراك التغير الذي يحصل ف البيئة التسويقية وعدم الاستجابة 
السريعة و السليمة له قد يؤديان إلى خسارة تحارية كبيرة. وعليه فان عملية الربط الي سبق الحديث 
عنها تحوي ثلاثة أجزاء 00 
- إمكانيات المنشاة أو المشروع. 
- رغبات وحاجات المستهلكين. 
- البيئة التسويقية. 
وال يمكن توضيحها في الشكل الآن أدناه: 
الشكل رقم (03): عملية الربط بين إمكانيات المشروع ورغبات المستهلكين و البيئة 


البيئة التسويقية 


الربط و المواءمة بين 


إمكانيات المنشأة . 


ألبيئة التسويقية 
م مم3 ممم مم3 7كظكظطظكمة ممم ة1تكت 40000 555444444 


المصدر : مالكوام ه.ب ماكدونالد » « الخطط التسويقية: كيفية إعدادهاء كيفية تطبيقها», المرجع السابقء ص16 


وهكذا فإنه في ظل المفهوم التسويقي الحديث تتحقق الإدارة العليا من أن كل قرار تقريبا 
يتخذ في تشغيل المشروع يجب أن يكون على ضوء حاجات المستهلك وتفضيلاته في إطار إمكانيات 


)1( مالكولم شهااللبا. ماكدونالد» » الخطط التسويقية : كيفية إعدادهاء كيفية تطبيقهط!»» ترجمة صالح محمد الدويشس ومحمد 
عبد الله العوض» مطابع معهد الإدارة العامة» المملكة العربية السعودية» 6 .ص 15-3. 
(2) مالكولم ه.ب. ماكدونالدء المرجع السابق» ص16-15. 
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المشروع والبيئة الموجود فيها. ومن الناحية التنظيمية()» فان إدارة التسويق توضع على قدم المساواة 

مع الإنتاج والتمويل والأفراد لأن من القرارات التسويقية ما يحب أن تتخذ قبل بدء الدورة الإنتاحية. 
وف ظل مفهوم الإدارة التسويقية فان العديد من الأنشطة الى كانت تقليديا تدحل ضمن نطاق 
مسؤولية مدير الإنتاج أو مدير التمويل أو غيرهما أصبحت ضمن مسؤولية مدير التسويق» ومن 


الواضح انه يحب على مدير التسويق أن ينسق بين جهوده وهذه النواحي وبين جهود غيره من المديرين 


ذكرنا سابقا أن بعض الشركات قد حولت من بحرد شركات تطبق المفهوم التسويقي إلى 
شركات تسويقية» بمعين أن التسويق أصبح هو القوة الدافعة الأساسية لجميع الأنشطة» وهو الذي 
يشكل السياسات القصيرة المدى والطويلة المدى على السواء. ولم يعد هناك مكان في ظل الإدارة 
التسويقية للنظرة التقليدية للمشروع باعتباره مكونا من وظائف الإنتاج والبيع والتمويل وغيرها. ذلك 
أن مفهوم الإدارة التسويقية يعتبر المشروع وحدة واحدة متكاملة موجهة نحو السوق واحتياحاته و 
المستهلك ومطالبه (2). 

وعليه فإذا ما ركز الفنيون اهتماماقم على الجوانب الفيزيائية والفنية للمنتوجات » ورجال 
سوف يؤدي إلى بروز بعض المشكلات و الصعوبات مثل تعارض الأهداف», وكذلك إغفال بعض 
الأهداف الأكثر أهمية للشركة مثل خدمة العملاءء لذلك فان تنظيم إدارة التسويق نحت إشراف و 
مراقبة وحدة مركزية يصبح أمرا ضروريا(©). لأن العامل الأساسي المحدد لنجاح أي مشروع هو 
الإدارة بصفة عامة وإدارة التسويق بصفة خاصة» وهذا في إطار مدى تطبيق المشروع للمفهوم و 
التفكير التسويقي. فبغض النظر عن مسؤولية التسويق في المشروع (مركزية تحت إدارة التسويق أو 
توزيع مهام وظائف التسويق على الإدارات والأقسام الأخرى) فإن الأمر المهم هو درجة تفهم 
(*) سنتطرق إلى تنظيم التسويق بالتفصيل في الفرع الرابع من هذا المطلبء ص34. 
(1) صلاح الشنواني» مرجع سبق ذكرء ص28-27. 


)2( صلاح الشنواني» المرجع السابق» ص 28. 
)3( مالكولم هشاباء ماكدونالد» مرجع سبق ذكرهء ص 25. 
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المشروع ككل لأهمية المفهوم التسويقي» مثل البحث والتعرف على احتياجات العملاءء ثم توجيه 
موارد المشروع لإشباع هذه الاحتياحات وذلك سعيا لتحقيق الأرباح17). 

وهذا فإن الإدارة التسويقية( '191119111 112112 11106 '112215:1) هي تطبيق 
المفهوم التسويقي, فلكي ين المشروع كل ثمار المفهوم التسويقي فان الفلسفة يجب أن تتحول إلى 
ممارسة» .وهذا يعن :(2) 
- أن الأنشطة التسويقية في المشروع يجب أن تنظم وتنسق وتدار بشكل افضل. 
- أن مدير التسويق يجب أن يعطى دورا في التخحطيط العام للمشروع ورسم السياسات اكثر أهمية تما 
كان في الماضي . 

وعليه باعتبار أن الإدارة أو التسيير هو تلك: « المجموعة من العمليات المنسقة والمتكاملة؛ 
الى تشمل أساسا التخطيطء التنظيمء التوجيه والرقابة» إنه باختصار تحديد الأهداف وتنسيق جهود 
الأشخاص لبلوغها»220» أو أن الإدارة هي: « عملية تخطيط وتنظيم وتوجيه وتقييم جهود مجموعة من 
الأفراد للعمل خو هدف مشترك (4) » فان العمليات الإدارية المتمثلة في التخطيطء التنظيم» التوجيه 
و الرقابة أو التقييم» أساسية لأي تنظيم لكي يستطيع تحقيق أهدافه. أي أن هذه العمليات السابقة 
ضرورية بصرف النظر عن المحال المتخصص للإدارة من إنتاج أو تسويق أو موارد بشرية أو مالية أو 
غيرها. 

ومن اجل ذلك فإن الإدارة التسويقية بصفة عامة هي التطبيق التسويقي للعمليات و 
الوظائف الإدارية السابقة» أي تطبيق المفهوم التسويقي من خلال أنشطة تسويقية منسقة ومتكاملة عن 
طريق عمليات التخطيطء التنظيم, التوجيه والرقابة. 

ولذلك يعرف "محمد فريد الصحن” الإدارة التسويقية بأنها: « عملية تحليل وتخطيط وتنفيذ 
ورقابة الأنشطة المختلفة لتخطيط المنتجات والتسعير والترويج والتوزيع للسلع والخدمات والأفكار 


5 
لخلق التبادل القادر على إشباع أهداف كل من الأفراد وللنظمات 576). 


(1) مالكولم ه.ب. ماكدونالد» مرجع سبق ذكرهء ص26-25. 

(2) صلاح الشنواني» مرجع سبق ذكره: ص27. 

(3) محمد رفيق الطيبء « مدخل_للتسيير:أساسيات: _وظائف:._تقنيات »> ج1» « التسيير والتنظيم والمنشأة »» ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائرء 1995٠‏ » ص5. 

(4) صلاح الشنواني» المرجع السابقء ص 37. 


(5) محمد فريد الصحن» مرجع سبق ذكره» ص 21-20 . 


أما 2110125 © 32© 501 فيعرفا الإدارة التسويقية أبانها تحتوي على: « 
تخطيط وتنفيذ» الإعداد. التسعيرء الترويج والتوزيع للسلع والخدمات والأفكار من اجل تحقيق 
الإشباع أو الرضا المزدوج لأطراف التبادل سوءا كانوا منظمات أو أفرادا »(1) 

ويعرفها "الدليل العملي للتسويق" بأفها: « تتضمن أعمال تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة 
الأنشطة التسويقية لتحقيق أهداف المنظمة ».(2) 

وبرغم أن دور الإدارة في التسويق أو التطبيق التسويقي قد وصف بطرق متعددة فان هناك 
سنك 106 وظانق أساسية وجيدت له ع1 وهي:(3) 

1- تحديد الأهداف: يجب أن يكون هناك أهداف محددة لنشاط المشروع حى يكون هذا 
النشاط فعالاء وحيث أن الأهداف التسويقية للمشروع تشكل الأساس لأدارته التسويقية فإن أول 
مهمة لمدير التسويق هي تحديد الأهداف. وفي العادة يكون للمشروع مستويات من الأهداف 
التسويقية تتدرج من أهداف طويلة المدى إلى أهداف قصيرة المدى. كما تكون هناك أهداف عامة 
تتفر ع منها المداف تفصيلية. 

وقبل أن يقرر المشروع أي هدف يصبو إليه فإن عليه بالطبع أن يتعرف عل مطالب 
القطاعات المحتلفة للسوقء والإمكانيات المتاحة للمشروع لمقابلة هذه المطالب» والكيفية الي تقابل بها 
المشروعات المنافسة هذه المطالب» وكذلك التنبؤ بالمنافسة المرتقبة من مشروعات جديدة قد تدحل 
نفس الميدان. 
2-التخطيط:اخطوة التالية في العملية الإدارية بعد تحديد الأهداف هي تحديدالوسيلة أو 


+ع) 213 ,م181 8*4 ,+ 31 1117© مم81 114112911116 » ,5أه0طنج«آ.8 ع 6م10 طط (1) 
. (244 0112© عرء95 


و الملاحظ أن تعريف كل من 1115015 © 10116 مأخوذ عن الجمعية الأمريكية للتسويق ولكننا لاحظنا أن بعض المراجع 
تستخدم نفس التعريف المذكور لإدارة التسويق لتعرف به التسويق كما هو الشأن مثلا بالنسبة للمؤلف عبد السلام أبو قحف 
(أساسيات التسويقء ج1) والدليل العمني للتسويق (ص 15) اللذان لم يفرقا بين التسويق من جهة وادارة التسويق من جهة 
أخرى. 

(2) الشركة العربية للإعلام العلمي(شعاع)» « الدليل_العملي للتسويق:إعداد وتنفيذ_ومراجعة_استراتيجياتك_ وخططك 
التسويقية خطوة ... خطوة » ٠‏ طاء مكتبة رجل الأعمال» مطابع المكتب المصري الحديث. القاهرةء 1993: ص234. 
(*) يمثل مفهوم العمليات الإدارية من تخطيط و تنظيم وتوجيه ورقابة» حصيلة تراكم المعارف النظرية والممارسات 
العملية» لكن لا يوجد إجماع كامل بين المنظرين حولهاء ولمزيد من التفصيل أنظر: محمد رفيق الطيبء مرجع سبق ذكره» 
ص 19-18. 

(3) راجع تفاصيل ذلك: صلاح الشنواني» مرجع سبق ذكره ص45-39. 
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الوسائل الى بمكن بها الوصول إلى هذه الأهداف. وهذا هو التخطيط. ويعيئن التخطيط أن هناك طرقا 
بديلة لتحقيق الأهداف, ويكون علي الإدارة أن تختار الطريق الأفضل من بينها. وهناك التخطيط 
الطويل المدى الذي يمتد إلى عدة سنوات مستقبلة. وهناك التخطيط القصير المدى الذي يغطي سنة أو 
أقل» كما أن هناك التخطيط العام أو الشامل الذي يغطي عدة محالات نشاط» وهناك التخطيط 
الخاص أو المحدود الذي ينصب علي نوع معين من النشاط. 

ويحتاج رجحل التسويق إلى التخطيط الطويل المدى والتخطيط القصير المدى» كما يحتاج 
للتحطيط الأسواق وللسلع ولمسالك التوزيع وللجهود الترويحية. وقد يكون التخطيط لبرامج رئيسية 
كإدخال سلعة جديدة إلى السوق» وقد يكون التخطيط لبرامج فرعية اكثر تحديدا وذلك لمقابلة موقف 
معين» كالقيام مجهد ترويحي خاص لسلعة معينة فاية الأسبوع. وتساعد الخطة التسويقية قي تنسيق 
أنشطة إدارة التسويق» وهي تحدد المسؤولية وترشد وتوجه المديرين إلى ما يحب عمله وميٍ يجب القيام 
بكل عمل معين. 

3- التنظيم: تأي خطوة التنظيم بعد أن تكون الإدارة قد انتهت من تحديد أهدافها ووضع 
خططهاء وتعين ترتيب الأنشطة والأفراد القائمين بها بالشكل الذي يحقق أقصى إنتاحية وأعلى درجة 
من الكفاية والتنسيق. ويتمخض عن عملية التنظيم إقامة الهيكل التنظيمي للمشروع. وبالنسبة لإدارة 
التسويق» وهي أحد مكونات هذا اليكل التنظيمي؛ يتطلب الأمر تنسيقا بين هذه الإدارة والإدارات 
الأحرى ف المشروعء ذلك أن إدارة التسويق تخدم كحلقة اتصال بين السوق من جهة واللشروع 
بإداراته الأخرى من جهة ثانية. لذلك يجب أن يزود التنظيم الموضوع نظاما صحيحا للاتصال تتدفق 
منه المعلومات الصحيحة من السوق واليه» وتصل إلى جميع الأجزاء الي يهمها هذه المعلومات. 

كما يجب أن يكون هناك تنسيق وتكامل داخل إدارة التسويق بين الأنشطة المخحتلفة من بيع 
وإعلان وبحوث تسويق وغيرها. ذلك أن كل نشاط يفيد ويستفيد من الأنشطة الأخرى. وكذلك 
فانه من الأمور الحيوية أن تتحدد العلاقات الصحيحة بين الإدارات ذات السلطة الفنية الاستشارية 
( 25225181121115 50127882 ) والإدارات ذات السلطة التنفيذية ‏ 1:1125]10) 
( 1115 ]اط '['طظط نالا . 
كما يجب التنسيق أيضا بين إدارة التسويق والأطراف الخارجية» فيجب أن يكون هناك بين 
أنشطة التسويق وبين وكالات الإعلان وشركات النقل والوسطاء من بحار جملة وبحرئة. 

4- شغل المراكز بالأفراد: لعل أهم وظيفة إدارية هي شغل المراكز بالأفراد . فإذا كانت الإدارة 

هي المفتاح إلى بحاح المشرووع فإن الأفراد هم المفتاح إلى يماح الإدارة» ونع بالأفراد هنا كل العاملين 
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في المشروع وفي المستويات الإدارية والتشيلية. ويمكن أن نتخيل النجاح الذي تحققه إدارة التسويق إذا 
كان علي رأسها مدير كفء . وكذلك الحال بالنسبة لباقي الأنشطة. كالمبيعات والإعلان وبحوث 
التسويق وغيرها . 

5- التوجيه: وهي خطوة التنفيذ. فأية حطة مهما كانت متقنة ليس لا أية قيمة ما لم توضع 
موضع التنفيذ. والتنفيذ هو امحك لكل الوظائف الي سبقته» من تحديد أهداف إلى وضع خطط إلى 
إقامة هيكل تنظيمي إلى شغل مراكز بالأفراد. وهذا صحيح بصفة خاصة بالنسبة لعملية التسويق . إذ 
يتوقف النجاح علي تحقيق نتائج معينة» والقيام بأعمال معينة» وهنا تظهر أهمية الأفراد. إذ بدوهم لا 
تتحقق أية نتائج» ويتوقف علي أدائهم النجاح أو الفشل في تحقيق الأهداف» ولهذا يجب العناية 

6- الرقابة: ونعين با تحليل وتقييم النتائج بغرض تقرير مدى النجاح الذي تحقق في الوصول 
إلى الأهداف الموضوعة. فإذا لم يتحقق النجاح المطلوب فإنه تبدأ دراسة للتعرف على الأسباب ومن ثم 
الوسائل الكفيلة بتصحيح الوضعء فقد يتضح من الدراسة أن الأمر يتطلب تغييرات في الخطة أو في 
التنظيم أو حى في الأهداف, بعبارة أخرى فان الرقابة تتعامل مع الأخطاء والانحرافات» فهي تحاول 
أن تتعرف عليها وتصححها وتمنع وقوعها مرة ثانية» كما أن الرقابة تكشف أيضا عن جوانب القوة 
والتميز في الأداء والنتائج فتعمل على تشجيعها وزيادة دعمها. 

ويجب أن تظل الإدارة على إحاطة باتمحاهات السوق الطويلة المدى» وكذلك بالتغيرات 
القصيرة المدى في سوق السلعة وف الإستراتيجيات المستخدمة من جانب المنافسين... وغير ذلك . 

وتؤدي الرقابة إلى إعادة النظر وإعادة التفكير والحسابات» فإذا لم تكن كذلك فإهُا تصبح 
بحرد استعراض للأموره فإذا فهمت هكذا فإها تكون عملية ساكنة. إلا أن المشروع الذي يفكر من 
خلال السوق فانه يجب أن يكون مرنا ومتحركا ومتجاوبا مع أية تغيرات في السوق. ولذلك فان 
إعادة التقييم يجب أن تكون عملية مستمرة» وتصبح العملية الإدارية حلقة متصلة من تغير في 
الأهداف إلى تغير في الخطط والاستراتيجيات وما يترتب عليه من تغير في التنظيم وهكذا. ولا نعي 
من تغييرات» حى لا يجد المشروخ نفسه ممعزل عما حوله. 

وعليه فالإدارة بصفة عامةء والإدارة التسويقية بصفة خاصة تشكل من منظور حركي 


وديناميكي عملية دائرية» كما هو مبين في الشكل الآني: 


ديا 
اد 


الشكل رقم(04): الإدارة التسويقية عملية دائرية مستمرة 


المصدر: إعداد الباحث 


ولذلك فانه لو اعتبرنا أن العملية الدائرية تبدأ بتحديد الأهداف وبالتالى التحطيطء فانه لا 
يممكن لنا أن نعتبرها تنتهي عند الرقابة» فهذه الأحيرة لابد أن تكشف عن وجود الحرافات وأخطاء 
يتطلب الأمر تصحيحها وتعديلهاء وبالتالي فان الرقابة تعود من جديد إلى التخحطيط. 


قلنا أنه لا يكن للمشروع أن يجن ثمار لمفهوم التسويقي دون أن يكون هناك تنظيما 
للأنشطة التسويقية» لأن للتنظيم أهمية فائقة في إمداد المشروع بكل ما يساعده على تأدية مهامه وهذا 
يقول "كارنيجي" ( 115 0221211): « حذ منا كل منشآتنا الصناعية» وكل منشآتنا التجارية ؛ 
وكل طرق مواصلاتناء و كل أموالناء واترك لنا التنظيم فخلال سنوات أربع نكون قادرين علي 
استعادتها جميعا »217 . فالميكل التنظيمي هو الإطار العام الذي يمقتضاه يتم رسم سلوك جميع أفراد 
المشروع دون اعتبار لمواقعهم التنظيمية» علما أن الميكل التنظيمي لا يشكل في حد ذاته هدفا وما 
يشكل أداة تعكس فلسفة الإدارة في تحديد الأسس الى من خلاها يتم تحديد مكوناتها الرئيسية (0 , 
وعليه يعتبر التنظيم الهيكل الذي من خلاله تستطيع الإدارة أن تترجم فلسفتها إلى أفعال 
محددة, وعندما تتغير هذه الفلسفة» فإن الإدارة لا تغير من أهدافها فقط» بل تقوم أيضا بتغيير هيكلها 


)1( كامل بربرء «< إدار 80 المو أر 3 البشرية وكفاءة الأداء التنظيمي ». طلاء المؤسسة انجامعية للندراسات والنشر والتوزيع»ء 
بيروت» 7 ص 26. 


التنظيمي. وعند تحول الشركة إلى المفهوم التسويقي» فإن الإدارة العليا:(1) 
- تركز علي السوق أو المستهلك . 
- تحدد مجموعة من الأهداف تتمشى مع هذا المنهج الفكري ( التركيز علي السوق أو المستهلك). 
- تقوم ب« تنظيم » عملياتها بغرض إشباع حاحات السوق ورغباته وتحقيق أهداف الشركة. 

وعند محاولة الشركة تطبيق المفهوم التسويقي فإنه لا بد من إجراء الكثير من التغييرات في 
تنظيم السوق. ويعتبر هذا التنظيم حلقة الوصل الأساسية مع التسويق ...وحيث أن التنظيم يقع في 
مكان ما بين بقية أطراف الشركة والسوق, فلا بد - إذن - من أن تتحمل إدارة التسويق المسؤولية 
الكبرى لتطبيق المفهوم التسويقي ولإبرازه للإدارة العليا. وعلى كل» فقد مرت فلسفة الإدارة العليا 
ممراحل مختلفة من الناحية التاريفية: فلسفة كانت تركز علي الإنتاج» ثم تطورت إلى فلسفة تركز 
علي البيع الشخصيء وأخيرا ظهرت فلسفة تركز علي السوق أو المستهلك» وهي تعرف بالمفهوم 
التسويقي. ومن الطبيعي أن يصاحب تطور هذه الفلسفة» تطور ممائل في تصميم الميكل التنظيمي 
عرق 

ويتعرض الميكل التنظيمي للشركة التي تعتنق المفهوم التسويقي للتغيرات المستمرة 
-وغالبا- الجوهرية. وتتطلب التغيرات في العوامل البيئية مثل الاكتشافات التكنولوجية بواسطة 
المنافسين أو التغيرات في مؤسسات التوزيع وإعادة تقييم التنظيم الحالي من حيث إمكانيات تغييره أو 
تعديله. ويجب أن يتسم التنظيم بالمرونة» بحيث يسهل تطويعه للتغيرات في الظروف امحيطة. ومن 
الناحية المثالية» فلا بد أن تكون هذه المرونة جزءا من التنظيم حيث يستجيب تلقائيا للتغيرات في 
الروق30 , 

يقع على عاتق الشركة الي تطبق المفهوم التسويقي مهمة إعادة تنظيم هيكلهاء وهذا يعني 

أنه لابد من التكامل التام» والتنسيق بين جميع وظائف المشروع في نظام تشغيلي واحد موجه اتّحاه 
تحقيق أهداف الشركة» ويخدم السوق والمستهلك ورغباقم وحاجاقم المتغيرة بكفاءة مرتفعة في نفس 
الوقت. ونحن نؤكدء مرة أخرى» أن ذلك لا يعين أن التسويق أو أي وظيفة أخحرى - تسيطر على 
التنظيم» وإنما يعني أن جميع الوظائف لابد أن تدمج في نظام تشغيلي تتعاون جميع عناصره على خدمة 
(1) محمد صالح الحناوي؛ مرجع سبق ذكرهء ص 105. 


)3( محمد صالح الحناوي» المرجع السابق» ص 007 


دنا 
0 


الباق 0 وو واد تزع هرات اللشتروع قل لزعت 00 
لسو © هوعة للشروع و لو 


المشروع أمر صعبء لأن إدارة التسويق تركز علي وجهة نظر المستهلك وامجتمع بينما تركز الإدارات 
الأخحرى على الكفاءة 5 أداء مهامهاء وضذا ينتج عن ذلك الكثير من أنواع التعارض والصراع مع 


التسويق؛ يمكن تلخيص أهم أمثلتها في الحدول التالي أدناه: 
الجدول رقم (4) أنواع الصراع التنظيمي بين التسويق والإدارات الأخرى 


الإدارات الأخرى 


إدارة الإنتاج 


9-5-5] 


إدارة الشراء 


إدارة الإنتمان 


إدارة اهندسة 


تركيز كل إدارة 
- سهولة التصنيع. 
- رقابة متوسطة علي الخودة. 


- عدم تغيير الدماذج . 


إدارة التمويل - ترشيد حازم للإنفاق. 


- ميزانيات غير هرنة وسريعة. 
حك يغط, التكلفة. 
- سعر الخامات. 
5 5 3 2000 
- الشراء علي فراصل. زمنية محددة مسبقا. 
- الحجم الإقتصادي للشراء. 
- إجراءات تحصيل دقيقَة وصعبة. 
- مخاطر منخفضة في منح الائتماك. 


- فترات تصميم طويلة نسبيا. 


تركيز السويق 
- الأشكال المعقدة والخذابة. 
- رقابة صارمة علي الخودة. 
- التغيير المستمر في النماذج. 
- محاولات لزيادة الإنفاق. 
- ميزانيات مرنة لمقابلة تغير الحاحات. 


-' انكر لشحة السوق. 


+ جودة الخنامات. 

- الشراء السريع لمقابلة حاجات المستهلكين. 

- أحجام كبيرة للمشتريات لتجنب نقطة الاحتناق. 
- شروط إثتمان سهلة. 


- إجراءات خصيل سهلة. 


5100 ذالم 100 
مخاصصر متوسطه لي مح الإنتماك. 

- فترات تصميم قصيرة نسبيا. 

- ميات بيعية للسلعة. 

- عدد كبير من النماذج. 

- مكونات خاصة (تتفق مه الرغبات الخاصة 


للمستهلكين). 


ليت 


المصدر :محمد صالح الحناوي: « إدارة التسويق: مدخل الأنظمة والإستراتيجيات»»: مرجع سبق ذكرهء ص115-114. 


وبفحص الجدول» يمكننا أن نفهم سبب معارضة المديرين في الشركة للمفهوم التسويقي؛ 
فالتسويق في محاولته تشغيل جميع موارد الشركة لتحقيق الرضاء للمستهلكء غالبا ما يدفع الإدارات 
الأخرى حو تنفيذ وظائفها بصورة أقل كفاءة( من وجهة نظرها ). وهناك بعض الحالات الي يؤدي 
فيها العداء للمفهوم التسويقي إلى صراع القوي الداحلية للمشروع» كما قد يؤدي إلى سياسات 


)1( محمد صالح الحناوي» المرجع السابق» ص 107 


وأفعال متمشية مع بعضها البعض من جانب الإدارات المختلفة» وعلى هذا الأساس فلابد من دراسة 
مصادر الصراع بين الإدارات بصورة موضوعية ومن وجهة نظر الصالح العام للشركة, ولا يجوز أن 
يكون المعيار النهائي بحرد الرقابة علي التكلفة أو إرضاء المستهلك بأي وسيلة. وبنفس الصورة الي 
نريد فيها إدارات الإنتاج والتمويل والهندسة والشراء أن تظهر اهتماما اكبر برضا المستهلك» فإننا نريد 
من إدارة التسويق أن تظهر نوعا من الاهتمام بقيود التكلفة ذات الأثر الكبير علي جداول الإنتاج 
وتصميم السلعة وتكلفة الخامات17) , 

أما عن تكوين الميكل التنظيمي التسويقي أو التنظيم الداحلي لإدارة التسويق . فانه تختلف 
من مشروع لآخر ذلك أن هناك عوامل تحدد شكل التنظيم وتختلف باختلاف المشروعات» منها 
حجم المشروع» وخصائص السوق وحجمه؛ ومسالك التوزيع المستخدمة» وخط المنتجات» 
والسياسات العامة للمشروع؛ والسياسات الخاصة بالمبيعات. غير أن هناك خطوات يجب اتباعها حين 
إقامة الميكل التنظيمي وهي:(2) 
- تحديد احتياحات المشروع من إدارة التسويق المطلوب تكوينها. 
- تحليل الأعمال الى ستقوم بماء والقرارات الي ستتخذهاء والمستويات الي ستتخذ فيها والأفراد 
الذين سيقومون بذلك. 
- تحديد العلاقات بين الأعمال المختلفة داخحل إدارة التسويق. 
- تحديد العلاقات بين إدراة التسويق والإدارات الأخرى في المشروع. 

هناك أربع أسس رئيسية لتنظيم إدراة التسويق» أي يجب أن تتضمن كافة تنظيمات 
التسويق-بصورة ما- الأبعاد الأربعة لنشاط التسويق وهي : 
ع واظ انك 
- منتجات. 
- مناطق. 
- مستهلكين. 

ويتم مزج هذه الأبعاد بطرق تختلف من صناعة لأخرى؛ بل وقد تختلف من مشروع لآخر 


في نفس الصناعة. و في الغالب فان المشروعات تختار اكثر من أساس فتجمع بين اثنين أو اكثتر. 


(1) محمد صالح الحناوي» مرجع سبق ذكره ص 113-12 
(2) صلاح الشنواني» مرجع سبق ذكره ص 144 


إن تنظيمات التسويق الناتّحة غالبا ما تكون ذات طبيعة متميزة» حيث أن هذه الأبعاد 
الأربعة لا تتمتع بأوزان متساوية» بل أن بعضها قد لا يظهر إطلاقا. فمثلاء الشركات الى لخدم منطقة 
واحدة لن تقوم ببناء مركزية قائمة على أساس المناطق في تنظيمها التسويقي» كما أن الشركات الي 
تنتج سلعة واحدة لن تقوم بإنشاء وظائف لمديري السلع في هيكلها التنظيمي. وحى في حالة توافر 
الأبعاد الأربعة» فانه غالبا ما تطغى أهمية بعد أو اثنين على بقية الأبعاد. و إذا كانت الشركة تنتج 
سلعا متباينة بدرجة كبيرة» فان المنتجات قد تصبح الإطار الأساسي لتنظيم المحهود التسويقي, أما إذا 
احتلف المستهلكون بدرجة كبيرة في عاداتهم الشرائية وحاجاتهم؛ فإن المستهلك قد يصبح الإطار 
الأساسى عند تشكيل التنظيم» وعندئدذ قد لخدم الأبعاد الأربعة كأسس مساعدة(1), 

يمكن القول انه في الواقع العملي» من النادر أن يكون أساس التنظيم عنصرا واحدا فقطء 

فعادة ما يستخخدم اكثر من عنصرء وعندئدذ يعرف التنظيم باسم التنظيم المركب. وقد يتم تنظيم إدارة 
التسويق على أساس الوظائف والسلعة معاء أو المناطق والسلعة معا...وهكذا. وفي مثل هذه الحالات 
تظهر خريطة تنظيم التسويق بصورة معقدة إلى حد كبير» مع أنها في واقع الأمر لا تعدو أن تكون 
فرعا ين النمادح الل كورة 200 

ويقول 001828111 8 1220[ إنه ليس من الواضح بعد معرفة أو تحديد أي 
أنواع التنظيم اكثر فعالية لإدارة التسويق على ضوء التطورات الحديثة في ميدان التسويق. ولكن بمكن 
القول عامة إن كل مشروع يجب أن ينظم وظيفة التسويق فيه بحيث تتمشى مع احتياحاته و 
التسوااك التزدر تفي بولقو الث فانط ليه وموالت العشاهه لمعي و30 


إن اتخاذ القرارات يحدث -طبقا ل"دورسي"(18:2 12015 . '1' . ل) - عند « تلقي 
نوع معين من الاتصالاات؟ وهو -أي القرار- يتكون من عملية معقدة لتجميع الاتصالات المختلفة 


(1) مكمه صدالج الحناوي مرجع ملق فكوهضل118-117: 
(*) لمزيد من التفصيل في هذه النماذجء راجع:- بيان هاني حربء مرجع سبق ذكرهء ص57-77. 
- محمد صالح الحناوي؛ المرجع السابقء ص133-116. 
- صلاح الشنواني: مرجع سبق ذكرهء ص 151-144. 
(0 مهسلل الحتاوي: المرجع السايق» كن 133-132: 
(3) صبلاح الشنوقي: المرجع السايقء هن 151-150: 


من مصادر متعددة» كما ينتج عن مجموعة أخرى من الاتصالات »17 والاتصالات باعتبارها 
ضرورية للقرارات تمثل العمود الفقري لعمل التنظيم. وعلى هذا الأساسء» تعتبر عملية الاتصال 
أساسية لوصل أجزاء النظام» أو الهيكل التنظيمي » ولتسهيل تطويع هذه الأجزاء بعضها مع بعض. 

وهناك نوعان من الاتصال» اتصال مخطط واتصال ناتج عن الاستخدام. وتتبع شبكات 
الاتصال المحططة الخطوط الميراركية للسلطة وتنشأ عن طريق التنظيم الرسمي؛ أما الشبكات غير 
المحططة فإهها تظهر بين الأفراد الذين لهم خلفية أو مصالح مشتركة, والذين يكونون الجماعات غير 
الرممية» و أيضا بين الذين يجدون الاتصال سهلا أو ضروريا. 

ولكي تحصل إدارة التسويق على أقصى كفاءة ممكنة» فلابد من اعترافها بوجود المياكل 
التنظيمية غير الرسمية جنبا إلى جنب مع المياكل الرسمية» وتظهر المياكل غير الرسمية بسبب فشل 
الميكل الرسمي في مواحهة جميع احتياجحات الاتصال واتخاذ القرارات» أو لوجود منافذ أحرى للاتصال 
أسهل من وجهة نظر الأشخاص الذين يتولون عملية الاتصال20. 

وعليه بمكن القول على ضوء التداخل القائم بين الإتصالات والقرارات والميكل 
التنظيميء أن ثقافة المنظمة أو المنشأة هي أساس هذا التداحل؛ وهي المؤثر الأساسي في سلوك كل 
الإدارات وعلى أساسها يتحدد أداء الأفراد وعلاقاقم ببعضهم البعض. 

وبما أن لكل منظمة أو منشأة ثقافة متميزة كهاء فإها تعد أحد الدعامات أو المعوقات 

حامة للاتصالات الناححة وما يترتب عنها من اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع. 
وتتمئل مكونات الثقافة في الفلسفة» الاتجاهات» المعتقدات» والقيم المشتركة داخل المنظمة أو 
المنشأة(3) . أو أن ثقافة هذه الأخيرة هي بمجموعة من المعتقدات» والتوقعات والقيم الي يتقاسمها 
أعضاء المنشأة وتنتقل من جيل إلى آخر من العاملين. تؤدي هذه الثقافة إلى معايير(قواعد للسلوك) 
تحدد سلوك الأشخاص المقبول من الإدارة العليا حي الفرد العامل. تظهر مع مرور الوقت المفاهيم و 
الممارسات» وهي عادة ليست مسجلة» لتركز على معايير وقيم معينة» ولتشرح لماذا بعض عناصر 


فلك النشافه يتنه "تعبط اللفافي ' عادة سباق زه عهنتة الهاو . 


1101 مك سيا ماري دري بن كو‎ ١ 

(2) محمد صالح الحناوي » مرجع سبق ذكره ص109. 

(3) نادية العارفء « الإدارة الإستراتيجية: إدارة الألفية الثالثة_»» الدار الجامعية» الإسكندرية؛ 2000-99» ص 339. 

(4) توماس وهيلين © دافيد هينجرء « الإدارة الإستراتيجية »: ترجمة محمود عبد الحميد مرسي و زهير نعيم الصباغء 
معهد الإدارة العامة» المملكة العربية السعودية: 1986» ص 183. 


39 


يقول كل من "بيترز" و "وترمان" (1/1211 11217155 »ع 2211525) إن سيطرة 
و تماسك الثقافة أحد المكونات الأساسية للمنشآت الناححة الي درساها : « يوجد الأداء المرتفع 
ثقافة واسعة مشتركة وإطارا متماسكا يبحث من خلاله الأشخاص المسؤولون عن التكيف الملائم. 
وتضيء مقدرقم في الحصول على مساهمة غير اعتيادية من قبل عدد كبير من ١‏ لأفراد الطريق أمام 
الآحرين و القدرة على توالد الإحساس بهدف ذي قيمة مرتفعة. و تقدير الإبداع والمساهمة من قبل 
الجميع 01 

يقول أيضا كل من( 17721155112171 »8 21011025) إن لدى الشركات ذات 
الأداء المتدي ثقافة تركز على السياسة الداخلية بدلا من العملاء وعلى الكمية بدلا من السلعة أو 
الأشخاص الذين ينتجوفا. 

تدعم دراسة حديثة لأربعة وثلاثين (34) منشأة قام ما "دينسون" النتيجة الى وصل 
إليها "بيترز" و "وترمان"2 فقد وجد "دينسون" أن الموسسات الى تمتاز بثقافة المشاركة (مساهمة 
العاملين القوية في اتخاذ القرارات) تتميز ليس فقط بسجلات أداء افضل من سجلات تلك ال ليس 
ها نفس الثقافة» ولكن اختلاف أدائها أيضا يتسع مع مضي الوقت. وتشير هذه الأدلة إلى احتمال 
وجود علاقة سببية بين الثقافة والأداء(2). 
وتؤدي ثقافة للنشأة عدة وظائف مهمة في المنشأة:() 
- أولاء توجد التقافة اللإحساس بالذاتية والموية للعاملين. 
- ثانياء تساعد الثقافة في إيجاد الالتزام بين العاملين بشيء اكثر من أنفسهم. 
- ثالثاء تدعيم الثقافة استقرار المنشأة كنظام اجتماعي. 
- رابعاء تعمل الثقافة كإطار مرجعي للعاملين لاستخدامه أو الاستعانة به لإعطاء مععئ لنشاطات 
المنشأة و أيضا استخدامه كمرشد للسلوك الملائم. 

تعكس ثقافة المنشأة عادة مهمّتها. إنها تمنح المنشأة الإحساس أو الشعور بالهوية: هذه هي 
هويتناء هذا هو ما نفعله» هذا هو ما نؤمن به ونؤيده وندافع عنه. تتضمن الثقافة الاتماه المسيطر 


للموئسة9 . ومخ أمعلة ثقافات" النظمات العللة:(3) 


(1) توماس وهيلين # دافيد هنجرء مرجع سبق ذكرهء ص184. 
(2) توماس وهيلين 4 دافيد هنجرء المرجع السابق» ص 185-184. 
(3) (4) توماس وهيلين :4 دافيد هنجرء المرجع السابق: ص 185 


)5( نادية العارف» مرجع سبق ذكرمء ص 39- 


- تركيز شركة 1181/1 على احترام الفرد والخدمات المقدمة للعميل. 
- أهم القيم السائدة لدى شركة بر[ 032118 :2580018 هي حودة المنتج. 
- اعتماد محلات (1001121:1 10 على قيم الجودة, الخدمة» النظافة والقيمة. 
حاقيام فلسقة شزكة 3611108618 6 30113150107 على .ذا السعهلكرن ولا الوظفون 
ثانياء المجتمع ثالثاء وحملة الأسهم رابعا ». 
- قصص لتدعيم لمعتقدات الأساسية للشركات مثل قصص (/31) عن الابتكار» و 
قصص ()) 82) عن الجودة. 
وعلى سبيل المثال بعض المنشآت ذات اتتحاه سلعي أو مواد إنها تعرف نفسها في ضوء 

المواد الي تتعامل معهاء والسلع الي تنتجها أو الخدمات الي تقدمهاء فشركات البترول» شركات 
سكك حديدية» بنوك...تعن أن الأشخاص الذين يعملون في هذه الشركات يعرفون أنفسهم بنفس 
الطريقة. إفهم لا يعملون فقط في الشركة إهم رجال بنوك» رجال سكك حديدية...الخ. وعلى سبيل 
المثال عندما ترك "لي أيكوكا" (2 123200020 ©©1) شركة 'فورد" للسيارات قال: « ليس 
عندي أي إهتمام للبحث عن عروض عمل محتملة في منشآت أخرى. إن السيارات في دمي 0114 

ولذلك فإن قيام العاملين داحل الشركة بتحويل أفكار واستراتيجيات الشركة إلى واقع 
عملي» يتطلب إقناعهم بالأفكار والخطط الي تقوم الشركة بانتهاجها والحصول على تأييدهم لماء 
فمن الضروري اقتناع الأفراد داخل التنظيم بأهمية الشركة وما تقدمه من منتجات وإسهام عملهم في 
كقق اموا ركه ولك قا القباء بأ تفويو. ارين دافا وض هذا #النطلن؟ يدانت 
الكتابات التسويقية - في الآونة الأخيرة- في التطرق إلى مصطلح "التسويق الداخلي”" 
(1110 1201[ طها! ,1شال5 8 "121'1) للإشارة إلى الجهود التسويقية المبذولة في إقناع العاملين 
داحل الشركة بأهمية أدائهم الفعال ودوره في تحقيق الأهداف العامة للشركة. وفي هذا الصدد. فإن 
هناك ضرورة ملحة في أن يكون جميع أفراد الشركة التوجه التسويقي المطلوب و الاقتناع التام بأهمية 
وظيفتهم وتأثير أدائهم على بجاح الشركة؛ وزيادة رضا الأفراد بأنشطة الشركة0©. 


(1) توماس وهيلين © دافيد هنجرء مرجع سبق ذكرهء ص 186-185. 
)2( محمد فريد الصحن» مرجع سبق ذكرهء صر 38-7. 
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المبتحث الثاي : مدخل للعسويق الدولي و فلسفته و علاقته بالتجارة و 


الأعمال الدولية 


إن العلاقات الاقتصادية بين الدول تأحذ عادة شكل سلع مادية تنتقل عبر الحدود 
السياسية» إما داحلة إليها وتسمى الواردات» وإما خارحة منها وتسمى الصادرات. كما تأخذ أيضا 
شكل حدمات تؤدي من رعايا دولة إلى رعايا دولة أحرىء إما بانتقال مؤدي الخدمات أنفسهم» كما 
هو الحال بالنسبة للسياحة» وتسمى الخدمات الى تؤدي للغير الصادرات غير المنظورة» وتسمى 
الخدمات الى يتم تلقيها من الغير بالواردات غير المنظورة... و لاتقتصر العلاقات الاقتصادية على 
حرد تبادل السلع والخدمات ولكنها تتعدى ذلك إلى بعض عوامل الإنتاج و أهمها رأس المال. و رأس 
الملل ينتقل إما على شكل استثمار مباشر يقوم به الأفراد أو تقوم به الموسسات»ء وإما ينتقل على شكل 
قروض تمنح من دولة لأحرى؛ سواء كان ذلك لمقابلة استثمار حقيقي جديد أو كان لتسوية 
مدفوعات ناشئة عن التبادل التجاري.. كما تأخذ العلاقات الاقتصادية بين الدول شكل تدفق 
العملات امحلية في عكس اتحاه الواردات» وتدفق للعملات الأجنبية في عكس اتحاه الصادرات» 
ويكون نتيجة لهذا التدفق في هذين الاتجاهين» قيام مجموعة من المعاملات الى بحري بناء على هذه 
العمليات و ينشأ عن ذلك ما يسمى بسوق الصرف 0 
وعليه يقوم التبادل بين الدول في صور عديدة؛ من انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال 
فمن هذه المبادلات كلها تتكون شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية» ولذلك يعرف الاقتصاد الدولي 
بأنه: « ذلك الكل الذي يحتوي دول العالم وأجزاءه المحتلفة كأعضاء تتعامل وتتفاعل مع بعضها 
البعض من خلال آلية محددة هي آلية السوق 2204 فهذه العلاقات الاقتصادية الدولية تتناول دراسة 
كافة المعاملات الاقتصادية الى تتضمن عبور الحدود الوطنية» أي العلاقات الي تتم بين دول مختلفة 
ألخضع لسلطات حكومية ماف (3) 


(1) عادل احمد حشيش: « العلاقات الاقتصادية الدولية »: المكتبة الاقتصادية» الدار الجامعية للطباعة والنشرء بيروت»: 
3.»: ص15-17. 

(2) جودة عبد الخالق»« الاقتصاد الدولي:من المزاياالنسبية إلىالتبادل اللامتكافئ».ط4»؛ دار النهضةالعربية»1992 »ص01 
(3) زينب حسين عوض اللهء « العلاقات الاقتصادية الدولية ».المكتبة الاقتصادية» الدار الجامعية للطباعة والنشرء بيروت» 
مجهول سنة الطبعء ص 05. 


42 


ومن اجل ذلك يعالج علم الاقتصاد الدولي العلاقات الاقتصادية بين الدول؛ أي يعا 
التحارة الدولية و التمويل الدولي فهذا العلم يتعلق ب :(1) 
- النظرية البحتة للتجارة الدولية» وهذه تبحث أساس التجارة و مكاسبها. 
- نظرية السياسة التجارية» وهذه تدرس أسباب عوائق التدفق الحر للتجارة ونتائج هذه العوائق. 
- ميزان المدفوعات» وهو يبحث المدفوعات الكلية لدولة ما إلى العالم الخارجي ومتحصلاقا الكلية 
منه» وهذه المدفوعات والمتحصلات تتضمن مبادلة عملة واحدة بعملات أخرى. 
- التعديل ف نظام المدفوعات» وهو يعالح آلية تعديل احتلالات ميزان المدفوعات في ظل النظم النقدية 
الدولية. 

وقد بدأت دراسة موضوع العلاقات الاقتصادية الدولية في احتلال مكان متميز في 
الأدب الاقتصادي منذ بداية تكوّن علم الاقتصاد على يد كتاب المذهب التجاري في القرن 17م؛ 
ومن بعد هذا درج الاقتصاديون التقليديون (الكلاسيكيون) على إفراد أبواب حاصة في مؤلفاتهم 
لمعالحة موضوع التجارة الخارجية» أو التجارة الدولية كما اصبح هذا الموضوع يسمى في وقت 
لاحق...وهكذا اتضحت خصوصية موضوع العلاقات الاقتصادية الدولية مع نشأة علم الاقتصاد 
ذاته» و تأكدت هذه الخضوصية مع تطور هذا العلم و نوه (2) 

وقد نشأ علم العلاقات الاقتصادية الدولية للإجابة على أسئلة تفرض نفسها منها: ما 
هي أسباب قيام التبادل الدولي ووجود علاقات اقتصادية بين الدول؟ لما تتاحر دولة ما مع دولة 
أخرى؟ لماذا لا تنتج كل دولة ما تحتاج إليه بنفسها؟ أي سلع تدخل التجارة الدولية وكيف يتم تحديد 
الأسعار الى على أساسها يتم التبادل في السلع؟ أي بلدان يختار بلد ما أن يتاجحر معها؟...الم من 
الأسئلة و متلها الب جحاءت نظريات التجارة الدولية ونظام المدفوعات للاجابة عنها. 

والواقع أن هذه التجارة الدولية إثما تتم بين أفراد وشركات من خلال الدول» بمعين أن 
الشركات هي الي تقوم بالتجارة الدولية» ولهذا-أيضا- ظهرت نظريات أخحرى لتفسير السلوك 
التصديري لهذه الشركات» باعتبار أن نظريات التجارة الدولية لم تحب عن بعض الأسئلة كتلك الي 
تتعلق بأي من الشركات الى تشارك أو لا تشارك في عمليات التجارة بين الدول» وغيرهاء..هذا من 
(1) دومينيك سالفاتور» « نظر 1) دومينيك سالفاتورء « نظريات ومسائل في الاقتصاد الدولي »» ترجمة محمد رضا علي العدل» سلسلة ملخصات شوم» 
ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائرء 1993:» ص9. 


(2) راجع كل من:- زينب حسين عوض الله مرجع سبق ذكرهء ص6-5. 
- عادل أحمد حشيش » « العلاقات الاقتصادية الدولية 6 مرجع سبق ذكرهء ص 37. 
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جهة ومن جهة أخرى فان نظريات التجارة الدولية لم تخرج عن نطاق أنشطة الإستيراد و التصديرء 
فهي لم تتعد لأنشطة أخرى غيرها كالاستثمارات الأجنبية المباشرة و غير المباشرة» وذا أيضا ظهرت 
نظريات الاستثمار الأجنبي لتفسر دوافع الشركات وراء الاستثمار في الدول الأخرىء بالإضافة إلى 
ماهية الشركات الدولية و أنماطهاء ومن اجل هذا فإن الأمر في العلاقات الاقتصادية بين الدول كما 
تتعلق بنظريات التجارة الدولية» فإنه يتعلق أيضا بالأعمال الدولية وكيفية إدارقاء لأن هذه الأخيرة 
هي تحارة و/ أو استثمار بين شركات من دول مختلفة. 

ولما كان التسويق بصفة عامة يسهل من تدفق السلع والخدمات من المنتج إلى 
المستهلكين» فإن التسويق الدولي يلعب دورا هاما في تسهيل هذا التدفق للسلع والخدمات وعوامل 
الإنتاج من الشركات إلى المستهلكين في الدول والأسواق الأجنبية» من خلال بحالات التصدير و 
الاستثمار الأحنبي» وعليه كان لابد من انتقاء مظاهر الإرتباط الأولية بين التسويق الدولي وكل من 
التجارة الدولية والأعمال الدولية من خلال التطرق إلى نظريات التجارة الدولية ونظريات الاستثمار 
الأحبي» لاستنباط المبادئ الى يقوم عليها والفلسفة الي توجهه حين اقتحام الأسواق الدولية» والمهام 
الموكلة لإدارة التسويق الدولي ضمن إطار الإدارة الدولية لأنشطة الأعمال الدولية. 


المطلب الأول: مظاهر الإرتباط الأولية بين التسويق الدولي والتجارة والأعمال الدولية 


تعتبر التجارة الدولية من أقدم اهتمامات كل من الفلسفة الاقتصادية والتطبيق 
الاقتصادي. لأن اللمذور الأولى لتفسير أسباب قيام التجارة بين الدول» تعود إلى ما يعرف بالمشكلة 
الاقتصادية الى تتمثل في الندرة النسبية للموارد الاقتصادية بالنسبة للحاجات والرغبات الإنسانية غير 
المحدودة؛ ولهذا حاءت وظهرت نظريات للتجارة الدولية في محاولة منها لتفسير أسباب قيام التبادل 
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نظريات الاستثمار الأحبي. 
فقد جحاءت هذه النظريات للإجابة على أسئلة تفرض نفسها منها : ما هي أسباب قيام 
التبادل بين الدول؟ كيف تفتار الدول السلع الي تتخصص ف إنتاجها ولماذا تنتج هذه الدولة سلعة 


معينة وتلك سلعة معينة أخرى؟ أي بلدان يختار بلد ما أن يتاحر معها؟ لماذا تعمل الشركات في أنشطة 


التصدير؟ و ما هي طبيعتها؟ لماذا تستثمر الشركات المحلية في دول أحنبية؟ وما نوعية هذه الشركات؟ 
ما هي دوافعها؟ ...الخ من الأسئلة وغيرها الي جاءت النظريات السابقة للإجابة عليها. 

ولما كان التسويق الدولي يمارس من خلال هذه الشركات» كانت له علاقة وطيدة بكل 
ميدان التجارة الدولية والأعمال الدولية» وهذا ما سنراه من خلال التطرق إلى كل من نظريات 
التجارة الدولية و نظريات السلوك التصديري للشركات بالإضافة إلى نظريات الاستثمار الأحني. 


الإحابة على بعض الأسئلة السابقة واضحة في الحالة المحدودة جدا الى تكون فيها دولة 
ما عاجزة كلية عن إنتاج سلعة معينة» لأن إنتاحها مستحيل في تلك الدولة» ولذا تبحث عنها في 
بلدان أخرى,» كالبترول في اليابان. ماعدا ذلك نيحد بلادا كثيرة نستطيع إنتاج سلع عديدة ولكنها 
بدلا من ذلك تستوردهاء كما إنها في سلع أخرى تنتج كميات تفوق حاجتها المحلية وتصدر الفائض 
للحارج. وقد تنتج الدولة كمية غير كافية من سلعة ما وتستورد من تلك السلعة كميات إضافية من 
دول أخرى» و قد تكون الدولة قادرة فنيا على إنتاج جميع أو جزء كبير من السلع الي تستوردها و 
لكنها تفضل الاستيراد على الإنتاج محليا في حالة تلك السلع» وتتحصل عليها مقابل إنتاجها و 
تصديرها كميات فائضة عن حاجاتها من سلع أخرى. ما يحدث إذن هو أن الدول تتخصص في 
الإنتاج أي أن كل دولة تنتج من بعض السلع كميات تفوق حاجتها و تقايض أو تستبدل الكميات 
الفائضة من تلك السلع مقابل سلع أخرى تستوردها من دول تتاجر معها. التخصص الدولي هو 
أساس التجارة» ومثلما يتخصص الأفراد في أعمال ومهن مختلفة» كذلك تتخصص الدول في إنتاج 

السلع المختلفة» والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو : كيف يتم التتخصص؟(1) 
هذا السؤال و ما ينبي عليه من أسئلة أخحرى هي ما تسعى نظريات التجارة الدولية 

للإحابة عليهاء وفيما يلي أهم هذه النظريات: 

1- نظرية الميزة المطلقة: تنسب هذه النظرية إلى" آدم سميث" الاقتصادي البريطاني الشهير و 
مؤسس علم الاقتصاد الحديث, والذي أكد على مزايا التخصص بين الأفراد والصنائع كما أكد 
كذلك على ميزة المنافسة الحرة داخل القطر. حمل "سميث"هذا المنطق وطبقه على مستوى الدول 


)1( احمد عيد الرحمن احمدء « مدخل إلى إدار 0 الأعمال الدولية »: دار المريخ للنشرء الرياضء 4 ص 37. 


قائلا أن بعض البلدان تنتج بعض السلع بطريقة أكفأ من بلدان أحرى أي إن ا فيها ميزة مطلقة 
ولكل بلد ميزة مطلقة في سلعة ماء وإذا ما تخصص كل بلد في إنتاج السلعة الى له فيها ميزة مطلقة 
وإذا كانت التجارة حرة بين البلدان» فسيستطيع ذلك البلد الحصول عن طريق الاستيراد على السلعة 
أو السلع الي ليس له فيها ميزة مطلقة عن طريق مبادلتها بالسلع الي له فيها ميزة مطلقة. ليس ذلك 
فحسب بل إنه سيتحصل عليها بتكلفة أقل مما سيكلفه إنتاحها بنفسه وسيزيد الإنتاج العالمي من 
السلعتين وتزيد الرفاهية(1) . أما كيف تتحدد أسعار التبادل فإن النظرية مبنية علي نظرية "العمل 
أساس القيمة" الى تقول إن قيمة أي سلعة من قيمة العمل المبذول فيها مقاسا بحجم الزمن الذي 
يتطلبه صنعهاء فالسلعة الي يستغرق صنعها يومين تكون قيمتها ضعف قيمة السلعة الي يستغرق 
صنعها يوما واحدا2). وعلى ذلك يقوم مبدأ الميزة المطلقة على أنه إذا كان في استطاعة دولة ما أن 
تنتج من سلعة معينة أكثر من غيرها بنفس الكمية من العملء فإنها تكون متمتعة مميزة مطلقة في إنتاج 
السلعة. 
وعلى ذلك فالتجارة الدولية» في رأي "ميث" » تقوم بوظيفتين هامتين: فهي أولا تخلق 
محالا لتصريف الإنتاج الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي وتستبدله بشيء آحر ذي نفع أكبر» وهي 
ثانيا تتغلب علي ضيق السوق المحلي» وتصل كنتيجة لذلك بتقسيم العمل إلى أقصاه وترفع من إنتاحية 
البلد المتاجرة وذلك عن طريق اتساع حجم السوق... وعلى ذلك فإن " سميث" لا يرى داعيا للتفرقة 
بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية» فالثانية تعد امتدادا للأولى وكلاهما وسيلة للتخلص من 
الإنتاج الفائض وتطبيق مبدأ تقسيم العمل والتحصصء ف حين أن نوعي التجارة مختلف كل 
الاحتلاف في خصائصه ونظرياته. وقد كان "ريكاردو" أول من أوضح هذا الفارق فيما أسماه بنظرية 
الميزة النسبية( التفقات أو التكاليف النسبية ). فإذا كان المبدأ الذي يكم التجارة الداخلية هو مبدأ 
الميزة المطلقة» فإن الميزة النسبية هي الى تحكم التجارة الو 
2- نظرية الميزة النسبية: تعزى هذه النظرية إلى الاقتصادي البريطان المشهور "دافيد ريكاردو" 
الذي يوافق "آدم سميث" على أن قاعدة الميزة المطلقة تعطي ميزة مطلقة لحزء من الدولة بالنسبة 
للأجزاء الأحرى من نفس الدولة فيما يخص إنتاج سلعة معينة» ولكنه يعدد تلك القاعدة بالنسبسة 


)1( أحمد عبد الرحمن احمد: مرجع سبق ذكره: ص38. 
)2( احمد عبد الرحمن احمدء المرجع السابق»ء ص 39 
(3) زينب حسين عوض اللهء مرجع سبق ذكرهء ص 16-15 . 
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للتجارة الداحلية في نفس الدولة» أما التجارة الخارجية فإن قاعدة الميزة المطلقة لا تسري ولا تفسر 
قيام التجارة بين الدول المحتلفة ( خاصة بالنسبة للدولة الى لا تتمتع بالميزة المطلقة ). 

ولقد تعرض "ريكاردو" في الجزء الأول من نظريته إلى التبادل الداحلي آخذا في الاعتبار 
فكرة قدرة عوامل الإنتاج على التنقل بين أطراف البلد الواحد» وعندما ينتقل إلى الحزء الثاني الخاص 
بالتجارة الدولية يرفض تلك الفكرة» حيث أن عوامل الإنتاج غير قادرة على التنقل من دولة لأخرى 
عكس ما يقع داخل البلد الواحد... ولذلك فان الاختلاف الأساسي بين نوعي التجارة يرجع إلى 
صعوبة تنقل عوامل الإنتاج وخاصة العمل ورأس امال بين بلد وآخرء بينما يسهل انتقالهما داحل 
ووه ايند الراتحدا !2 

وهكذا فإن التحصص الدولىي وقيام التجارة بين الدول لا يتوقف على مقارنة الميزة 
المطلقة لمحتلف الدول في إنتاج السلعة الواحدة» وإنما على مقارنة الميزة النسبية لمحتلف الدول في 
إنتاج السلعتين معاء إحداهما بالنسبة للأخرى... فالنفقة المطلقة هي عبارة عن عدد الوحدات من 
العمل اللازمة لانتاج السلعة» أي هي النفقة بمعناها المألوف لناء فهي إذن النفقة في حد ذاقاء أما 
النفقة المقارنة فهي نفقة سلعة مقارنة بنفقة سلعة أخرى» هي عبارة عن مقارنة نفقتين مطلقتين 
لسلعتين إحداهما بالأحرى. فالنفقة المقارنة هي علاقة أو هي نسبة النفقات المطلقة للسلعتين» بشرط 
أن تكون هاتان السلعتان في بلد واحد(2). علما أن "ريكاردو" أيضا يبن نظريته على أساس أن العمل 
أساس القيمة . 

وعلى ضوء ذلك أوضح "ريكاردو" انه ستوجد فائدة لكل من الدولتين في التجارة 
الخارجية حي لو كان لإحدى الدولتين ميزة مطلقة على الأخرى ف إنتاج السلعتين» وذلك إذا ما 
كانت هذه الميزة أكبر في إحدى السلعتين منها في السلعة الأخرى. فالتجارة تقوم بين دولتين إذا 
كانت النفقة النسبية للسلعتين في إحداهما مختلفة عن النفقة النسبية للسلعتين في الأخرى» فالاختلاف 
بين الدولتين في النفقة النسبية وليس في النفقة المطلقة هو الذي يدعو للتبادل(2)... فوفقا هذه النظرية 


فإن الشرط الضروري والكافي لقيام تبادل تحاري بين دولتين تنتجان مجموعة من السلع ذاتها هو أن 


(1) حشماوي محمدء « التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية بالبلاد النامية خلال عقد الثمانينات مع الاهتمام بحالة 
الجزائر»؛ رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية» معهد العلوم الاقتصادية » جامعة الجزائرء 1993 ص 
24 و26. 

(2)عادل احمد حشيشء « العلاقات الاقتصادية الدولية »: مرجع سبق ذكره:ء ص585. 


(3) زيئب حسين عوض اللهء» مرجع سبق ذكره؛ ص17. 
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تختلف النفقات النسبية لانتاج هذه السلع من دولة إلى أخرى. وعند توافر هذا الشرط فسيكون من 
مصلحة كل دولة أن تتخحصص في إنتاج تلك السلع الى تتمتع فيها بنفقة نسبية أقل» أي ,عيزة نسبية 
أكبر» وذلك بالمقارنة بالدولة الأحرى(1) 1 

إن نظرية "ريكاردو" تظهر لنا الدوافع إلى إقامة علاقات بحارية بين الدول استنادا إلى 
احتلاف التكاليف النسبية دون محاولة البحث عن أسباب هذا الاختلاف» كما أنه لم يبين بوضوح 
أثر التجارة الدولية على أسعار عناصر الإنتاج.. ولحذا ظهرت نظريات لتشير لهذا النقص . 

3- نظرية نسب عناصر الإنتاج ( هيكشر- أولين ): الجدير بالذكر أن هذه النظرية تعتبر 
امتداد لنظرية النفقات النسبية وليست محاولة كاملة للتحلي عنها. فإذا كانت النظرية الأخيرة تنتهي 
إلى أن احتلاف النفقات النسبية هو أساس قيام التجارة الخارجية فان نظرية هيكشر- أولين تساءلت 
عن أسباب الاختلاف في تلك النفقات بين الدول20 . 

تعزى هذه النظرية إلى الاقتصادي السويدي "هيكشر" ((01128:8 11120165 501:1) 
الذي حاول تلافي ثغرات النظرية السابقة ( الميزة النسبية ) في مقاله « أثر التجارة الخارحية في توزيع 
الدحل القومي» في عام 1919: ثم قام تلميذه "أولين"(0811:111 . 8) بتطوير أفكار أستاذه 
"هيكشر" بتفسير أسباب قيام التجارة الخارجية بين الدول في كتابه « التجارة الإقليمية والتجارة 
الدولية » في عام 1933 00. 

فقد تبلورت هذه النظرية على يد "أولين" الذي يرجع إليه الفضل في صياغتهاء وقد 
رفض الفروض الى قامت عليها النظريات السابقة خاصة اعتبار العمل أساس لقيمة السلعة» وأنه يجب 
تطبيق الأسعار وأتمان عوامل الإنتاج على أساس نظرية القيمة الي تطبق في لمجال الداحلي0). 
فالتفاوت في قيمة السلع لا يرجع في رأيه إلى التفاوت فيما انفق على السلعة من عمل كما يقول 
"ريكاردو" ولكن فيما انفق من عناصر الإنتاج على السلعة. ونتيجة لما سبق فإن "أولين" يبين أن 


التجارة الخارجية تقوم نتيجة لا للتفاوت النسبي بين تكاليف الإنتاج» و إِنما تقوم للتفاوت بين الدول 


(1) زينب حسين عوض الله مرجع سبق ذكرهء ص19. 

(2) زينب حسين عوض الله المرجع السابقء هامشل ص37. 

(3) جيكوب فاينرء « التجارة الدولية و التنمية الاقتصادية »؛ مجهول دار وبلد الطبعء 1952» ص 103. 

(*) لقد اعتمد “أولين" على فكرة أن التجارة الدولية هي الامتداد الطبيعي للتبادل الداخليء ومن ثم فإن الأثمان في المجال 
الدولي تتحدد وبنفس المبادئ والقوى التي تتحدد على أساسها في المجال الداخلي. راجع: زينب حسين عوض اللهء المرجع 
السابقء ص38 وهامشها. 
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في أسعار عوامل الإنتاج؛ وبالتالي في أسعار السلع المنتجة؛ فهذه النظرية ترجع تبادل السلع بين الدول 
المحتلفة إلى وجود اختلاف بين الأثمان النقدية الي تباع يما السلع داحل كل منهاء بحيث تصدر من 
الدول الي يكون ثمنها فيها منخفضا إلى الدول الي يكون فيها تمنها مرتفعا. 
وتختلف أسعار السلع نتيجة لاختلاف نفقات إنتاحهاء وعليه يجب البحث عن العوامل 
الي تؤدي إلى التفاوت بين نفقات إنتاج السلع في الدول» وترجع نظرية هيكشر- أولين أسباب 
التفاوت ف تكاليف الإنتاج إلى سببين؛ أوطهما التفاوت بين الدول في مدى وفرة عناصر الإنتاج 
المحتلفة في كل منهاء هذا التفاوت من شأنه أن يوجد احتلاف في أثمان عناصر الإنتاج وبالتالي في 
أثمان المنتجات نظرا لتفاوت السلع فيما تحتاجه من شن العناصر مما يبرر قيام التجارة بين مختلف 
الدول» إذ ستتجه كل دولة إلى تصدير تلك السلع الي يمكنها أن تنتجها في داخلها برحص نسبي. 
فالتبادل الدولي للمنتجات - في نظرية هيكشر-أولين- هو بطريقة غير مباشرة تبادل لعناصر الإنتاج 
المتوافر في مختلف الدول. أما السبب الثاني فهو الاختلاف في دالات الإنتاج من سلعة إلى أخرى و 
الذي يرجع إلى المعاملات الفنية الي تحكم المزج بين العناصر من أجل الحصول على كمية من الناتج 
بأكفأ طريقة ممكنة(!) . فالدولة ال تنتج سلعة من السلع إنتاجا كبيرا تحقق نفقة إنتاج أقل نتيجة 
لتمتعها بمزايا الإنتاج الكبير (تناقص النفقة وزيادة الغلة بالتوسع في الإنتاج)؛ فإذا وجدت دولتان 
يتوافر فيهما بنفس القدر كل عنصر من عناصر الإنتاج فإنه لا يحدث بينهما تبادل إذا استخدمت كل 
منهما نفس أسلوب الإنتاج» أما إذا أتتجت إحدى الدولتين سلعة من السلع على نطاق كبير فإن نفقة 
إنتاج هذه السلعة» وبالتالي ثمنها ينحفضان عنها في الدولة الأخرى الي تصبح مستوردة هذه السلعة 
من الدولة الأولى. 
ومن أهم أركان نظرية هيكشر-أولين في التجارة الدولية» فكرة تساوي أثمان عناصر 
الإنتاج» ولكي نفهم ذلك فإن هذه النظرية تفترض ثبات كميات عناصر الإنتاج في كل من البلدين؛ 
وتذهب إلى أن كل بلد سيتخصص في إنتاج السلعة الي تحتاج استخدام عنصر الإنتاج الأكثر وفرة» 
وطبقا للمعطيات من عناصر الإنتاج يكون ثمن العنصر الأكثر وفرة منخفضاء وثمن العنصر النادر 
مرتفعا. فقيام التجارة الدولية يزيد من الطلب على عنصر الإنتاج الأكثر وفرة ويقلل من الطلب على 
عنصر الإنتاج الأقل وفرة. ويترتب على قيام التجارة» إذن» اماه ثمن العنصر الوفير إلى الارتفاع؛ 
واتّماه ثمن العنصر النادر إلى الالخفاض وإذا توافرت شروط معينة فإن سيادة ثمن واحد لكل مسن 


(1) زينب حسين عوض الله » مرجع سبق ذكرهء ص 37. 
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السلعتين في كل من البلدين يضمن سيادة ثمن واحد لكل من العنصرين فيهما(!). 

أي أن نظرية هيكشر -أولين ترى أن كل دولة سوف تصدر السلعة الى تستخدم في 
إنتاحها قدر كبير من عامل إنتاج وفير ورخيص نسبياء وتستورد السلعة الي لا تملك عامل إنتاجحها 
بسبب ندرته وكلفته المرتفعة نسبياء وكنتيجة سوف تزيل أو تخفض التجارة الفرق المطلق لما قبل 
التجارة في سعر العوامل الإنتاجية المتجانسة بين الدول لديا 

وعليه فإن هذه النظرية تركز على جانب العرض في تفسيرها لنماذج التجارة» كما 
فعلت النظريات السابقة» على أن أي بحث شامل عن القوى الي تحكم التجارة الدولية لا يكتمل طبقا 
للفكر السائد ما لم يؤخذ في الاعتبار دور الطلب في اختلافات الأثمان. هذا من جهة ومن جهة أخرى 
فإن نظرية هيكشر-أولين والنظريات الي سبقتها تستخدم التحليل السكون (الاستاتيكي)المقارن (9©) 
بحيث تقارن بين وضع التوازن ف الاقتصاد القومي قبل قيام التجارة ووضع التوازن بعد قيام التجارة» 
بدون أي اعتبار لفترة وكيفية الانتقال من وضع توازن إلى آخرء أي بدون استخدام التحليل الحركي 
(الديناميكي) (0”5)..ومن أجل هذا ظهرت نظريات أحرى قدمت تفسيرا للتجارة الدولية على أمناس 


(1) جودة عبد الخالق» مرجع سبق ذكرهء ص52-51. 

(*) تصح هذه النظرية ما لم يكن لدينا ما يسمى عكس عامل الإنتاج(/ 82785/81518111 580101)» فإذا كان 
القمح كثيفا لرأس المال بالنسبة للأقمشة في الولايات المتحدة» لكن القمح كثيف العمالة بالنسبة للأقمشة في المملكة المتحدة 
تكون لدينا حالة عوامل متعاكسة. وقد تنتج هذه الحالة عندما تكون قابلية العوامل للاحلال أكبر في إنتاج سلعة ما عما في 
إنتاج السلعة الأخرى. وعندما تحدث ظاهرة العوامل المتعاكسة لا تكون نظرية هيكشر -أولين صحيحة. فهذه النظرية تتنبأ 
بأنه طالما رأس المال وفير ورخيص في الولايات المتحدة» وأن القمح كثيف لرأس المال في الولايات المتحدة فإن على 
الولايات المتحدة أن تصدر القمح إلى المملكة المتحدة. كما تتنبأ النظرية أنه طالما العمل وفير ورخيص نسبيا في المملكة 
المتحدة» وأن القمح كثيف للعمالة في المملكة المتحدة» فإن على المملكة المتحدة أن تصدر القمح إلى الولايات المتحدة. بيد أن 
القطرين لا يمكنهما تصدير القمح كل للآخر. وعليه فنظرية هيكشر-أولين لم تعد قادرة على أن تتنبأ أو تفسر نمط التجارة. 
وتنهار أيضا نتائج هذه النظرية عن أثر التجارة على أسعار العوامل. راجع في ذلك:-دومينيك سالفاتور» مرجع سبق ذكره 
ص 49. 

(2) دومينيك سالفاتورء المرجع السابق»ء ص 46. 

(**) يدرس التحليل السكوني وضع التوازن لوحدة اقتصادية محددة(مثلا قطر بأكمله؛ صناعة؛ فرد) في ظل ظروف معطاة 
غير متغيرة: وعندما يتغير واحد أو أكثر من الظروف التي يحدث في ظلها التوازن» فإن الوضع التوازني ينزعج حتى 
يستقر وضع توازني جديد. والتحلي السكوني المقارن يدرس ويقارن هذه الأوضاع التوازنيةء بدون اعتبار لفترة الانتقال و 
العملية التي ينطوي عليها التعديل. راجع في ذلك:- دومينيك سالفاتورء المرجع السابقء ص 81. 

(***) يدرس التحليل الديناميكي عبر الزمن حركة المتغيرات التي ينطوي عليهاء وكيف يتطور وضع توازني إلى وضع 
توازني آخرء وعليه فإن النظرية الديناميكية للتجارة تدرس المسار الزمني للتغير في شروط التبادل وحجم التجارة والمكاسب 
من التجارة. علما أن النظرية الديناميكية مازالت في طفولتها. راجع: -دومينيك سالفاتور: المرجع السابق» ص 81. 
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الطلب» كتلك الى قدمتها "ليندر" 111110151 . 8 :"5128 ) مستخدما تحليلا 
ديناميكيا للتجارة الدولية. 
4-نظرية الطلب الممثل (التمثيلي): يرى الاقتصادي السويدي "ليندر" أن تفسير التجارة الدولية 
باختلاف نسب عناصر الإنتاج مبالغ فيه بدرجة كبيرة. فهذا الاحتلاف لا يفسر التجارة داحل 
الأقاليم» كما أنه لا يفسر قيام التبادل الدولي إلا بالنسبة لبعض أنواع السلع فقط. وهذا لا يع أن 
اختلاف نسب عناصر الإنتاج لا قيمة له على الإطلاق في تفسير التبادل الدولي» بل يعين أن له قيمة 
محدودة؛ ويستدعي ذلك البحث عن اعتبارات أخحرى(1). 
في تفسيره لقيام التجارة الدولية » يفرق "ليندر" بين نوعين من السلع: المنتجات الأولية 
والسلع الصناعية. فبالنسبة للمنتجات الأولية يرى "ليندر" أن تبادلما يتم طبقا للميزة النسبية» وأن 
الميزة تتحدد ببسب عناصر الإنتاج» وهو نفس تفسير هيكشر-أولين» على ما سبق أن أوضحناء 
فنسب عناصر الإنتاج تحدد بمعلومية الطلب, الأتمان النسبية لحذه العناصرء ويفترض "ليندر" أن كثافة 
العناصر للمنتجات الأولية واحدة بصرف النظر عن الأثمان النسبية للعناصرء وينتج عن ذلك أن الأثمان 
النسبية لعناصر الإنتاج تحدد تكلفة المنتجات الأولية بصفة قاطعة. فعندما تكثر عناصر الإنتاج (الموارد 
الطبيعية) الملائمة لانتاج منتج أولي معين» تكون أثمان هذه العناصر منخفضة وتكون تكلفة المنتج 
منحفضة. وعندما تندر عناصر الإنتاج (الموارد الطبيعية) الملائمة لانتاج منتج أولي معين» تكون أتمان 
هذه العناصر مرتفعة وتكون تكلفة المنتج بالتالي مرتفعة. في الحالة الأولى يتم تصدير المنتج؛ وف الحالة 
الثانية قد يجري استيراده 1 
أما فيما يتعلق بالسلع المصنوعة فيرى "ليندر" أن الأمر أكثر تعقيدا. فهناك مجموعة من 
العوامل تحدد الصادرات المحتملة والواردات المحتملة © 252201515 :5075:1115121) 
(211208175 . وهناك مجموعة أحرى من العوامل تحدد الصادرات الفعلية والواردات الفعلية 
(11201813 1 © 220115 1[شلا201 ). ومن أهم محددات الصادرات امحتملة 
حجم الطلب المحلي. إذ لكي يصبح في مقدور أي بلد أن يصدر سلعة معينة إلى الخارج؛ لابد أن 
يكون هناك طلب محلي على هذه السلعة, ولابد أن يكون إنتاجه منهاء على الأقل في المراحل الأولى » 
موجها لهذا الطلب الحلي ١‏ (3) 
(1) جودة عبد الخالقء مرجع سبق ذكرهه ص58. 


)2( جودة عبد الخالق» المرجع السابقء ص 59-58. 
(3)جودة عبد الخالق» المرجع السايق» ص59. 
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والمبدأ الأساسي في نظرية "ليندر" هو أن وجود طلب محلي على السلع (سواء لأغراض 
الاستهلاك أو لأغراض الاستثمار) يعتبر شرطا ضروريا وليس كافياء لتكون هذه السلع صادرات 
محتملة؛ ولما كان الطلب يتوقف. بالإضافة إلى عوامل أخرى؛ على الثمن» فإن المقصود هو وجود 
طلب محلي على السلع عند الأثمان السائدة في السوق الدولية هذه السلع. ولتضييق نطاق الصادرات 
امحتملة الى ينطبق عليها هذا الشرط بدرحة بعل لتفسيره معين محدداء يلجأ "ليندر" إلى مفهوم 
"الطلب الممثل"(215112112 2 221515211217571 25ج)(!). وعكننا الاستعانة بالشكل 
البيان التالى لتحديد مفهوم الطلب الممثل بعض الشيء: 

الشكل رقم (05) : التمثيل البياني للتجارة في السلع الصناعية و الطلب الممثل 


نوعية السلع الصناعية (استهلاكية و 
استثمارية) 


0) 


متوسط الدحل (ل) 


المصدر: جودة عبد الخالق» « الاقتصاد_الد 1 24 مرجع سبق ذكرهء ص 64. 


يستعمل "ليندر"مفهوم كتافة التجارة مقياسا لحجم التجارة بين الدول. حيث يرى أنه 
كلما تشابه هيكل الطلب في بلدين» كانت التجارة المحتملة بين هذين البلدين أكثر كثافة» لكن 
السؤال المطروح هو: ما هي محددات هيكل هذا الطلب في البلدان المحتلفة؟ رغم التسليم بأن هناك 
1( جودة عبد الحالق» مرجع سبق ذكره» ص 60-59. 
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عوامل عديدة تحدد هيكل هذا الطلب كالمناخ الدين» اللغة والثقافة» إلا أن "ليندر" يركز على أهمها 
وهو الدخل للتوسط7!). فهو يرى أنه كلما إرتفع متوسط الدخل في بلد ماء أدى ذلك إلى تخول 
الطلب إلى سلع معقدة التركيب (استهلاكية أو استثمارية)» وعلى ذلك فإن التجارة المحتملة تكون 
أكثر كثافة بين الدول الى يتقارب مستوى الدخل المتوسط فيهاء ولهذا تمثل الفروق في متوسط الدحل 
بين الدول عقبات أمام التجارة المحتملة؛ فالسلع تنتج بكفاءة في بلد لا تكون مطلوبة ف البلد الآخر 
بسبب اخحتلاف متوسط الدخل وما يترتب عليه من اختلاف هيكل الطلب. و هذا ما أهملته نظرية 
هيكشر-أولين بافتراضها أن أذواق المستهلكين واحدة في الدول المحتلفة20). 

وما سبق يمكن أن نفهم من الشكل السابق الذي يصور العلاقة بين متوسط الدخل(ل)» 
ونوعية السلع الصناعية المطلوبة(ن)» والعلاقة الطردية الى بينهما (ك م )» أن هناك عوامل كثيرة من 
شأفا أن بعل العلاقة المشار إليها علاقة "متوسطة"» مع وجود الحرافات حوطا؛ فمثلا عند متوسط 
الدحل (ل1)؛ يكون متوسط نوعية السلع المطلوبة(ب)؛ ولكن هذه النوعية تتفاوت داخل المدى (أ- 
ه). وبالمثل عند مستوى الدخل (ل2)» يكون متوسط نوعية السلع المطلوبة (و)» ولكن هذه النوعية 
تتفاوت داخحل المدى (-ج-ز). ومنه فإن:(3) 
- السلع الواقعة في المدى النوعي (أ-ه) تمثل سلع الصادرات والواردات امحتملة للبلد الذي متوسط 
دحله (ل1). 
- السلع الواقعة في المدى النوعي (ج-ز) تمثل سلع الصادرات والواردات المحتملة للبلد الذي 
متوسط دخله (ل2). 
- أن اللدى (ج-ه) بثل طليا متداخلا بين البلدين» وعلى ذلك فإن التجارة تقوم بين البلدين في 
السلع الممثلة نوعيتها يبهذا المدى. 

وعليه لتحديد مفهوم "الطلب الممثل" بعض الشيء من خلال الشكل السابق» فإنه كلما 
اقتربت نوعية السلع من متوسط النوعية المشار إليه» كلما كان الطلب على هذه السلع من قبيل 
الطلب الممثل؛ وعلى ذلك فإنه بالنسبة للبلد الأول» يكون الطلب على السلع الواقعة في المدى النوعي 
(ج-د) طلبا ممثلا بالمقارنة بالطلب على السلع الواقعة في المدى النوعي (د-ه). كذلك فإنه بالنسبة 


)1( حشماوي محصد»ء مرجع سبق ذكرهء ص 46. 
)2( جودة عبد الخالق» مرجع سبق ذكرهء ص62 3 
)3( جودة عبد الخالق» المرجع السايق» ص 63. 


ذا 
دما 


للبلد الثاني» يكون الطلب على السلع الواقعة في المدى النوعي (د-ه) طلبا ممثلا بالمقارنة بالطلب 
على السلع الواقعة في المدى النوعي (ج-د). وبناء على ما تقدم. فإن تطبيق فكرة الطلب الممثل 
يضيق نطاق الصادرات امحتملة للبلد الأول من (ج-ه) إلى (ج-د )». ونطاق الصادرات امحتملة 
للبلد الثاني من (ج-ه) إلى (دسهب210. 

وليدعم "ليندر" مبدؤه الأساسي حول وجود الطلب انحلي» يذكر ثلاثة أسباب تدور 
كلها حول فكرة أساسية واحدة وهي أن الدراية بظروف السوق امحلية تكون أكبر من الدراية 
بظروف الأسواق الخارجية:(2) 
أ- أول هذه الأسباب أن المنظمين سوف يستجيبون لفرص الربح الي يكونون على علم بها ولذلك 
فإن معرفتهم تكون أكبر بفرص الربح في السوق المحلية من حوطم.ء أي أن المنظمين عادة ما 
يستجيبون الحاجات محلية» على الأقل في البداية» وبعد المضي في الإنتاج للسوق المحلية لفترة تنفتح أمام 
المنظمين فرص البيع في الأسواق الخارجية. وعلى ذلك فإن التجارة الدولية حقيقة -حسب ليندر- 
ليست إلا مد شبكة النشاط الاقتصادي لبلد من البلاد عبر الحدود القومية. 
ب- والسبب الثاني هو أنه إذا كان الاختراع ضروري لانتاج السلع. فإن وجود الطلب امحلي 
ضروري حى يستطيع المنتج التمكن من الإنتاج وحل جميع المشاكل المرتبطة بتطبيق الاختراع قبل 
الانطلاق للأسواق الخارجية. وبعبارة أخرى» فإن حاجات البلد ذاته» هي أم الاختراع» وأساس ذلك 
أنه من الصعب الإلمام بعناصر المشاكل وابتداع الحلول لما إذا لم تشغل جزءا من بيكة المخترع. 
ج- السبب الثالث هو أن تعديل نوع السلع أو تطوير سلع جديدة بفعالية لا يمكن أن يتم الا في 
السوق امحلية» حيث الظروف أكثر مواتاة للتعديل والتطوير. أما إذا حاول المنظم أن يقوم يذه 
الأنشطة في بيئة مختلفة عن بيئته» فإن تكاليف الإنتاج ستكون مرتفعة بدرجة كبيرة. فالاحتكاك 
القريب والمباشر بين المنتج و السوق أمر ضروري لتحقيق الميزة النسبية. 

لكل هذه الأسباب بحد انه من الصعب تحقيق ميزة نسبية في إنتاج سلعة» إلا إذا أنتتجحت 
هذه السلعة لمواحهة طلب في السوق المحلية في بداية الأمر. 

هذا عن ضرورة وجود طلب محلي على السلع لتكون هذه السلع بحارة محتملة» أما 


عن التجارة الفعلية فإن "ليندر" يمعلها محصلة ما يسميه القوى الخالقة للتجارة 


(1)جودة عبد الخالق 04 مر سبق ذكره ص 64-63. 


(2)حردة عبد الخالق» ا مرجع السابق» ص 61-0 


(208685 . 0252011116 -ل1ش18') والقوى المعوقة للتجارة -1582.1010') 
(508655 هوق ذا 
- بالنسبة للقوى الخالقة للتجارة فهي تتمثل في عناصر المنافسة الاحتكارية» التفوق التكنولوجي و 
المهارات الإدارية و وفورات النطاق» الاحتلاف في درجة تمثيل الطلب للمنتجات المختلفة في البلاد 
المحتلفة» وأخيرا احتلاف نسب عناصر الإنتاج بالنسبة للسلع ذات الطلب المتداخحل في 
البلدين...ويخلص "ليندر" من عرضه لهذه القوى الخالقة للتجارة إلى نتيجة هامة وهي أنه حالة عدم 
وجحود عوائق للتجارة» فإن التجارة الفعلية تناهز التجارة احتملة. 
- وبالنسبة للقوى المعوقة للتجارة فهي تتمثل في عامل المسافة» نفقات النقل وقيود الإنسان على 
التجارة . 

أما عن اثر قيام التبادل الدولي عند "ليندر", فإن هذا الأخير يفرق بين نوعين من البلاد 
كنتيجة لتفرقته بين نوعين من السلع : البلاد الى تتمتع اقتصاداتًا بالقدرة على التكيف للوضع الحديد 
بإعادة الموارد (البلاد المتقدمة ( 0017211811505 6201071115)» والبلاد الي لا تتمتع يذه 
القدرة (البلاد المتحلفة (0-001[11178:1155]) والسبب في هذه التفرقة في محال بحث أثْر التبادل 
الدولي» هو أن هذا الأثر يختلف؛: كما و نوعا باختلاف درجة مرونة اليكل الاقتصاديء فإذا كان 
هذا المميكل مرناء كما هو الحال في النوع الأول من البلاد» أمكن التكيف مع الوضع الحديد بإعادة 
تخصيص الموارد تما يحقق الإفادة من التبادل الدولي. أما إذا كان اليكل الاقتصادي من الحمود خيث 
لا يمكن إعادة تخصيص لموارد بين قطاع التصدير و قطاع منافسة الواردات. فإن النتيجة هي اختفاء 
قطاع منافسة الواردات في المدى الطويل... ويتضح من كل هذا أن "ليندر" يتبع تخليلا ديناميكيا لأثر 
التجارة بحيث تكون نتيجتها لا برد إعادة تخصيص الموارد بل تغير حجم ونوع الموارد ذاها...ونتيجة 
لكل هذا وعلى حد تعبير "ليندر"فإن التجارة الدولية ليست ضمانا للكسبء ولكنها محرد دعوة 
لوعي 

وعلى ذلك فان نظرية ليندر تأحذ بعين الاعتبار جانب الطلب في تحديد إمكانيات 
التحصص الدولي كما تلقي الضوء - في ظل التحليل الديناميكي- على العلاقة الجدلية بين التجارة 
الدولية وكمية ونوع الموارد (أو النمو الاقتصادي)» ففكرة الطلب الممثل تلقي نظرة إجمالية عن أئر 


)01 جودة عبد الخالق» مرجع سبق ذكره» ص 67-64. 
)2( جودة عبد الخالق» المرجع السابق» ص69-67. 
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الدحل على الأذواق» ثم أثر الأذواق على التكنولوجياء ثم أثر هذه الأخيرة على التجارة الدولية» وأنه 
كلما تشابه هيكل الطلب في دولتين كلما كانت التجارة بينهما أكثر كثافة» ف"ليندر" مهتم بتفسير 
كثافة تقاطع المبادرات بين دول ذات المستوى من التطور أكثر ما هو مهتم بطبيعة المنتجات المتبادلة» 
فهو يهتم بتفسير حجم المبادلات وليس بطبيعتها. 

هذه هي أهم نظريات التجارة الدولية الى أثرت على الفكر الاقتصادي» علما بأن 
هنالك نظريات أخرى الم يتم التطرق إليهاء وعلى الرغم من التفسيرات المختلفة لكل النظريات 
للعوامل والأسس الى تحكم التجارة الدولية» إلا أنه لغاية الآن ليست هناك نظرية مطلقة يمكن أن 
تعمم نتائجها وتطبيقاتا على جميع السلع في جميع الأوقات. 

إن الجذور الأولى الي تفسر أسباب قيام التجارة الدولية تعود إلى أصل ما يعرف 
بالمشكلة الاقتصادية الى تتلخص ممحدودية الموارد الاقتصادية وندرقّا النسبية من جهة و 
بالاستخدامات اللافائية لذه الموارد بغرض إشباع الحاحات الإنسانية المتنامية بصورة لا محدودة 
لذلك انتهج الإنسان أسلوب إنتاج أقصى ما يمكن إنتاجه من السلع والخدمات بأقل قدر ممكن من 
التكاليف. وبالطبع فمشكلة الندرة النسبية الى نتحدث عنها في ظل انقسام العالم إلى دول متعددة 
تعاني منها جميع هذه الدول وإن بدرجات متفاوتة» ومن هنا كان لابد من ظهور التروع المتنامي إلى 
التحصص ف الإنتاج وذلك في ظل معرفة الميزة النسبية لكل بلد من البلدان 1). 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن التحصص الدولي والعوامل المؤثرة في تشكيله وإن كان يعد في 
وقتنا الحالي هو الأساس لقيام التبادل فيما بين الدول» فإن هذا لا يعئي أن اتّحاه هذا التتخصص أمر 
مفروغ منه لا يستطاع التحلل من مقتضياته...فإذا قيل أن تخصص الدولة في إنتاج سلعة معينة إِما 
يتوقف على توافر عوامله, فإن المقصود هو التخصص ف اللحظة الراهنة أو الحظة معينة من الزمان» و 
لا يجوز أن يفهم من ذلك أن هذه العوامل قاصرة على فريق من الدول لا يتسئئ لغيرها اكتسابه؛ 
وذلك انه بصرف النظر عن الإنتاج الأولي حيث يبقى للعوامل الطبيعية سلطان يد منه التقدم العلمي 
الحديث حينا بعد حين» كما تستطيع السياسة الاقتصادية الرشيدة أن تقيم الدليل على أن العكس هو 
الصحيح في الميدان الصناعي (2). 

إن المدقق في حقيقة كون المشكلة الاقتصادية تتمثل أساسا في ندرة وسائل الإشباع 


(1) عبد الواحد العفوري» « العولمة والغات: التحديات والفرص »: طاء مكتبة مدبوليء القاهرةء 2000: ص26. 
)2( عادل أحمد حشيش» <« العلاقات الاقتصادية الدولية »» مرجع سبق ذكره.: ص 30-9. 
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بالنسبة للحاجات الإنسانية» وعلاقة المشكلة التسويقية بحا وال تتمحور حول كيفية إنتاج السلع و 
الخدمات الي تطابق حاجات ورغبات المستهلك» يجعلنا -من وجهة نظر تسمويقية- نخلل أسباب قيام 
التبادل الدولي بدلالة عاملين هامين هما 2( 
- حاجات ورغبات المستهلك. 
- إنتاج سلع وخدمات مطابقة هذه الحاحات والرغبات. 

فبالإضافة إلى عوامل عديدة مؤثرة في قيام وتشكيل هيكل التخصص الدولي» فإن 
العاملين السابقين هما تأثير كبير في محيط العلاقات الاقتصادية الدولية» بل ويتوقف عليها إلى حد 

وكما هو معلوم فإن الدول مثل الأفراد لا تستطيع أن تنتج جميع ما تحتاج إليه من سلع 
وخدمات,» فلكل دولة حاجات ورغبات متعددة» تسعى لإشباعهاء فالحاحات والرغبات -إذن- هي 
الي تدفع كل دولة إلى إشباعها إما بطريقة مباشرة بإنتاج السلع والخدمات ذاتيا وداخلياء أو بطريقة 
غير مباشرة باللجوء إلى دولة أو دول أحرى قصد الحصول على هذه السلع و الخدمات منها لإشباع 
حاجاتها ورغباتها. وعليه فعدم قدرة الدولة على إشباع حاجات ورغبات المستهلكين ماء هي الدافعة 
إلى الإستيراد» وقدرتها على إشباع حاجات ورغبات المستهلكين الأحانب الذين لا تقدر دولتهم أو 
دوم على إشباعهاء هي الدافعة إلى التصدير» وينبي على ذلك أن الدولة تتخصص قُِ إنتاج السلع و 
الخدمات الى تليي حاجات ورغبات المستهلكين الأجانب الذين لا تستطيع دوطم أن تلبيها لهمء ومن 
أجل هذا فإن الطلب الأحبي على السلع والخدمات المنتتجة 0 الدولة هو الذي يجعلها تتخصص |2 

وكذلك نحد الاحتلاف في الحاجات (الأذواق) ما بين المستهلكين في الدول المختلفة 
بسبب عوامل عديدة (اختلاف الثقافات, البيئة الجغرافية»....الخ) بالإضافة إلى إتحاه هذه الحاحات 
إلى التغير المستمر (نتيجة للتطور الإنسانئء التقليد وامحاكاة...الخ) ما تأثير كبير في قيام وتشكيل 
هيكا التتحخصص الدولي» فوجود ذوق معين لمستهلكين ف دولة معينة واتعدامه ف دولة أو دول 
أخرىء يدفع هذه الدولة إلى التحصص ف إنتاج السلع الي تشبع هذا الذوق إما كنتيجة للطلب 
(*) محاولة عامة أولية من الباحث لتحليل أسباب قيام التبادل الدوليء خاصة وأن جل النظريات تتجاهل هذين 
العاملين(خاصة عامل الحاجات) أوتفترض أن الحاجات (الأذواق) ثابتة ومتشابهة وأن السلع المنتجة التصدير تطابق 


حاجات ورغبات الدول الأخرى؛ ومن هنا تظهر الأهمية المتواضعة لهذا التحليل. 
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الأحبي عليهاء أو كنتيجة لخلق أو إنشاء هذا الطلب لدى الدول الأخرى. 

هذا من جهة الحاحات والرغبات؛ أما من جهة السلع والخدمات المطابقة لماء فإن أي 
دولة لا يمكن ا أن تنتج سلعا معينة إلا إذا كانت تتوفر لديها عوامل الإنتاج اللازمة لذلك بالإضافة 
إلى قدرهّا على استغلال هذه العوامل بطريقة بجعلها تمتلك ميزة نسبية في إنتاج هذه السلع؛ ولحذا فإن 
هذه الدولة لا يمكن طا-نسبيا- أن تخلق أو يكون طلب على سلعها إذا لم تكن هذه السلع مطابقة 
لحاحات ورغبات المستهلكين في الدول الأخرى» وهذا بافتراض أن المستهلك لا يطلب السلع و 
الخدمات إلا إذا طابقت حاجاته ورغباته...وما يدعم هذا التحليل هو حالة عدم مطابقة السلع المحلية 
الحاحات ورغبات المستهلكين امحليين» يدفع بالأخيرين إلى استيراد السلع الأجنبية المطابقة لحاجاقهم 
ورغباتهم» وهذا ما هو جار بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة أو حى بين الدول المتقدمة نفسها. 

وعليه فقد تملك دولة ميزة نسبية في إنتاج سلع وحدمات معينة» ولكن إذا لم يكن هناك 
طلب عليها فلن تستطيع تصديرهاء لأن المستهلكين الأجانب- في ظل الافتراض السابق خاصة في 
ظل وجود دول منافسة- لن يقبلوا على سلعها وخدماقا إلا إذا طابقت حاحاقم ورغباقم . 

ومن أجل هذا فإن تعدد واحتلاف الحاحات والرغبات بين الدول» وصعوبة إنتاج سلع 
وخدمات مطابقة لجذه الحاجات والرغبات المتعددة والمحتلفة» تضع أساسا ديناميكيا لتفسير أسباب 
قيام التبادل الدولي محوره هذه الحاجات والرغبات» والسلع والخدمات المطابقة هاء فمثلا تغير الأذواق 
يغير أنغماط الاستهلاك وبالتالي تغيير اتحاهات التجارة الدولية وكذلك الأمر بالنسبة لتغير فنون 
الإنتاج(المتعلقة بعملية إنتاج السلع المطابقة للحاحات والرغبات) وانتشاره بين الدول يؤدي إلى تغيير 
مط التجارة الدولية. 

إن نظريات التجارة الدولية المذكورة سابقا تفسر أو تسعى لأن تفسر لماذا تتاجر 
الدول مع بعضها وأي سلع تدحل هذه التجارة» و الافتراض هو أن آخارة الشركات من آجخارة 
الدول» أي إن الدولة الى تتخصص في إنتاج سلعة معينة وتستورد سلعة أو سلعا أخرى. لا تقوم 
بذلك الحكومة بل الشركات العاملة في الدولة هي الي تقوم بذلك حيث يفترض أنه اقتصاد حر. أما 
من من الشركات المختلفة داخل البلد الواحد تشارك في التجارة الخارجية ومن لا تشارك فلم بحب 
النظرية على ذلك لكن يفترض أيضا أها الشركات الكفأة الي تستطيع إنتاج السلعة أو السلع المتاحر 
فا خارييا اعون اق نز تكد ابرق واسة اسن البلتين الشر يكين :ف الجار:1 1 ىن وكذا قات 


(1) أحمد عبد الرحمن أحمد» مرجع سبق ذكره؛» ص 45. 


538 


عدة محاولات لتفسير أسباب وجود التجارة بين الدول على أساس أن القائم بالتجارة هى الشركات 
(وافتراض أن بحارة هذه الأخيرة من تحارة الدول) وألحقت كنظريات تكميلية() للتجارة الدوليةه أي 
تم ربط هذا النموذج من التحليل بنظريات التجارة الدولية كما سنرى لاحقا من خلال نظرية 


"فيرنون" و "بوزنر"...الخ» رغم أن هذه النظريات -حسب الباحث- ميدافا علم إدارة الأعمال 
مادا 
الدولية وليس علم التجارة الدولية0**). 


الفرع الثابي: النظريات التكميلية للتجارة الدولية و علاقتها بالأعمال الدولية 


إن النظريات السابقة حاولت أن تفسر أسباب التبادل على المستوى الدولي» أي عق 
آخر لماذا تصدر الدولة؟ إلا أن ما يعيب هذه النظريات هو أن عملية التبادل التجاري تحدث فعليا ما 
بين الشركاتء. فهذه الأخيرة هي الي تقوم بأعمال التجارة الخارحية» وهذا ظهرت بعض النظريات 
تقس أَسَئَات قيام التبادل الدولي على أساس أن الشركات هي الى تنخرط فعليا في التحارة الدولية و 
ألحقت بنظرية التجارة الدولية ع وفيما يلي أهم هذه النظريات: 

1- نظرية دورة حياة المنتوج: إن هذه النظرية هي امحاولة الأولى لتفسير أسباب التبادل التجاري 
على مستوى الشركات”'» وتعزى لصاحبها البروفيسور "ريهوند فيرنون" 250110218 8) 
(01[1 لط7؟ ويوضح تموذج دورة حياة المنتوج بصفة أساسية العلاقة بين المبيعات من المنتوج 
وعمر هذا المنتوج» وقد استخدم 'فيرنون" إطار دورة حياة المنتوج لتفسير التجارة والاستثمار 
0 أي أنه يمكن استخدام نموذج دورة حياة المنتوج في تحليل أنماط التجارة (تفسير 
اختلاف المستوى التكنولوجي الذي يستند إليه اختلاف الأثمان كأساس للتجارة) 2). وفيما يلي 


منحين دورة حياة المنتوج الدولي: 


(*) هناك من يعتبر نظرية الطلب الممثل(ليندر) نظرية تكميلية»لكن أساس تصنيفنا للنظريات التي ستذكر في الفرع الثاني 
على أنها تكميلية يختلف عن أي تصنيف آخر كما هو مبين أعلاه. 

(**) سنتطرق إلى ذلك من خلال الفرع الرابع من هذا المطلب ( الأول) من حيث علاقة التسويق الدولي بالأعمال الدولية. 
(1) هاني حامد الضمور : « التسويق الدولي ». طاء مؤسسة وائل للنسخ السريعء عمان: 1994: ص 43. 

(***) هناك من يعتبر هذه النظرية ( نظرية دورة حياة المنتوج ) من بين نظريات الاستثمار الأجنبيء كما سنرى ذلك في 
الفرع الرابع من هذا المطلب (الأول)ء ص80. 


)2( زينب حسين عوض أللهء مرجع سبق ذكرهء ص 57. 
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المبيعات (الايرادات /الاسعار) 
4 


مرحلة (3) | مرحلة(2)) مرحلة 


المصدر: إعداد الباحث 


من الشكل أعلاه فإن:(1) 

المرحلة (1): مرحلة البحوث والابتكارات بالولايات المتحدة الأمريكية. 
المرحلة (2): تقديم السلعة بالسوق الأمريكي. 
المرحلة (3): مرحلة النمو في الإنتاج والتسويق ا محلي والدولي . 
المرحلة (4): بداية تشبع السوق امحلي وبدء إنتاج السلع في الدول المتقدمة الأخحرى. 
المرحلة (5): بدء إنتاج السلع في الدول النامية وتدهور السلعة بالسوق الأمريكي بسبب المنافسة 
السعرية أو الحودة...الخ. 

لقد ربط "فيرنون" تموذج دورة حياة المنتوج بالتجارة الدولية بتقدم تحليل تاريخي 
للتجارة الأمريكية» ويفترض هنا أن المنتوج يمر في دورة حياته بالإنتاج المحلي ثم التصدير ثم الاستثمار 
الخارجي ثم التدهور, على الأقل بالنسبة للشركة الأصلية» وذلك كما يلي )2( 
أ- مرحلة الإبداع والإنتاج و البيع في نفس البلد: تكون السلع الجديدة في العادة استجابة لحاحة ف 
السوق احلي» كما أن التكلفة في البداية تكون عالية حيث تكون الشركة المستقدمة للسلعة قد 
أنفقت الكثير على البحث والتطوير بينما يكون السوق ف البداية محدودا مما يمنع من الاستفادة مسن 


(1)عبد السلام أبوقحف»« مقدمة في إدارة الأعمال الدولية»: ط4.مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية الإسكندرية.1998» ص46 


)2( أحمد عبد الرحمن احم مرجع سبق ذكرهء ص 63-61. 


60 


اقتصاديات الحجم الكبير و تحقيق الوفورات بالتوسع في الإنتاج. ليس ذلك فحسب بل يكون الإنتاج 
مكلفا لأن السلعة حديئة العهد ولم يتم التغلب على كل المشاكل الفنية المتعلقة بإنتاجها كما أن 
إنتاحها لم يصبح تمطيا بعد. معن هذه العوامل أن السلع الجديدة تظهر أول ما تظهر في أسواق الدول 
الغنية أولا» ويحدث هذا نسبة لوجود شركات كبيرة ذات إمكانيات هائلة في البحث والتطوير تدرس 
وتبحث في أسواقها لتكتشف سلعا تلبي حاجات تكتشفها عند المستهلكين أيضا. كذلك تكون أسعار 
هذه السلع في البداية عالية بسبب علو التكلفة ولكي تكون مربحة يجب أن يكون طلبها غير مرن و 
الزبائن لا يهتمون بالسعر كثيرا لأن دحوهم عالية. هذه الصفات للشركات والأسواق تنطبق على 
أسواق الدول الغنية والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. في هذه المرحلة تكون المبيعات 
مركزة على السوق امحلي (ورما تم تصدير نسبة بسيطة للدول الغنية الأخعرى). كذلك تكون أساليب 
الإنتاج عرضة للتبديل والتحوير طبقا ترد فعل السوق وملاحظات الزبائن ويستخدم الإنتاج عمالة 
ماهرة مكثفة حيث لا تكون الآليات الضحمة للإنتاج الشامل قد طورت بعد (ويلاحظ أننا ذكرنا 
كثافة عمالة ماهرة ول نقل عمالة رخيصة). 

ب- مرحلة النمو والتصدير: فٍ هذه المرحلة تزيد الصادرات إلى الدول الغنية الأخرى وتمدهم 
الشركة المبدعة من مصانعها في البلد الأولى» كذلك ينمو الطلب محليا في الدول الغنية الأخرى؛ 
الزيادة والنمو في المبيعات يمثلان حافزا لتطوير وسائل الإنتاج ولظهور آليات الإنتاج الكبي وتبدأً 
العملية الإنتاجية في أن تصبح نمطية نسبة للتجارب والتحسينات الي تتم . من الحانب الآخر يبدأ 
المنافسون في الظهور وفي إجراء تعديلات وتحسينات على السلعة ثما يعن أن إنتاج السلعة يبدأ يتطلب 
تدريجيا عمالة أقل مهارة مما كان في البداية ويستمر الطلب في النمو في الأسواق العالمية الغنية والفقيرة 
ج- مرحلة النضج والاستثمار: ف هذه المرحلة يبدأ إنتاج السلع في الدول الي كانت تستوردها 
خاصة الدول الغنية الأخحرى» ويسهل على الشركة المنتجة ذلك القرار إذ أهُا قد تحد وضعها في 
الأسواق الى كانت تصدر إليها بات مهددا إما بظهور منتجين محتملين جدد و إما لأن الدول 
المستوردة بدأت تفرض رسوما جمركية على واردات تلك السلعة نسبة لازدياد قيمة ما يستورد منها. 
من الحانب الآخر يكون السوق قد اتسع في البلد المستورد ووسائل الإنتاج صارت غمطية 
(3:22128221558:0 ) وأصبح عامل الأحور مهما في اقتصاديات الإنتاج. هنا بد الشركة 
أنه من الخير لما أن تشيد وحدات إنتاجية في البلد المستورد لتمون السوق من الداحل وتقطع الطريق 


علي المنافسين المحتملين . 


61 


د- مرحلة انخفاض مبيعات الشركة صاحبة السلعة: في هذه المرحلة تفقد الشركة الأصلية تحكمها 
في السلعة ويظهر منتجون آخرون في الدول الغنية بل والفقيرة أيضا حيث أن السلعة صارت مألوفة 
ووسائل إنتاحها أضحت معروفة ونمطية ويصبح عامل التكلفة مهما جدا في الإنتاج ما يدفع 
الشركات إلى البلدان الي بما عمالة رخيصة سهلة التدريب في الوقت الذي تكون فيه أسواق السلعة 
توسعت وهملت الدول منفضة الدحل وهكذا يغدو لتلك الدول ميزة تنافسية. ليس من الضروري أن 
تبدأ مبيعات تلك السلعة في الانخفاض في جميع أنحاء العالم في هذه المرحلة» لكن مبيعات الشركة 
الأولى الى طورت السلعة تكون قد بدأت في الانخفاض في هذه المرحلة. 

والشكل التالي أدناه يوضح ثلاث منحنيات لمراحل دورة حياة المنتوج الدولي ( و.م.5- 
الدول المتقدمة ( الغنية) الأخرى -الدول النامية ( الفقيرة ) ). أي أن كل منحين بمثل دورة حياة 
لنفس المنتوج: 


الشكل رقم (07): منحنى دورة حياة المنتوج في الدول المختلفة 


الدول النامية الدول المتقدمة الأحرى 


2 


الولايات المتحدة 


( مصدر/صاحبة الاختراع) 


المصدر: عبد السلام أبو قحفء « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص 45. 


من كل ما سبق يكن للتجديد ١‏ 17121057211011 ) أن يخلق ميزة نسبية حديدة 
لبلد ماء ويبقى هذا البلد يستفيد من هذه الميزة طالما أنها لم تلغ بالانتشار الدولي هذا التحديد... 
حيث يظهر من خلال المراحل السابقة أن إنتاج المنتوج الجديد يبدأ في الولايات المتحدة الأمريكيةء 
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أي صاحبة التجديد الي تبقى تحتفظ بالميزة النسبية لهذا المنتوج بفضل الفرق التكنولوجي. لكن بعد 
البدء في تصدير هذا المنتوج للدول الي تطلبه» يبدأ انتشار فنون وتقنيات إنتاج هذا المنتوج الحديد في 
الدول المستوردة لهء ومن ثم تقوم المنافسة بين هذه الدول» الشيء الذي يدفع الشركات صاحبة 
التجديد للتفكير في إنشاء فروع ها في البلاد المستقبلة للمنتوج حى لا تضيع هذه الأسواق وتحتفظ 
بالميزة النسبية. لكن هذه المرة ليس عن طريق الفرق التكنولوجي بل عن طريق الفرق في الأحورء 
وهنا تفضل الدولة المحترعة استيراده من هذه البلاد. وأخيرا وعندما يصبح المنتوج الجديد أكثر غطية 
حكن نقله إلى الدول النامية بسبب الخفاض الأجور فيها عن طريق شراء هذه البلدان لهذا التجديد أو 
عن طريق الاستثمار الخارحي في إنتاج المنتوج محل التجديد» وتصبح هذه البلدان تتمتع أيضا هميزة 
نسبية بعد فترة من الزمن في إنتاج مثل هذا المنتوج وتقوم بتصديرو!!). 
إن القوة الدافعة خلف نظرية دورة حياة المنتوج في التجارة هي إنتقال التكنولوجيا 
المصاحبة للسلعة الجديدة» إما في تصميم السلعة أو نوعيتها أو الفن الإنتاحي» مودولة إل أخرئ 2 
ومن أجل هذا فإن "فيرنون" قد ارتقى يمستوى التحليل (من) إلى محال الصادرات والاستثمار المباشر 
بالخارج» فنظريته أثبتت سهولة حركة رؤوس الأموال وتفوق الشركات المتعددة الجنسيات. فهو يرى 
في اتحاه تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة نتاجا لتطور الطلب على المنتوج» الذي ينتج على أساس 
التكنولوجيا الأكثر تقدماء هذا في حين أن مستوى الطلب يتناسب طرديا مع مقدار الدحل القومي 
بالنسبة للفرد الواحد مع السكان ( معدل الدخل اروف 00م 
2- نظرية الفجوة التكنولوجية: قام "'بوزنر" (2051715:8 . 57 . 11) بإحدى التحليلات 
الأولى لتفسير طبيعة المبادلات الدولية من حيث التطور التكنولوجي وانطلاقا من المبدأ القاضي 
باعتبار أن شركة ما تقوم بإدحال منتوج جديد يمكنها أن تستفيد باحتكار تصديره إلى غاية ظهور 
شركات أخرى في السوق تقلدها في صنع منتوج مماثل لمنتوجها. 
فحسب "بوزنر" فإن وجود التفاوت النسبي في الفن التكنولوجي المستخدم في كل دولة 
يؤثر على حركة التجارة الدولية لصالح الدول المخترعة على حساب الدول المقلدة. حيث أن هذه 


الأخيرة تقوم في فترات زمنية لاحقة بتقليد إنتاج الاختراع بطريقة المحاكاة» فتفقد بذلاك الميزة 


(1) محمد حشماوي: مرجع سبق ذكرهء ص49-42 . 

(2) زينب حسين عوض الله مرجع سبق ذكرهء ص60. 

(3) آ.آ. ميرونوف: « الاطروحات الخاصة بتطور الشركات متعددة الجنسيات »» ترجمة علي محمد تقي عبد الحسين 
القزويني» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائرء 1986 ص100- 
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التكنولوجية آثارها بتحويل الإنتاج من الدول المخترعة إلى الدول المقلدة بالاعتماد أساسا علي ندرة 
أو وفرة عوامل الإنتاج . 

يفسر 'بوزنر" هذا النمط الجديد للتجارة الدولية وطريقة التخصص وتقسيم العمل 
الدولي معتمدا على وجود فجوتين أساسيتين هما: 
أ- فجوة الطلب: وهي محصورة بين ظهور المنتوج الجديد في الدولة المحترعة وبداية وصوله إلى الدولة 
المقلدة» وخلال هذه الفجوة تحتكر الدولة المحترعة عملية الإنتاج والتصدير لهذا المنتوج. 
ب- فجوة التقليد: وهي الفترة المحددة بين بداية إنتاج المنتوج الجديد في الدولة المخترعة» وبداية 
إنتاحه في الدول المقلدة» وف فاية هذه الفجوة تفقد الدولة المخترعة الميزة النسبية لما. وعليه فالفترة 
الفاصلة بين الإنتاج المبدئي للدولة المخترعة والإنتاج المبدئي للدولة المقلدة أشار إليها "بوزئر" بأنها 
فترة التقليد(!) . 

اكتشف "جاري هوفباير"(21][582110102 . 0 . ©) في دراسة تفصيلية أن فترات 
التقليد للمنتجات الجديدة في هذه المجموعة قد الخفضت ف المتوسط خلال الفترة ما بين 1910 و 
0 . ومنذ دراسة "هوفباير" من الأرحح أن فترة التقليد قد قصرت لدرجة كبيرة وذلك بسبب 
تكائر الشركات المتعددة الجنسيات وفروعها واليّ سهلت الانتقال الدولي للتكنولوجيا. ولذا أصبحت 
فترات التقليد في الحقيقة أقصرء وهذا يعين أنه إذا أرادت دولة ما الحفاظ على مركزها في الصادرات 
من خلال الاختراع» فإن هذا الاختراع ينبغي أن يكون متطورا باستمرار. إن عملية الاختراع و 
التصدير ستتطلب من الدولة الى تقوم بتصدير المنتجات المتقدمة تكنولوجيا أن تحافظ على مستويات 
000 البحث والتطوير داخل صناعاتها التصديرية(©. 

وقد وحد "دونالد كيسنج" (11106 201805 . ([آ) الشواهد على ذلك في دراسته فيما 
يتعلق بتركيز مستويات من العمال المهرة في الصناعات التصديرية مجموعة من الدول المحتارة. إذ 
وجحد "كيسنج" أن نسبة من العمل الماهر تدحل ضمن محهودات البحث والتطوير (العلماء و 
المهندسون) في الصناعات التصديرية للدول الصناعية (مصدري السلع ذات التكنولوجيا المرتفعة) أكبر 
ثما يستخدم في الصناعات التصديرية لبعض الدول الأخرى (03) 

وعليه فإن هذه النظرية تؤكد بأن التطور التكنولوجي الذي تتمتع به شركة ما قد .سنح 


(1) زينب حسين عوض اللهء مرجع سبق ذكرهء ص61-60. 


لبلدها امتيازا جديدا بالمقارنة مع البلدان الأخرى. وعليه فإن العامل المحدد للتجارة الخارحية يكمن ف 
الفارق التكتولوجي الموجود بين البلدان» حيث تكون البلدان المحترعة مصدرة لمنتوحات تعتمد أساسا 
على التكنولوجيا الجديدة» بينما تبقى البلدان الأخرى (المقلدة) تصدر منتوجات عادية. 
3-نظرية الديناميكية العامة للتبادل الدولي: وتعزى لصاحبها "حونسون" (311101150177) 
الذي حاول دمج مساهمات كل من "ليندر" و "فيرنون" في ديناميكية أكثر عمومية للتبادل الدولي» 
وكانت نقطة انطلاق ليله وي 10 
أ- فقد ركز من ناحية على العوامل المفسرة طياكل التبادل الى لم يأحذها "هيكشر-أولين" في 
الاعتبار مثل: المنافسة الاحتكارية» وفورات الحجم وتدخل الدولة وتأثيرها في الإنتاج والبحث 
التكنولوجي. 
ب- واعتبر من ناحية أخرى أن سمات التحليل الحديث للنموء بمكن النظر على أنا عمليات تنصب 
على تراكم رأس المال» وان الدولة و ليس النظام التنافسي هي الى تحدد الاستثمار في قطاعات البنية 
الأساسية (التحتية) بصفة عامة» كما اعتبر أن الاستثمار الذهي يعدل بشكل جذري دوال الإنتاج 
ودوال الاستهلاك في آن واحد. 
ومن هذا المنطلق حاول "حجونسون" شرح خلق واختفاء الميزة النسبية من ثلاث زوايا:2) 
أ- التوسع في مفهوم رأس لمال (بحيث يضم الموارد الطبيعية» المعدات والتجهيزات الإنتاجية 
والاجتماعية» رأس المال البشري والذهئي) من جهة وتضييق عنصر العمل(بحيث يقتصر على المتاح 
للإنسان من الوقت)» وفي اعتقاده أن ذلك يسمح بإدخال عناصر جديدة على التفسير الأصلي 
للمزايا النسبية مثل: الفروق الثقافية والاجتماعية عند طرح الفجوات التكنولوجية» القدرة النسبية 
للموسسات على الابتكار والتجديد وما يرافقها من احتكار مؤقت للفن الإنتاحي الحديدء حوافز 
الاستثمار والتجديد الناتحة عن الفروق في حجم وثروة الأسواق الوطنية» السياسة الحكومية الي يمكن 
أن تغير من بنية رأس المال مثل السياسة الخاصة بالبحث والتطور العلمي. 
ومع افتراض أن عنصرا العمل ورأس لمال غير قابلين للانتقال» فإنه حكن تصنيف 
الصناعات وفقا للإنتاجية من العمل واستبعاد سياسة الزيادة في الأرباح من حلال الصادرات. 


ب- يعتبر أن السياسة الحمائية الى تتخذها الدول هي نتيجة وجود هذه الدول» الذي يترتب عنه 


(1) محمد حشماويء؛ مرجع سبق ذكرهء ص 50. 
)2( محمد حشماوي» المرجع السابيق» ص51-50. 


وجود قيود على التبادل؛ ولا تأخذ هذه القيود على أفها متغيرات خارجية7 2 لأا توثر في موقع 
وتنقل الوحدة الإنتاحية إلى الخارج» لكن يمكن تفسيرها في إطار السياسات الى تتخذها الحكومات 
على المستوى العالمي. 

ج- اعتبر أن مشكلة تحويل المنتجات هي إلى حد ما العنصر الرئيسي للديناميكية» وذلك أن 
كل تطور من شأنه أن يرفع من قيمة العمل (زيادة قيمة الوقت)» يؤدي بطريقة ديناميكية إلى تعديل 
المزايا النسبية. ومثل هذه التغييرات تحفز الدول المتقدمة لادخار الوقت بالقيام بالتجديدات لأنها هي 
القادرة على ذلك لوفرة رأس المال كما. هذه التجديدات يمكنها أن تنتقل إلى المناطق ذات مستوى 
منخفض للأجور وذلك عن طريق الاستثمار المباشر أو بيع البراءات أو عن طريق الانتشار الحر لهذه 
التجديدات والاختراعات بعدما أن تكون قد فقدت قيمتها التجارية. 

ويرى "جونسون" أن هذه الآليات لتحويل المنتوجات وبالتالي تحويل التجديدات تعتبر 
أخليلا ديناميكيا لنظرية التكاليف النسبية. في هذا التحليل تكون التحسينات التقنية الناتحة عن التغيرات 
في مستويات المعيشة والتكاليف النسبية الي تغير من رأس المال والعمل هي السبب في خلق الميزة 
النسبية الي لختفي عند الانتشار في الاقتصاد الدولي . 

إن الملاحظ من خلال النظريات السابقة(فيرنون» بوزنر» جونسون) يجد أنها ارتفعت 
بالتحليل في ميدان التجارة الدولية إلى ميدان الاستثمار الدولي» أي أنها لم تكتف بالتحليل على أساس 
أسباب التصدير والاستيراد فقط وإئما تعدت بذلك إلى الاستثمار الأجنبي وما يتعلق به. وهذا اعتبرت 
هذه النظريات شيئا مكملا أن لم يكن تابعا للتجارة الخارجية في السلع والخدمات» وإذا ما أحذنا 
بعين الاعتبار -كما ذكرنا سابقا- أن التجارة إنما تقع بين شركات (منشآت تعارية)» لأن هذه 
الأحيرة هي أهم وسيط في عملية التبادل الدولي» خاصة التبادل الذي يتم على أساس تحاري» فإن 
ذلك يع أننا في ميدان الأعمال الدولية (5 121515 8105 -:0111 277178221211 ). لأن 
الأعمال الدولية هي عمليات ومعاملات بين أفراد الشركات من دول مختلفة» ولكن قبل التطرق 
للأعمال الدولية وعلاقة التسويق الدولي بها( "), لابد من التطرق إلى نظريات سلوك التصدير بالنسبة 
للشركات» خاصة وأننا مازلنا في ميدان التجارة الدولية وعلاقتها بالتسويق الدولي. 


(*) المتغيرات الخارجية هي تلك التي تحدد خارج النموذج ( أي خارج العلاقة السببية ) وتؤثر في المتغيرات الداخلية ولكن 
لا تتأثر بها. أما المتغيرات الداخلية فهي تلك التي تتحدد داخل النموذجء فهي متغيرات سببية. وتتأثر ببعضها البعض ولا 
تؤثر في المتغيرات الخارجية . 

(**) سيتم التطرق إلى الأعمال الدولية وعلاقتها بالتسويق الدولي في الفرع الرابع من هذا المطلب (الأول)» ص75. 
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لقد استعرضنا من خلال كل النظريات السابقة العوامل الى أحكم التجارة الخارجية 
على المستوى الدولي» ومن هنا نركز اهتمامنا على مناقشة تلك القوي المحددة للانخراط بالأعمال 
التسويقية الدولية على مستوى شركات الأعمال؛ فعلى النقيض من النظريات السابقة في التجارة 
الخارحية» فإن نظريات السلوك التصديري حاولت أن تفسر لماذا تعمل الشركة في النشاط 
التصديري» وبالأخص الطبيعة الآلية لهذا النشاط» ومراحل التطور الدولي. فنظريات السلوك 
التصديري تركز بشكل أساسي على دوافع واستراتيجيات التصديرء وقدرات الشركة التسويقية 
التصديرية» وتفاعلها مع بيئة العمل في الأسواق الخارجية؛ تصور مخاطر العمل ومدى توفر المعلومات 
كمحددات أساسية لنشاطات التصدير. 

وما تحدر الإشارة إليه هو أنه على الرغم من عدم وجود نظرية متطورة وشاملة لتفسير 
السلوك التصديري على مستوى شركات الأعمالء إلا أن سلوك التصدير في الآونة الأخيرة كان محل 
اهتمام الباحثين والدارسين. فالنظريات الحديثة تعتبر عملية التصدير من قبل الشركة على أُا عملية 
مستمرة تندرج ها الشركة وتتسع من حيث درجة التزاماتًا المادية والبشرية للعمل في الأسواق 
الدولية(!). 

وتما أننا سنركز اهتمامنا على مناقشة القوى المحددة للا نخراط بالأعمال التسويقية الدولية 
على مستوى شركات الأعمال» فقد أشارت العديد من الدراسات السلوكية للتصدير '10120171) 
(53'1112115:5 125710112ظطط إلى مجموعة من هذه القوى امحفزة الي تدفع الشركات 
سواء للبدء أو للتوسع في النشاطات التسويقية الدولية» وعلى الرغم من احتلاف نتائج هذه الدراسات 
حول مدى فاعليتها نظرا لاختلاف عينة الدراسة والبيئة الي تمت بها تلك الدراسات» إلا أنه بصفة 
عامة يمكن تقسيم هذه الدوافع حسب سلوك الاستجابة إلى عوامل ساحبة 2001:1,11106) 
(15265085 وعوامل دافعة ( 15201707525 2[8111116) 209 أو معن آخرء شكل 
الاستجابة للدوافع سواء كان مصدرها بفعل العوامل البيئية الداخلية أو بفعل العوامل البيئية الخارجية 
( السوق اللي والسوق الأخبي ) أو كلاقا معالة) , 


)1( هاني حامد الضمورء مرجع سبق ذكرهء ص 44. 


(*) سنرى أيضا هذه العوامل الدافعة من خلال نظرية الموقع المعدلة في الفرع الرابع اللاحقء ص1 8. 
)2( هاني حامد الضمور: المرجع السابق» ص 7[ 
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[ -العوامل الساحبة ( 85280107805 8571:1-1143) : وتتمثل هذه العوامل فيما يلي أدناه: 
1-1- أهداف الربح والنمو: تعتبر دوافع الربح والنمو من أهم القوي الي تحفز الشركات للاهتمام 
بالتصدير. فالإدارة قد تنظر إلى المبيعات الدولية كمصدر محتمل لزيادة أرباحها. فلقد أشارت 
الدراسات السلوكية للتصدير على آن الرغبة للربح قصير الآحل يعتبر ذو أهمية كبيرة للعديد من 
الشركات الصناعية وخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم. إلا أنه يحب أن ندرك بأن هناك فجوة كبيرة 
بين التصور للربحية عند التحطيط للدخول للأسواق الدولية» وبين الربحية الفعلية الى قد تحققت و 
خصوصا لتلك الشركات الى لم يسبق لما ممارية الأنشطة الدولية0). 

2-1- توفق تكنولوجي/ سلعة مميزة: لقد أشارت عدة دراسات سلوكية في محال التصدير على أن 
الشركة الى تملك تفوق تكنولوجي أو يتوفر لديها سلعة مميزة مقارنة بما يعرضه المنافسون في الأسواق 
ل ا ا 

3-1- توفر معلومات استثنائية عن السوق: تعتبر المعلومات عن السوق حافز للشركة للعمل بمجال 
التصدير. وتتضمن هذه المعلومات المعرفة بخصائص العملاء الأجانب» وأحوال الأسواق الخارحية 
بطريقة لا تتوفر بشكل كبير للشركات الأخرى. مثل هذه المعرفة الخاصة قد تنتج عن رؤية الشركة 
بالاعتماد على البحوث الدولية» أو من خلال الزيارات والاتصالات الخاصة بالأسواق الخارحية» أو 
من كوهًا موجودة في المكان المناسب وف الوقت المناسب. فعلى الرغم من هذا فإن المعلومات كحافز 
أولي للتصدير من النادر أن تبقى كحافز لفترة زمنية طويلة» حيث أن المنافسين ( على الأقل في الأحل 
ال متوسط) من المتوقع أن يحضلوا غَلن نفس للعلر مك030 

4-1- إتحاهات المدراء : تلعب إِتحاهات وتوقعات المدراء دورا حاسما في تحديد النشاط التصديري 
للشركات» فلقد دلت الدراسات السلوكية للتصدير على وجود علاقة مميزة بين الخنصائص الفردية ( 
العمر» التعليم. ... إل ) لمتحدي القرارات بالشركة وبين العمل بالأسواق الدولية. فالاتماه الإيجابي 
نحو النشاطات الدولية اعتبر كمتطلب أساسي سابق للشركة قبل البدء أو التوسع في الأسواق 
المخارجية. أما الجماعات المرجعية كالعضوية في الاتحادات التجارية والمهنية وجحد بأن لما دورا كبيرا في 


التأثير على سلوك واتّماهات المدراء نحو النشاط الخارحي 4 


(1) هاني حامد الضمورء مرجع سبق ذكرهء ص48- 49 . 
(2) هاني حامد الضمور » المرجع السابق»ء ص 49 . 
(3) هاني حامد الضمور » المرجع السابق » ص49- 50 . 
(4) هاني حامد الضمور » المرجع السابق»ء ص 50 
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5-1- اللجدوى الاقتصادية : إذا توفرت الحدوى الاقتصادية في الإنتاج» والإعلان» والتوزيع أو أية 
نشاطات أحرىء فإن اتساع نطاق السوق عن طريق التصدير قد يؤدي إلى تخفيض وحدة التكاليف 
للوحدات المنتجة. إن تأثير الجدوى يعكس طبيعة الكفاءة المرتبطة بالحجم ومن خلال التصدير فإن 
التكاليف الثابتة الناتحة عن الإدارة والتسهيلات» والأجهزة والموظفين» والبحث والتطوير يمكن 
توزيعها على وحدات إنتاجية أكثر. كما أن بعض الشركات قد تحقق الجدوى الاقتصادية ف 
الأسواق الخارجية إذا كان بإمكافها توحيد سياساتا المتعلقة بالمزيج التسويقي الدولي. ولكن ليس 
بالضرورة لشركات أخرى أن تتبع هذه السياسة حي تحقق الجدوى الاقتصادية حيث أنها قد تعتمد 
ع الصاو 1 

6-1- المزايا التسويقية : تميز المعرفة والتحصص التسويقي بين الشركة المصدرة ومنافسيهاء فتوفر 
قوة بيعية ذات مهارات عالية» وبنية سوقية كفؤة » ونظام حدمة فنية عالية قد تعمل كحوافز للتصدير 
فالنجاح التسويقي السابق للشركة قد يكون دافع قوي لمستقبل سلوك التسويق فالتفوق في واحد أو 
أكثر من النشاطات التسويقية غالبا ما يكون دافعا فعالا للشركة للبدء أو التوسع بأعمال التصدير. إن 
إبخاز أي وظيفة تسويقية بشكل أفضل من المنافسين قد تشكل عائق لمنافسين محتملين من الدحول أو 
التفكير في الدحول في الأسواق افاي 0 

7-1- توفر الفرص التسويقية في الخارج : إن إيماءات توفر الفرص في السوق الخارجي قد تكون 
مؤثر قوي على رغبة الشركة بالتصدير. فمن الموكد أن تعمل الفرص السوقية كحافز فقط إذا توفرت 
القدرة لدى الشركة على توفير الموارد الضرورية للاستفادة من هذه الفرص» بصفة عامة فمن المحتمل 
أن يركز متخحذي القرارات على عدد محدود من الفرص في الأسواق الخارجية عند التخطيط لدحول 
هذه الأسواق. فمن المحتمل أيضا أن يكشف متخذي القرارات عن الأسواق الخارجية الي تشبه فرص 
العمل يما أسواقهم المحلية 00 

8-1- وكلاء التغيير : تلعب الدوائر الحكومية والاتحادات التجارية والصناعية والببوك وغرف 
الصناعة والتجارة ومؤسسات أحرى رسمية وغير رمية» دورا رئيسيا في تنشيط وتئمية أعمال التصدير 
وقد تشمل نشاطات ووسائل تنمية التصدير الحكومية على إعفاءات ضريبية ومنح وضمانة القروض 


لأعمال التصدير ومعلومات عن الأسواق الخارحية وتنظيم المعارض التجارية الدولية» والتمويل 


1( هاني حامد الضمور » مرجع سبق ذكره » ص 50. 
(23002 هاني حامد الضمورء المرجع السابق » ص1 5. 
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والمشاركة في المهام التجارية وعقد الاتفاقيات التجارية ... إلخ» فقد تلعب مثل هذه الأدوات دورا 
إيجابيا ليس فقط من ناحية تأثيرها الماللي مباشرة» ولكن أيضا في تزويد وتقدم المعلومات المتعلقة 
بالقرمن التسركية :ولا باق الخاريية 10 

2- العوامل الدافعة (5701725 258286 2]05151116) :وتتمثل هذه العوامل فيما يلي أدناه : 
1-2- أوامر. الطلت الخارحية .+ إن الاستفسارات: الى قل تضل للشركة: عن الععلاء! الأحانيه 
بخصوص تزويدهم يمعلومات عن أسعار ومنتجات الشركة قد تكون أكثر الطرق شيوعاء واليي من 
حلالها قد تدرك الشركة مدى توفر الفرص التسويقية في الأسواق الخارجية. هذه الاستفسارات قد 
تأ نتيجة الإعلان في المحلات التجارية المحلية ذات التوزيع العالمي أو من خلال الاشتراك في معارض 
التجارة الدولية أو أية وسائل أخرى. فقد أشارت العديد من الدراسات السلوكية للتصدير على أنه 
ف العديد من الدول يبدأ العديد من المصدرين العمل بالأسواق الخارجية بناءا على أوامر طلب يتلقوها 
من هذه الأسواق . مثل هذا الدخول قد يؤكد حالة الدحول غير المحطط للتصدير. لكن تلقي أوامر 
الطلب الخارجية كعامل محفز للعمل في محال التصدير يثير على الأقل السؤال الأساسي التالي : لماذا 
تتلقى بعض الشركات هذه الاستفسارات أكثر من غيرها؟. بشكل عام, فإنه يبدو أكثر بساطة بأن 
يعزو سلوك التصدير إلى طلب أو استفسار ارج وحيدء إلا أنه يحب التوقع بأن هذه العوامل الي 
تمعل شركة ما عرضة لأوامر الطلب يجب أن لا تتوقف بعد أن تبدأ الشركة فعليا بالتصدير. إضافة 
إلى هذه الاستفسارات والطلبيات الخارجية. فإنه يجب أن تتوفر للشركة الإمكانيات الت تسهل 
وتساعد على قيامها بالأنشطة التصديرية. وقد يكون السبب في تعرض الشركة هذه الاستفسارات 
أكثر من غيرها لعوامل تتعلق بخصائص مميزة بالشركة كالتفوق التكنولوجي» والخبرة والإمكانيات 
النشرية وللادية وللزي العشو يف20 , 

2-2- زيادة القدرة في الموارد : إن زيادة القدرة في الموارد البشرية والمادية غير المستغلة قد يدفع 
الشركة للبدء في التصدير. فقد تصبح عملية التوسع الخارجي ذات جدوى للشركات حينما تعتقد 
بأن الأسواق الخارحية ستساعدها على استغلال هذه الموارد الفائضة كالخبرة الإدارية والموارد الحالية؛ 
والإنتاجية بصورة أكثر ربحية من العمل فقط في الأسواق المحلية» حيث أن التوسع في الأسواق الدولية 
سيساعدها على توسيع قاعدة توزيع التكاليف الثابتة بشكل أكبر مما يمنحها بالتالي إمكانية التمكن 


(1) هاني حامد الضمور » مرجع سبق ذكره ء ص51- 52. 
)2( هاني حامد الضمور » المرجع السابق : ص 53-52. 
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وو هده الأ نوات هوظ مبغرق اانا امف 


3-2- القرب من الأسواق الدولية : إن القرب من العملاء والموانئ والقرب النفسي للأسواق 
الدولية قد تلعب دورا هاما في النشاطات التصديرية للشركة. فالشركة القريبة مواقعها للأسواق 
الخارجية قد لا ترى بأن نشاطاتها في هذه الأسواق تختلف عن ما تعمله في أسواقها المحلية» وقد ترى 
ببساطة على أنه امتداد لنشاطاتها امحلية دون إدراك للحقيقة بأن منتوجاتا تذهب للخارج (2. 
4-2- تنويع المحاطر: في العديد من الحالات وليست جميعهاء من امحتمل أن تواجه الشركات 
المصدرة مخاطر سوقية كلية أقل من الشركات غير المصدرة» وذلك بسبب ما لديها من أسواق 
متنوعة» ليس بالضرورة أن تكون توقعات الركود الإقتصادي في نفس الوقت والكثافة في مختلف 
الأسواق الخارجية وبالتالي فإن البيع بأسواق متعددة قد يقلل من المحاطر المرتبطة بتدهور أرباح البيع 
في أي يوق 2 

5-2- زيادة حجم المبيعات الموسمية للسلعة : بعض القطاعات الصناعية مثل صناعة الملابس والنسيج 
والمعدات الرياضية قد تكون أقل مقاومة لدورات الأعمال من غيرها. فالموسمية في ظروف الإنتاج 
والطلب في السوق امحلي لصناعة معينة قد تعمل كمؤشر سابق لاستكشاف السوق الخارحي. ففي 
الدرجة الأولى فإنه من المحتمل إتباع سياسة التصدير من احل إزالة التذبذب في دورة الإنتاج» وثانيا 
أن الركود ف السوق المحلي قد يجبر الشركة على إتباع سياسة التصدير من أجل ضمان استمرار النمو 
والربح» وبالنتيجة من المتوقع أن تتبع الشركات الإستراتيجيات المناسبة للتكيف مع هذه التغيرات 
والتقلبات (4). 

6-2- صغر حجم السوق المحلي: قد تندفع الشركات نحو التصدير بسبب صغر حجم السوق 
امحلي. فالسوق امحلي لبعض الشركات قد لا يكون قادرا على تحقيق الجدوى الاقتصادية بصورة 
كفؤة, وهذه الشركات بصورة آلية بعل عملية التصدير جزءا من إستراتيجياتًا السوقية للتوسع. 
فمن المحتمل أن يكون هذا السلوك في حالة السلع الصناعية الي يكون الطلب عليها من قبل عدد قليل 
من المشترين والذين من السهل تحديد موقعهم في العالم. كما أن مثل هذه الإستراتيجية قد تتبعها 
الشركات الي تنتج سلع استهلاكية للمستهلكين الدوليين الذين لديهم صفات مشتركة في أسلوب 


1غ( هاني حامد الضمورء مرجع سبق ذكرهء ص 53 . 
)4( هاني حامد الضمور » المرجع السابق»ء ص 55-54 . 
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الحياة والدحل المعد للإنفاق. 

وعلى الرغم من إمكانية كبر حجم الأسواق المحلية» إلا أنه ليس بالضرورة أن ترغب 
الشركة بالتوسع داحل سوقها المحلي قبل أن تختار التصدير» فعلى سبيل المثال» بعض الشركات 
الأمريكية تعتبر الأسواق الكندية ذات جدوى اقتصادية يمكن وصوهها بصورة أفضل من الأسواق الي 
عع قرت امي 0 
7-2 ركود أو تدهور السوق المحلي: إن تشبع السوق للسلع المنتجة قد يكون حافزا قويا للشركات 
للبحث عن فرص جديدة. فالتوسع الخارجي قد يصبح إستراتيجية ذات جدوى حينما يتدهور السوق 
ا محلي. وتشبع السوق المحلي يحدث في أحسن الظروف حينما تتدهور الإيرادات الي تحصل عليها 
الشركة من جهودها التسويقية» وفي أسوأ الظروف حينما تكون حجم المبيعات المطلوبة أقل من 
التكاليف الرتبطة بحجم الحهود التسويقية20). 
8-2- ضغوط المنافسة: قد تفاف الشركة من فقّدان حصتها السوقية للشركات المنافسة الي 
استفادت من الحدوى الاقتصادية الى حصلت عليها من النشاطات التسويقية الدولية. وقد لخشى 
أيضا فقدان الأسواق الأجنبية بصورة دائمة للمنافسين امحليين الذين قرروا التركيز على هذه الأسواق. 
إن رؤية إبداء المنافسين امحليين بالدحول إلى الأسواق الدولية ومعرفة سهولة الاحتفاظ بالحصة 
السوقية» قد تدفعها للدحول طذه الأسواق, إلا أن الدحول السريع لهذه الأسواق قد ينتج عنه 
انسحاب سريع منها حينما تدرك بأن استعدادها لم يكن كاف( 

هذه هي أهم دوافع التصدير على مستوى الشركات (الدوافع الساحبة والدافعة) الي 
أشارت إليها الدراسات السلوكية للتصديرء إذ أن التمييز بين هذه الدوافع مهم لأنه يحدد طبيعة أهمية 
إتخاذ قرار التصدير فيما إذا كانت امبادرة بالنشاطات الدولية نتيجة حاحة الشركة للتصدير أو أنها 
قامت على أسس إختيارية من أجل التحسين والحفاظ على ما هو موجود حاليا (4). 

أما بالنسبة لمراحل التطور الدولي» فقد عرف مفهوم عملية التطور والتوسع الدولي بعدة 
طرق مختلفة من قبل عدة مؤلفين في الأعمال الدولية. فقد عرفت من وجهة نظر الشركات على 
أنها: « تطور متعاقب في أعمال نشاط الشركة التصديرية؛ يتضمن التوسع الحغراقي للأسواقء التوسع 


ع 000 
(2) هاني حامد الضمورء المرجع السابقء ص 56-55. 
(3) هائي حامد الضمورء المرجع السابق» ص 56. 
(4) هائي حامد الضمورء المرجع السابقء ص 48. 
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في طرق العمليات والأنشطة التسويقية» والتنوع في السلع والتغيرات في فلسفة إدارة الشركة 
وسلوكها التنظيمي منذ بداية التصدير حى الوضع الحالي 014 

وقد أشارت الدراسات ونظريات سلوك التصدير على أن قرار البدء أو التوسع بالأعمال 
الدولية يتم عراحل تدريجية يمكن تقسيمهاء لذلك فإنه من النادر أن تقوم الشركة بالعمل بالأسواق 
الخارحية» قبل البدء بالعمل بالسوق المحلية... فقد حددت نظريات سلوك التصدير عدة مراحل لعملية 
التطور الدولي» إلا أنها على الرغم من إستخدام كل نظرية خطة تصنيفية مختلفة» إلا أنها جميعا تشترك 
في صفة عامة ألا وهي « أن قرار الذهاب دوليا يتم مراحل تدريجية يمكن تصنيفها 2 

وهناك بعض الأمثلة على بعض التصنيفات لمراحل التطور الدولي» الي اقترحت من قبل 
بعض الباحثين في هذا المجال وبالأحص ف الدول المتقدمة صناعيا: 
1- نموذج " كوفيزل'(,085056123) : لقد اقترح "كوفيزل" 2 في سنة 1984» تموذج 
لتصنيف مراحل التطور الدولي حسب درجة التورط في عمليات التصدير» وقد ميز بين ثلاث 
0 
أ- المرحلة الأولى (التجريبية): لقد وصفت هله المرحلة "التجريبية" بتمثيل لسلوك تلك الشركات 
الي تمارس إلتزام بسيط لتطور العمل بالسوق الخارجي وذلك من خلال الإستجابة فقط لأوامر 
الطلب الخارجية. كما أنهم يعارسون سياسات التسويق امحلية للأسواق القريبة من حيث البعد 
النفسي» كما أنهم على درجة من التردد بتخصيص موارد مالية وإدارية لأنشطة التصدير. 
ب- المرحلة الثانية (النشيطة): إن هذه المرحلة "النشيطة" في التطور تحدث حينما يرغب المدراء في 
البناء والتمكن من الأسواق الخارجية» وتكييف عناصر المزيج التسويقي حسب الحاجات امحددة 
للأسواق الخارجية» وتنفيذ نشاطات التصدير على أسس منتظمة أكثر. 
ج- المرحلة الثالثة (الملتزمة): إن هذه المرحلة هي الأكثر تورطا في العمل في الأسواق الخارجية 
وهي" الملتزمة"» وتحدث حينما تبحث الشركة في نشاطات أخرى دولية ليس فقط عن طريق 
التصدير» بل أيضا من خلال طرق عمليات خارجية أخرى كالاستثمار في المبيعات وفتح فروع 
إنتاحية في الخارج؛ وهذه تشتمل على وضع وتحقيق أهداف طويلة الأحل. 


)2( هاني حامد الضمورء المرجع السابق» ص 57-6. 
)23 هاني حامد الضمورء المرجع السابقء» ص 58. 


2-موذج"بيلكي" و" تيسار"(11805207 4 811:525): في التحقيق في فرضيات مراحل 
التطور الدولي التدريجي لأكثر من 400 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة الحجم في منطقة جغرافية 
واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية إستخدم "بيلكي" و"تيسار" إطار عمل أكثر تفصيلا في تقسيم 
مراحل التطور الدولي إلى ست (06) مراحل تعتمد على معيار مركب إشتمل على طول الخيرة 
الزمنية بالتصدير» نسبة حجم مبيعات التصدير من المبيعات الكلية» عدد الدول المصدر لها...إلخ. وقد 
اقترحا المراحل العالبة:(1), 
أ-المرحلة الأولى: عدم إهتمام الإدارة بالتصدير» وح أنفها لا تستجيب لأوامر الطلب الخارجية. 
ب-المرحلة الثانية: تملا الإدارة أوامر الطلب الخارجية» ولكن لا تبذل أي جهود للكشف عن حدوى 
التصدير. 
ج-المرحلة الثالثة: تبدأ الإدارة للبحث وبذل الجهود للكشف عن اللجدوى الإقتصادية للتصدير. 
د-المرحلة الرابعة: تبدأ الشركة بالتصدير على أسس تعريبية» ولبعض الدول القريبة على أساس البعد 
النفسي. 
ه-امرحلة الخامسة: تصبح الشركة خبيرة في التصدير للسوق أو الأسواق اليّ أشير إليها في المرحلة 
السابقة. 
و-المرحلة السادسة: تبدأ الإدارة بالكشف عن جدوى التصدير إلى دول أخخرى أكثر بعدا. 
وبصفة عامة فقد تم إقتراح عدة معايير لقياس درجة التطور التصديريء يمكن التمييز بين 

نوعين منها:2) 
1 - المعايير الكمية: وتتضمن عدد الدول الى تتعامل معها الشركة» عدد العاملين لدى الشركة في 
النشاطات الدولية» حجم المبيعات الخارجية» معدل ثمو المبيعات الخارجية ونسبة العائد على الإستثمار 
في الأعمال الخارجية. ويمكن قياس فائض المعايير الكمية بصورتين هما: 

أ- المعيار الكمي المطلق: ويعبر عن حجم الموارد الى تخصصها الشركة للأعمال الدولية. 

ب- المعيار الكمي النسبي: ويبين مدى قوة إعتماد الشركة على نشاطات التسويق الخارحية» 
حيتث تزداد نسبة إعتماد الشركة على النشاطات الخارجية كلما خصصت نسبة عالية من مواردها 


البشرية والمادية لهذه الأعمال. 


(1)هاني حامد الضمورء مرجع سبق ذكرهء ص 59-8. 
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2- المعايير النوعية: كالمخصائص السلوكية مثل التوجه الدولي للإدارة العلياء ودرجة الخبرة في 
الأعمال الخارجية...إلخ. إلا أن إستخدام مثل هذه المعايير يحتوي على العديد من المشاكل وال من 
أهمها صعوبة توحيد قياسهاء فقد يكون من غير المؤكد معرفة ماذا نعي بالتوجه الدولي للإدارة العليا 
أو نظرة الإدارة العليا للعالم على أنه كالسوق انحلي. 

وعلى ذلك فإن عمليات التغير هي نقطة البداية لبحث ودراسة مراحل التطور الدولي 
للشركة» إلا أن العلاقة بين المتغيرات البيئية والنشاطات الدولية دل تلق إهتماما كبيرا من الدارسين 
بصورة رسمية حي سنوات السبعينات» حيث بدأت الدراسات تلقي الضوء على متغيرات السلعة 
والتكنولوجيا كعوامل محددة تساهم في عملية التوسع التصديري؛ لكن الأدلة لدعم النتائج تأثير 
الحجم والسلعة والتوجه التكنولوجي على سلوك التصدير لازالت متضاربة. وفي السنوات الحالية؛ 
توجه الإهتمام مباشرة نحو محددات سلوك عمليات التطور الدولي» فقد ركز الباحتون في هذا الخال 
على دور تصور متخذي القرارات للعمل في الأسواق الدولية» توقعاتهم لنتائج العمل الخارجي» 
وتصوراتهم لإمكانيات وقدرات الشركة على دخول تلك الأسواق. فلقد أعطت البحوث المتوفرة يبهذا 
محال دعما لوجود علاقة بين الخصائص الإدارية والشخصية للمدراء وسلوك التسويق التصديري 
للشركةء» حيث قدمت دراسات مختلفة لخصائص مثل العمر» مدى ونوع التعليم» العضوية في 
الإتحادات التجارية والمهنية كمتغيرات من امحتمل أن تؤثر على قرارات التصديرل! . 


الفرع الرابع:الأعمال الدولية ونظريات الإستثمار الأجنبي وعلاقتها بالتسويق الدولي 


قلنا سابقا أن الشركات هي أهم وسيط في عمليات التبادل الدولي» ومن أجل ذلك 
فالأمر لا يتعلق بالتجارة الخارحية فقط وإِنما بالأعمال الدولية» لأن هذه الأخيرة هي: « تحارة و/أو 
استثمار بين منشآات آحارية في دولة ما ومنشآت بحارية ذات صلة بالأولى في دولة أخرى 0 
فالشركات في دولة ما تقوم بالإستيراد والتصدير من وإلى الدول الأحرى كما أنها تقوم بالإستثمار في 
منشآت إقتصادية في دول أخرى... فقد تقوم الشركة بإنشاء وحدات إنتاجية لوحدها أو مع شركاء 
آخرين وذلك ف دولة أو أكثر خارج مقرها الأصلي كدف حدمة وتموين سوق ذلك البلد الآخر أو 


خدمة وتموين أسواقها ومنشآقا في بلدان أحرى غير ذلك البلد الذي أقامت فيه المنشآت الإنتاحية 


)1( هاني حامد الضمورء مرجع سيق ذكرهء ص57-56. 
)2( أحمد عبد الرحمن أحمدء مرجع سبق ذكرهء ص16. 
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وهذا ما نسميه بالإستثمار حارج بلد المقر الرئيسي. هذه التجارة وهذا الإستثمار لا يقتصران على 
السلع فحسب ولكنهما يشملان كذلك الخدمات وال هي أيضا جزء من التجارة والإستثمار 
الخارجيين. هنالك خدمات النقل والطيران والخدمات المالية كالمصارف وغيرها والتأمين والإعلان 
والفندقة والخدمات التقنية والإستشارية...إلخ. وكلها صارت بحالا مهما من بحالات الأعمال 
اويل 

وعلى ذلك تعرف الأعمال الدولية بأنها:« معاملات وإجراءات الأعمال الخاصة 
والحكومية الى تحصل بين منظمات وشركات أعمال تستهدف الربح» أو مؤسسات عامة وأجهزة 
حكومية لا تستهدف الربح بالسترو رق ين بلتيد ما انون كان اويا يات أل 
شركات الأعمال الى تعمل ضمن نطاق أو محال الأعمال الدولية» فإن إدارها ترتكز على أنشطة 
وعمليات الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الدولية؛ أي أن مصطلح الإدارة الدولية يشير 
مباشرة إلى منظمات الأعمال والشركات الدولية الي تستهدف الربح» ولا تتناول قضايا الاقتصاد 
اذو االفحارة وللعاملةات التسحارية نين الدول أ إدارزة لل سينات العلبة النواية1 0 

ولهذا اعتبرنا النظريات التكميلية للتجارة الدولية» نظريات ميدافها الأعمال الدولية 
وليست التجارة الدولية» أي أنما أقرب للأعمال الدولية أكثر من قروا للتجارة الدولية» لأنها تحلل 
على أساس الشركات وليس على أساس الدولء ولأنها تطرقت إلى الاستثمار الدولي دون الاكتفاء 
بالتجارة بين الدول في السلع والخدمات... لهذا يضع "سيموندس" و"روبوك" 111011105 5) 
(1 2800 ع عدة تحفضات ( التقادات ) النظرية التجارة الدولية أهمها:(4) 
أ- أن نظرية التجارة الدولية لم تقدم بدائل أحرى لأنشطة ( غير الاستيراد والتصدير ) يمكن لأي 
شركة ممارستها حارج حدود الدولة مثال ذلك عقود الترخيص الاستثمارات المباشرة. 
ب- أن حماية وضمان فتح الأسواق الأجنبية لشركة ما يمكن أن يتم من خلال أشكال أخرى غير 
التصدير مثلا. فالاتفاقيات والأحلاف الاقتصادية بين الدول تزيل الكثير من المعوقات أمام حرية 
التبادل التجاري والاستثماري» ليس فقط أمام التصدير والاستيراد ولكن أمام أي شكل من أشكال 


الاستثمار الأخرى. 


(1) أحمد عبد الزحمن'أحمد»:مرجع سبق :ذكره؛ صن 17-16: 

(2) سعد غالب ياسينء « الإدارة الدولية: مدخل_استراتيجي»: ط1ء دار اليازوردي العلمية»عمان-الأردن» 1999: ص11 
(3) سعد غالب ياسين» المرجع السابقء ص 12. 

(4) عبد السلام أبو قحف». « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية_»: مرجع سبق ذكرهء ص 35-34. 
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ج- بساطة الافتراض الذي قامت عليه النظرية» فمن ناحية تفترض توافر معلومات كافية عن فرص 
التجارة بين البندان المحتلفة» وعدم حرية انتقال عوامل الإنتاج المحتلفة بين الدول» أما من الناحية 
الأخرى فهي تفترض عدم استقلال الشركات العاملة في الدول المختلفة وتمتعها بمركز قانوني مستقل 
بالإضافة إلى افتراض المنافسة الكاملة وتماهلها لحالات الاحتكار أو المنافسة الاحتكارية بين دول 
العالح. 
د- تجاهل النظرية للفروق بين الدول فيما يتعلق بالتكنولوجيا في المجالات الاقتصادية 
المحتلفة ( الإنتاجء الإدارة» التسويق ...) باعتبارها عوامل إنتاحية تؤثر في التكاليف ومن ثم على 
المزايا أو القدرات التنافسية للدول فيما بينها . 

ومن أجل هذا فإن التسويق الدولي - بالإضافة إلى علاقته بالتجارة الدولية- له علاقة 
وطيدة بإدارة الأعمال الدولية؛ لأن ماله ( التصدير والاستثمار الأجنبي) 27 من مجال الأعمال الدولية: 
و لأنه أحد أهم وظائف إدارة الأعمال الدولية. ولما كنا قد تطرقنا إلى نظريات السلوك التصديري 
للشركات ومراحل تطورها الدولي في الفرع السابق» بقي لنا أن نتطرق إلى نظريات الاستثمار 
الأحبي» أي لماذا تستثمر الشركات بالخارج؟ أي البلدان مصدره؟ وأي البلدان تحذبه؟ وما نوعية 
الشركات والسلع الي يشملها؟..ال . 

إن الإجابة على هذه الأسئلة ومثلها يع تناول موضوع امحددات الرئيسية ودوافع 
الشركات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية» وحيث توجد الكثير من الآراء والنظريات الي تناولت هذا 
الموضوع بالتحليل والدراسة» فإننا سنقتصر على عرض حمس(05) نظريات تعتبر أكثر شيوعا في 
الأدب الإقتصادي.وهي : 
1 - نظرية عدم كمال السوق  1711808(‏ 01120115 1242182115 1 تكتطظلة) 
تقوم هذه النظرية على إفتراض غياب المنافسة الكاملة في أسواق الدول المضيفة» بالإضافة إلى نقص 
العرض من السلع فيهاءكما أن الشركات الوطنية في الدول المضيفة لا تستطيع منافسة الشركات 
الأحنبية في الات الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المحتلفة أو حى فيما يختص يمتطلبات ممارسة أي 
نشاط وظيفي آخر لمنظمات الأعمال؛ أي أن توافر بعض القدرات أو جوانب القوة لدى الشركة الى 
تقوم بالإستثمار الأجنبي (توافر الموارد المالية» التكنولوجياءالمهارات الإدارية...إل) بالمقارنة بالشركات 
الوطنية في الدول المضيفة يعتبر أحد العوامل الرئيسية الى تدفع هذه الشركات نحو الإستثمارات 


(*) سنتطرق إلى مجالات التسويق الدولي في المطلب الثالث من المبحث الثانيء ص100. 
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الأحنبية »أو بمععن آخر أن يمان هذه الشركات بعدم قدرة الشركات الوطنية بالدول المضيفة على 
منافستها تكنولوجيا أو إنتاحيا أو ماليا أو إداريا...إلخ» سيمثل أحد المحفزات الأساسية الى تكمن 
وراء قرار هذه الشركات الخاص بالإستثمار أو ممارسة أي أنشطة إنتاحية أو تسويقية في الدول 
المضيفة(1). 
وفي هذا الشأن يرى "هود" و " ينج"(7017216 8 1002]) أنه في حالة سيادة 
المنافسة الكاملة في أحد الأسواق الأجنبية فإن هذا يعن إنخفاض قدرة الشركة ال تقوم بالإستثمار 
الأحني على التأثير أو التحكم في السوق» حيث توجد الحرية الكاملة أمام أي مستثمر للدحول في 
السوق» كما أن السلع والخدمات المقدمة وكذلك مدخلات أو عناصر الإنتاج المستخدمة تتصف 
بالتحانس» ومن ثم فإنه قد لا توجد مزايا تنافسية لههذه الشركة في مثل هذا النوع من نماذج السوق0©. 
ومن هذا المنطق يمكن القول بأن رحيل/هروب الشركات المنافسة من المنافسة الكاملة 
في الأسواق الوطنية بالدول الأم واتحاهها للإستثمار أو نقل بعض أنشطتها لأسواق الدول المضيفة 
بمكن أن يحدث في كل أو بعض الحالات الآتية على سبيل المغال:(3) 
أ- حالات وجود فروق أو إختلافات جوهرية في منتجات الشركة الي تقوم بالإستثمار الأحنبي و 
الشركات الوطنية (أو الأجنبية الأخرى) بالدول المضيفة. 
ب- حالة توافر مهارات ! دارية وتسويقية وإنتاحية...الخ متميزة لدى هذه الشركات عن نظيرتا 
بالدول المضيفة . 
جه- قيام حكومات الدول المضيفة بمنح امتيازات وتسهيلات جمركية وضريبية ومالية هذه 
الشركات كوسيلة لذب رؤوس الأموال الأجنبية . 
د- تشدد إحراءات وسياسات الحماية الجمركية في الدول المضيفة والذي قد ينشأ عنها صعوبة 
التصدير ذه الدول»؛ ومن ثم تصبح الاستثمارات الأحنبية الأسلوب المتاح أو الأفضل لغزو مثل هذه 
الأسواق. 
ه- الخصائص الاحتكارية ( التكنولوجية» التمويلية» الإدارية» والتنظيمية...) هذه الشركات واليّ 
ترتبط بشكل أو بآخر بخاللات عدم كمال السوق في الدول المضيفة . 
2- نظرية الحماية( /1111:0141 214011:011013): ظهرت هذه النظرية نتيجة للحلل 


(2()1) عبد السلام أبو قحف. « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »: مرجع سبق ذكرهء ص 38. 
(3) عبد السلام ابو قحف. « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »: المرجع السابق» ص 42-39. 
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الذي شاب الافتراضات الى قامت عليها نظرية عدم كمال السوق؛ فمن ناحية» أن ضمان الاستغلال 
الأمثل لفرص التجارة والاستثمار الدولي هما يتواءم وأهداف الشركات الى تقوم بالاستثمار الأحنبي لا 
يتحمّق محرد عدم تكافوؤ المنافسة بين هذه الشركات والشركات الوطنية أو العاملة بالدول المضيفة» 
ومن ناحية أحرى, أن يماح هذه الشركات في تدقيق أهدافها إثما يتوقف على مدى ما تمارسه الدول 
المضيفة من رقابة أو ما تفرضه من شروط وقوانين تؤثر على حرية التجارة والاستثمار وممارسة 
الأنشطة المرتبطة بمما بصفة عامة (1). 

ومن ثم ظهرت نظرية الحماية» ويقصد بالحماية هنا الممارسات الوقائية من قبل الشركات 
لضمان عدم تسرب الابتكارات الحديثة في بحالات الإنتاج أو التسويق أو الإدارة عموما إلى أسواق 
الدول المضيفة من خلال قئوات أخرى غير الاستثمار المباشر وغير المباشر وذلك لأطول فترة ممكنة» 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى لكي تستطيع هذه الشركات كسر حلة الرقابة والإجراءات 
الحكومية بالدول المضيفة وإحبارها على فتح قنوات للاستثمار المباشر للشركات داخل أراضيها(© . 

وبصفة عامة تقوم نظرية الحماية على أساس أن الشركة الي تقوم بالاستثمار الأحبي 

تستطيع تعظيم عوائدها إذا استطاعت حماية الكثير من الأنشطة الخاصة مثلا بالبحوث والتطوير 
والابتكارات وأي عمليات إنتاجية أو تسويقية أخرى جديدة» ولكي تحقق الشركة هذا ال هدف» فإن 
هذا يستلزم قيامها مممارسة أو تنفيذ الأنشطة المشار إليها داحل الشركة أو بين المركز الرئيسي 
والفروع في الأسواق أو الدول المضيفة بدلا من ممارستها في الأسواق بصورة مباشرة. 

وفي هذا الشأن يرى "هود" و"ينج" ( 7017216 8 11001) ضرورة احتفاظ 
الشركة بأحد الأصوله المعرفة» الخبرة» الاختراعات...الخ ) الي تحقق له التميز المطلق بدلا من 
تصديره أو بيعه للشركات الأحرى في الدول المضيفة الأجنبية لكي تحقى الحماية المطلوبة لاستثماراتًا 
ومن ثم الأهداف الي ترغب في بلوغها من وراء أنشطتها وعملياتها الإنتاجية أوالاستثمارية أو 


5 : 2 
التسويقية ...ف الخارج 5 


(2()1)عبد السلام أبو قحفء « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية ». مرجع سبق ذكره ص43-42. 

(*) يلاحظ أن ممارسة الحماية على النحو السابق ذكرهء من الممكن أن يتحقق بأساليب بديلة متاحة الآن قد تكون أكثر 
فعالية من تلك التي تستخدمها الشركات» وعلى سبيل المثال يوجد الآن ضوابط لحماية براءات الاختراع يختلف أنواعها على 
مستوى العالم» تضمنها مواثيق متفق عليها ويقوم بتنفيذها منظمات دولية بعضها تابع لهيئة الأمم أما الآخر فيمثل منظمات 
دولية مستقلة. راجع: عبد السلام أبو قحف.« مقدمة في إدارة الأعمال الدولية_». المرجع السابقء ص 44-43. 
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3- نظرية دورة حياة المنتوج الدوليى   21501001-‏ ,512183101183 1218) 
و6 7ن لعن سي ون جار لد عد النظارية بغر طن فايرا متررزاك لحار ا 
ولاشك في أن تناول نظرية دورة حياة المنتوج الدولي يمكن أيضا -كما ذكرنا سابقا- أن يقدم لنا 
تفسيرا لأسباب إنتشار ظاهرة الاستثمارات الأجنبية في الدول المضيفة» كما أنها تلقي الضوء على 
دوافع الشركات الي تقوم بالاستثمار الأحببي من وراء هذا الاستثمار من ناحية» ومن ناحية أخرى 
فإِهُا توضح كيفية أو أسباب انتشار الابتكارات والاختراعات الجديدة حارج حدود الدولة الأم. كما 
أن هذه النظرية تقدم تفسيرا للسلوك الاحتكاري للشركة واتماهها إلى الإنتاج في دول أجنبية 
للاستفادة والتمتع بفروق التكاليف الإنتاجية أو الأسعار أو إستغلال التسهيلات الممنوحة من قبل 
الدول المضيفة وكسر حدة إجراءات الحماية الجمركية الى تفرضها هذه الدولة على الاستيراد ...الخ. 
وطبقا لهذه النظرية» يجري خروج الشركة من دولتها الأم» نتيجة لإضافة فروع جديدة 
في البلدان المضيفة بصورة منتظمة» وثمو مبيعات هذه الفروع في الأسواق الخارجية مع استخدام 
التكنولوجيا والتصاميم المعدة في بادئ الأمر من قبل الشركة الأم. وبناء على ذلكء فإن الفروع تنفذ 
الوظيفة الخاصة بإطالة دورة حياة المنتوج» أي تؤمن الإنتاج في المراحل الثانية والثالثة...الخ من حياته. 
وحسب هذه النظرية أيضاء فإن تحويل إنتاج المنتوج القدم إلى الفروع» يعني في نفس الوقت بدء 
دورة حياة منتوج جديد» وبدء مرحلة جديدة للإنتاج في الشركة ق10) : 
4-نظرية الموقع (5188:018:7 1,00282530121) :بصفة عامة ينطوي قرار الاستثمار 
الأحنبي الخاص بأي شركة تقوم بالاستثمار الأحنبي على العديد من العوامل» بعضها دولي» أما الآخر 
فيمثل عوامل على الصعيد المحلي (على مستوى الدولة الأم). وفي هذا الشأن بحد أن محور اهتمام 
نظرية الموقع ترتبط بقضية اختيار الدولة المضيفة الي ستكون مقرا لاستثمار أو ممارسة الأنشطة 
الإنتاحية أو التسويقية...الخ الخاصة ذه الشركة أو جمعين آخر أنها تركز على المحددات والعوامل 
الموقعية أو البيثية المؤثرة على قرارات استثمار الشركة في الدول المضيفة: أو كما يسرئ 
"باري"(2222) أن هذه النظرية تتم بالمتغيرات البيئية في الدول المضيفة الىّ ترتبط بالعرض و 
الطلب. تلك العوامل الى تؤثر على الأنشطة الإنتاجية أو التسويقية» والبحوث والتطوير ونظم الإدارة 
وغيرها. ويضيف "دنئج"(17210 101712121 .21 . ل ) أن هذه النظرية قدتم بكل العوامل المرتبطة 


(*) راجع مضمون هذه النظرية بإعتبارها نظرية تكميلية للتجارة الدولية في الفرع الثاني من المطلب الأولء ص59. 


)1ع( أ.أ.ميرونوف» مرجع سبق ذكره.ء ص 75. 
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بتكاليف الإنتاج والتسويق والإدارة... الح (52:01'0195 -0051)) بالإضافة إلى العوامل 
التسويقية (158'801018:5 2112:1111 )والعوامل المرتبطة بالسوق ‏ 8201015) 
(517عتمهاد 227 1 . 

من المحتمل إذن أن العوامل الموقعية الآنية تؤثر على الشركة:(2) 
أ- العوامل التسويقية والسوق متل: درجة المنافسة, منافذ التوزيع» وكالات الإعلان» حجم السوق» 
معدل نمو السوقء» درجة التقدم التكنولوجيء الرغبة في امحافظة على العملاء السابقين» احتماللات 
التصدير لدول أخرى... الخ. 
ب- العوامل المرتبطة بالتكاليف مثل: القرب من المواد الخام والمواد الأولية» مدى توافر الأيدي 
العاملة» مستويات الأجور» مدى توافر رؤوس الأموال» مدى الخفاض تكاليف النقلء المواد الخام و 
السلع الوسيطة؛ والتسهيلات الإنتاجية الأخرى...الخ. 
جه - الإجراءات الحمائية (ضوابط التجارة الخارحية) مثل: التعريفة الحم ركية» نظام الحصص.ء القيود 
الأخرى المفروضة على التصدير والاستيراد. 
د- العوامل المرتبطة بمناخ الاستثمار الأحني (01:1112/1198 111175511175111) مثل: 
الاتماه العام نحو /أو مدى قبول الاستثمارات الأجنبية أو الوجود الأحني» الاستقرار السياسي» القيود 
المفروضة على ملكية الأجانب الكاملة لمشروعات الاستثمار» إجراءات تحويل العملات الأجنبية و 
التعامل فيهاء مدى ثبات أسعار الصرفء» نظام الضرائب» مدى التكيف مع بيئة الدولة المضيفة بصفة 
عامة. 
ه- الحوافز والامتيازات والتسهيلات الى تمنحها الحكومة المضيفة للمستثمرين الأجانب. 
و- عوامل أخرى مثل: الأرباح المتوقعة» المبيعات المتوقعة» الموقع الجغرافي» مدى توافر الثروات 
الطبيعية والقيود المفروضة على تحويل الأرباح ورؤوس الاموال للحارج» إمكانية التجنب /التهرب 
الضريي...الم. 
5- نظرية الموقع المعدلة (171158:08:2 ,1,00212012183 200811"2585): تتشابه 
هذه النظرية مع نظرية الموقع السابق عرضها في الكثير من الجوانب» غير أا تضيف بعض المحددات أو 
العوامل الأخرى الي قد تؤثر على الاستثمارات الأجنبية كما سيتضح فيما بعد. 


(1)عبد السلام أبو قحف. « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »: مرجع سبق ذكره.ء ص 48-47. 
(2) عبد السلام أبو قحفء « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »: المرجع السابقء ص 49-48. 
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ويرجحع الفضل في تقدعم هذه النظرية "روبوك" و "سيموندس" © 2280015) 


( 111011105 5 , حيث اقترحا أن الأعمال و الاستثمارات الدولية والأنشطة المترتبة يهما تتأثر 
بثلاث مجموعات من العوامل؛ المجموعة الأولى تشمل المتغيرات "الشرطية"» أما المجموعة الثانية فهي 


عوامل "دافعة"» وأخيرا تتمثل المجموعة الثالثة في بعض المتغيرات "الحاكمة" أو "الضابطة". ويمكن 


تلخيص هذه العوامل من واقع إسهامات "روبوك" و "سيموندس” في الجدول الآن أدناه: 


جدول رقم (05): العوامل الشرطية و الدافعة وامحاكمة للاستشمارات الأجنبية 


العوامل 
الشرطية 


العرامل 


الدافعة 


العوامل 
الجاكمة 


العرامل 
1 - خخصائص المنتررج/السلعة 
65010101-5280110) 


2- الخنصائص المميزة للدولة المضيفة 
(001011113-52801110) 


3- علاقات الدولة المضيفة مع الدول الأخرى. 


1- الخصائص المميزة للشركة 


11-5151510 ججم الشركة. 

2- المركز التنافسي المقدرة النسبية للشركة على المنافسة ومراجهة التهديدات 
والأخطار التجارية...اّ. 
1 ر التحارية...ام 


1- الخصائص المميزة للدولة المضيفة 


2- الخصائص المميزة للدولة الأم 


3- العوامل الدولية 


أمثئلسية 

نوح السلعة» استخدامات السلعة» درجحة حداثة | حودة 
السلعة» متطلبات الإنتاج للسلعة (الفنية والمالية والبشرية 
)-حصائص العملية الإنتاجية...احْ 

طلب السوق امحلي» نمط توزيع الدحل؛ مدى توافر الموارد 
البشرية والطبيعية» مدى التقدم الحضاري (-11)011' 
لأظلآ نا 1آن0 ). 

نظم النقل والاتصالات بين الدول المضيفة والدول 


الأخرىء الاتفاقات الاقتصادية و السياسية ال على حركة 


أو انتقال رؤوس الاموال والمعلومات والبضائع والأفراد » 


نتجارة الدو لية... ال 
التجارة الدولية...الم. 


مدى توافر الموارد المالية و البشرية و الفنية و التكنولوحية: | 


8 
2 


القوانين واللوائح الإدارية: ونظم الإدارة والتعيين 


وسياسات الاستثمارء» والخوافز الخاصة بالاستثمارات | 


الأحنبية. ...ال 
القوانين و اللوائح والسياسات الخاصة بتشجيع تصدير | 
م د 1 3 


رؤوس الاموال و الاستثمارات الأجنبية» المنافسة» ارتفاخ 


تكاليف الإنتاج. ا 


الاتفاقيات المبرمة بين الدولة المضيفة والدولة الأ والمبادئ | 
: ا 

1 

والمواثيق الدولية المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية بصفة 


عامة. ا 
ا 


المصدر: عبد السلام و قحفاء « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »؛ مرجع سبق ذكره. ص 51-0 
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وإذا نظرنا إلى جوهر النظرية يمكن استخخلاص الكت :(1) 

أ- أن الكثير من محددات الاستثمار الأحنبي من واقع هذه النظرية قد أشارت إليها أو تناولتها 
النظريات السابق عرضها. 
ب- إن هذه النظرية قدمت العديد من العوامل الى قد تعوق أو تدفع الشركات إلى القيام 
بالمشروعات الاستثمارية أو ممارسة أنشطة إنتاحية وتسويقية في الدول المضيفة. 
ج- تتميز هذه النظرية عن غيرها من النظريات السابقة بإشارقا إلى العوامل الدافعة للاستثمارات 
الأجنبية الي ترجع إلى الدولة الأم مثل الضمانات واللحوافز الي تقدمها الحكومات/الدول الأم لتشجيع 
شركاتا الوطنية المحلية لإقامة مشروعات استثمارية أو ممارسة أنشطة إنتاجية وتسويقية خارج 
حدودها أو العوامل البيئية الأحرى مثل زيادة حدة المنافسة في الأسواق المحلية بالدولة أو زيادة نفوذ 
اتحاد العمال والنقابات وارتفاع تكاليف العمالة...ال. 

وفي ضوء العرض السابق لنظريات الاستثمار الأحنبي ومحدداته؛ فإننا كن أن نقول أن 
محددات الاستثمار الأحبي ودوافع الشركات وراء هذا النوع من الاستثمارات يمكن أن تتمثل في 
محصلة إسهامات النظريات السابقة مجتمعة» ولكن لما كانت نظرية الموقع المعدلة قد أشارت إلى الكثير 
من هذه المحددات والدوافع الي أشارت إليها النظريات السابقة» فإننا نستطيع أن نقترح من هذه 
النظرية مدخلا لتحليل محددات الاستثمارات الأجنبية» ولكن دون أي تعميم مطلق» لأنه ليس مدخلا 
أمثلا رغم إشارته إلى اغلب هذه المحددات المذكورة في النظريات نباي 9 


المطلب الثاني : مفاهيم أساسية حول التسويق الدولي 


بعد دراسة العلاقة الموجودة بين التسويق الدولي والتجارة الدولية من جهة» والتسويق 
الدولي والأعمال الدولية من جهة أحرىء نستنتج أنه على المستوى الدولي هناك أسواق تقع في عدة 
دول يمكن دخوطا إما بالتجارة (التصدير) أو بالاستثمار الأحنبي» ولذلك تعددت الكتابات و 
المؤلفات الى تناولت التسويق الدولي وكل ما يتعلق به بسبب التطورات المائلة الى شهدقًا حركة 
التجارة الدولية والاستثمار الدولي. وما يتبعهما من تنافس وصراع بين الدول لغزو الأسواق 


(1) عبد السلام أبو قحفء « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص 51. 
(*) إرتأى الباحث تبني نظرية الموقع المعدلة لأنها تنسجم مع موضوع البحث. 


الخارجية. وعلى الرغم من إتفاق الكتاب حول أهمية التسويق الدولي كعلم مستقل بذاته؛ إلا أن هناك 
إختلاف بين نفس هؤلاء الكتاب خاصة بتعريف التسويق الدولي ومفهومه ومحالاته والشركات الي 
تقوم به وكيفية إدارته» وقد إنعكس ذلك بدوره على مداحل دراسة هذا العلم» ولذا فإنه من 
الضروري التعرض إلى تعريف التسويق الدولي» محالاته» الشركات القائمة به وكيفية إدارقا له. 


كما تعددت الاحتهادات في سبيل تعريف التسويق-كما رأينا سابقا0)-» كذلك الأمر 

بالنسبة للتسويق الدولي» فقد تعددت واختلفت وتباينت التعريفات الي تناولته» ولذلك وجب 
التعرض لأهم هذه التعريفات الخاصة بالتسويق الدولي» قبل تعريفنا له» حيث نكتفي بالتعريفات 
التالية: 

- يعرف 2211151012 .ل 51212115 التسويق الدولي بأنه: «كافة الأنشطة 
التسويقية الي تؤديها المدشأة ولا تتعلق بالسوق امحلية »(1). 

- تعريف [72:5:241 لالشرآل : « التسويق الدولي هو التسويق المقارن الذي يركز على 
الاختلافات بين الأسواق وأثر هذه الاختلافات على عناصر المزيج التسويقي »(2. 

- ويعرفه11 5121110 بأنه: « عبارة عن نشاط كوي( 2011171132 6108211 ) 
ينطلق من استراتيجية كونية لمزيج تسويقي عابر للحدود الإقليمية» يتناغم ويتفاعل مع قدرات 
استهلاكية خارج نطاق وحدود المشروع الوطينء بمدف إشباع الحاجات أو الرغبات من خلال طرح 
سلع أو حدمات تتناسب مع هذه الحاجات والرغبات 34 

- أما ,5011 . 211 فيعرفه قائلا: « إن التسويق الدولي لا يعدو كونه عبارة عن نشاط 
ديناميكي مبتكر للبحث عن المستهلك القانع في سوق تتميز بالتفاوت والتعقيدء والوصول إلى هذا 
لمستهلك وإشباع رغباته »(4). 

- ويعرف 0001011017 . ل 25292171 التسويق الدولي على أنه : « كافة الأنشطة الى 


(*)راجع تعريف التسويق في الفرع الأول من المطلب الثالث في المبحث الأول من هذا الفصلء ص19. 

(1) مصطفى محمود حسن هلالء « التسويق الدولي »». كلية التجارة» مجهول دار وبلد وسنة الطبعء ص6. 

(2) مصطفى محمود حسن هلالء المرجع السابقء ص7. 

(4()3) بشير عباس العلاق © قحطان بدر العبدليء « إدارة التسويق ».: دار زهران ٠‏ عمان» 21999 ص 374. 


تسهل تدفق السلع واللخدمات والأفكار من منتجيها إلى المستهلكين في دول أجنبية 1 


- وعرفه 02171082 على أنه : « أداء الأنشطة التجارية الي تساعد على تدفق سلع الشركة 
و خدماتها إلى المستهلكين أو للستخدمين ف أكثر من ذولة واحدة »(©. 
- وعرفته الجمعية الأمريكية للتسويق (:2112) بأنه: « عملية دولية لتحطيط وتسعير وترويج 
وتوزيع السلع والخدمات لخلق التبادل الذي يحقق أهداف المنظمات والأفراد 00 
- ويعرفه "عمرو خير الدين" قائلا: « يشير مصطلح التسويق الدولي إلى عمليات التبادل الي تتم 
عبر الحدود القومية يهدف إشباع الحاحات والرغبات الإنسانية (4). 
- أما "العلاق" و "العبدلي" فيعرفاه بأنه عبارة عن : « كافة الأنشطة المرتبطة بتحديد احتياحات 
المستهلكين في أكثر من سوق مستهدفة مع العمل على إشباع الحاجات أو الرغبات بإنتاج وتوزيع 
السلع والخدمات الي تتناسب معها »(©. 
- ويعرفه "فريد النجار" بأنه : « مجموعة المجهودات التسويقية الموجهة لإشباع حاجات المستهلك 
حارج الحدود الحغرافية للمركز الرئيسي للشركة الأم» أي في بيئة تسويقية غير الي تعمل فيها 
الشركة المنتجة» لأغراض تحقيق الأهداف التسويقية المحططة من أرباح ومبيعات ونمو واستقرار وحل 
مشكلات وغيرها »06# 
ومهما يكن من أمر الاختلاف أو عدم الاتفاق القائم بشأن تعريف التسويق الدولي» رغم 
الاتفاق بشأن كونه علما قائما بذاته» فإنه بالإامكان حصر هذا الاحتلاف في إطار النقطتين التاليتين: 
- الاختلاف بشان مدى اعتبار التسويق الدولي امتدادا للتسويق امحلي. 
- الاختلاف بشأن مدى الاعتماد على الفروق بين كل من التسويق المحلي والتسويق الدولي في 
تحديد هذا الأخير. 
ورغم وجود بعض التعريفات الي تنطلق أساسا من اعتبار التسويق الدولي علما قائما 


بذاته بغض النظر عن كونه امتدادا للتسويق المحلي أو مختلفا عنه مثل تعريف (51'201011'011)» فإن 


(1) مصطفى محمود حسن هلالء مرجع سبق ذكره: ص5. 

0 كان بحامةالضعوز» مرجع ميق كرس صن 11: 

(3) هاني حامد الضمورء للمرجع السايق» صن12-11: 

(4) غمرو حسن خير الدين» « التسويق الذولي »؛ مجهول ذار وبلد الطبع 1996 ص27: 
(5) يقين عبلين العلدق جه قخطان يدر العبدلئ + مجع منيق زه صن 374: 


(6) فريد النجارء مرجع سبق ذكرهء ص 566. 


سبب الاحتلاف الذي أوردناه في النقطتين السابقتين مرده إلى تأثير وجهة النظر القديمة للتسويق 
الدولي باعتباره أحد الأنشطة الفرعية لمدير التسويق» رغم الاعتراف بكونه علما مستقلا بذاته» ويمكن 
رد سبب عدم تخلص بعض الكتاب من هذه النظرة القديمة إلى ما هو موجود فْ بعض نظريات 
التجارة الدولية وتأثيرها على التسويق الدول؛ خاصة منها نظرية "ليندر"(نظرية الطلب التمثيلي) 27 
وال تنص على أنه ليس في مقدور أي بلد أن يصدر سلعة معينة إلى الخارج إذا لم يكن هناك طلبا 
محليا على هذه السلعة» دون الانتباه إلى أن " ليندر" نفسه يهتم بتفسير كثافة تقاطع المبادلات بين 
دول ذات نفس المستوى من التطورء أي أن" ليندر" يجعل من تشابه هيكل الطلب في دولتين أساسا 
لتفسير كثافة التجارة بينهما . 

إن التسويق الدولي يستمد أهميته من أنه أحد أهم العوامل الأساسية لتدنشيط حركة 
التجارة والاستثمار الدوليين» وما يصاحب ذلك من استفادة الدول والشركات من عمليات التصدير 
والاستشمار حارج الحدود القومية» وتأسيسا على ذلك فإن الأنشطة التسويقية لا يمكن ممارستها إلا 
من خلال الظروف الدولية المحيطة بماء ومن أجل ذلك يمكننا اقتراح ووضع هذا التعريف المتواضع 
الذي يتمشى مع أهمية هذه الظروف الدولية المحيطة بالتسويق الدولي فنقول أنه عبارة عن : « مجموعة 
الأنشطة التي تسهل تدفق السلع والخدمات والأفكار وعوامل الإنتاج من انتج إلى المستهلكين في 
دول أجنبية» والقائمة على أساس نظرة دولية حين إرضاء حاجاقم ورغباقم, بشكل يؤدي إلى 
خلق علاقة شبه دائمة معهم, يدف تحقيق توافق مصلحي بين المنتج وحكومته ودولة المستهلك 
الأجنبي 4. 

إن هذا التعريف البسيط يتطلب بعض التعليقات الى توضحه من خلال أهم النقاط 
التالية: 
1- أن التسويق الدولي مجموعة من الأنشطة الى تسهل تدفق السلع والخدمات والأفكار وعوامل 
الإنتاج من المنتجين إلى المستهلكين في الأسواق الخارجية» وإذا كانت عملية التسهيل للسلع و 
الخدمات والأفكار» قد سبق وأن شرحناها عند تعريفنا للتسويق0 ")» مع ما تتضمنه من عمليات 
التصديرء فإن تسهيل تدفق عوامل الإنتاج يحتاج إلى توضيح» باعتبار أن الاستثمار الأحنبي(مباشر 
(*) راجع نظرية الطلب التمثيلي في الفرع الأول من المطلب الأول في المبحث الثاني؛ ص51. 
(**) راجع النقطة الأولى التي توضح تعريفنا للتسويق في الفرع الأول من المطلب الثالث في المبحث الأول من هذا الفصل 


(الأول) ء ص 23. 
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وغير مباشر) هو أحد بحالات التسويق الدولي» فهذا الأخير يهتم ليس فقط يممشكلات تصدير السلع 
والخدمات إلى الأسواق الأجنبية» وَإِنما يهتم بالإضافة إلى ذلك بكل المشكلات الي تعوق إنتقال 
عوامل الإنتاج(خاصة رأس المال) من بلد المنتج إلى بلدان المستهلكين الأحانب سواء تعلق الأمر بفتح 
فرع في أحد هذه البلدان أو إقامة شركات مختلطة أو منح تراخيص ...الم . 

2- أن هذه الأنشطة يجب أن تكون قائمة على أساس نظرة دولية في إرضاء حاجات ورغبات 
المستهلكين الأجنبيين» ولأن نواة التسويق المتمثلة في فكرة إرضاء حاحات ورغبات المستهلكين واحدة 
سواء في محال التسويق المحلي أو التسويق الدولي» فإن هذا الأخير ينفرد عن التسويق المحلي بكون 
أنشطته قائمة على أساس نظرة دولية عند إرادة القيام بماء فالشركات القائمة بالتسويق الدولي 
تواجحهها صعوبات عديدة لا تواجهها الشركات الى قصرت نشاطها على التسويق المحلي» وهي كلها 
تتعلق بالمحيط أو البيئة الي تعمل في إطارها هذه الشركات (اختلاف النظم النقدية» القوانين الحكومية 
» المنظمات والتكتلات الاقتصادية الدولية ...الخ). ولذلك على الشركة الي لها يما صلة أن تتحلل من 
الارتباط بدولتها الي لها يما صلة تاريفية أو موطنية» وتبدأ بتحليل أي دولة كموقع سوقي تحكمها 
عدة اعتبارات مختلفة» وطذا يقول "'ماكس كوي" مذين بتاع الشركة امف 2 51 112) 
واحدة من أكبر الشركات الدولية المتخحصصة بإنتاج المنتجات الغذائية والدوائية» وتتخذ من سويسرا 
مقرا اء أنه: « يجب على المسؤولين الإداريين من مختلف المستويات في شرك أن يطوروا في 
أنفسهم » قبل كل شيء؛ جنسية "نستله" »(1). فشركة (781/1) على سبيل المثال؛ ومن أحل تطوير 
جنسية (12811) لدى منتسبيهاء تقوم على نحو منتظم بنقلهم من بلد إلى آخرء ومن منشأة إلى 
أخرى» حى لا تترك المشاكل ذات الطابع القومي أي تأثير على المديرين»..» وعلى هذا الأساس كما 
يقول عالم الاحتماع "هاكر" (812/0168:2) وكأن نوعا جديدا من المواطنة يظهر في الشركة؛ 
وتختلف هذه المواطنة كثيرا عن التصور التقليدي عن للواطنة(2). وعلى هذا فإن مبدأ أنشطة التسويق 
الدولي هو النظرة الدولية (العالمية) سواء إلى نشاط المقر الرئيسي أو إلى نشاط كل فرع. ولهذا يتعين 
النظر إلى كل فرع لا كجسم تابع ولا كمنشأة مستقلة تماماء وإئما بحرد عنصر من عناصر الكيان 
العام للشركة» الذي يؤدي وظائفه على نطاق دولي (عالمي)» ويتجه لتحقيق الأهداف الدولية وامحلية 
على حد سواءء بحيث يساهم كل فرع مساهمة أصيلة في النشاط العام للشركة. 

3- أن هذه الأنشطة يجب أن تؤدي إلى خلق علاقة شبه دائمة ما بين المنتج والمستهلكين الأحانب» 


(2()1) أ.أ ميرونوف» مرجع سبق ذكرهء ص85. 
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وهذا على خلاف التسويق امحلي الذي يسعى إلى خلق علاقة دائمة مع المستهلكين» ويرجع السبب في 
ذلك إلى عدة اعتبارات سياسية أو ثقافية أو أيديولوجية...اله» تدور كلها حول العلاقة بين المنتج و 
المستهلك الأحنبي من جهة, وبين دولة المنتج ودولة المستهلك الأجنبي من جهة أخرى» وهذا لأن: 
أ- المستهلك الأحبي ينظر دائما للشركة المصدرة له أو المستثمرة في بلده. على أفها كيان أجنبي 
يستوجب التعامل معه بحذر وعدم الثقة الكاملة. 
ب- طبيعة العلاقات المختلفة بين الدول لا تسير على وتيرة واحدة» فقد تسوء العلاقات بين دولة 
المنتج مع دولة المستهلك الأجنبي مما يؤدي إلى إنقطاع أو محدودية علاقة المنتج المحلي يمستهلكي سلعه 
وحدماته في الدولة الأخحرى. فعلى سبيل المثال فإن قرار فرض حظر تصدير الحبوب الذي اتخذه 
الرئيس الأمريكي"كارتر" على الاتحاد السوفياق سابقا عام 1980م2 قد اعتبر مكلفا بالنسبة 
للمزارعين الأمريكيين» فبلغ الخفاض دخلهم بنسبة 16" ا وهذا ما يترحم انقطاع العلاقة بين 
المزارعين الأمريكيين والمستهلكين في الاتحاد السوفياي... وعليه فإنه في أحسن الأحوال مطلوب من 
كل شركة تمارس أنشطة التسويق الدولي أن تسعى لخلق علاقة طويلة المدى نسبيا مع المستهلك 
الأحنبي. لأن واقع العلاقات الدولية غير المستقرة» لا بمكنها من إقامة علاقة دائمة معه. 
4- أن كل هذه الأنشطة القائمة على أساس نظرة دولية حين إرضاء حاجات ورغبات المستهلك 
الأحنبي» بشكل يؤدي إلى خلق شبه دائمة معه, نما هدفها تحقيق توافق مصلحي بين المنتج وحكومته 
ودولة المستهلك الأجبي وذلك أنه: 
أ- فيما يخص علاقة المنتج بحكومته توجد عدة أسباب قد تؤدي إلى تناقض بينهماء فقد أورد 
الاقتصادي المولندي " بلاسشايرت" (1121217 50 212.5 ) هذه الأسباب في ؛ (2) 

- أن الدولة تحمي "الخير العام" ( المصلحة العامة ) للأمة» في حين أن الشركة الدولية تسترشد في 
نشاطها بمبدأ الحصول على أقصى الأرباح» ولذا تستطيع ممارسة أعمال» كالمضاربة بالعملة مثلاء من 
شأفا أن تلحق الخسارة بالعملة الوطنية . 

- إحتلاف في نظرة الشركة الدولية والدولة إلى النشاط الاقتصادي» حيث تعمل الشركات 
إنطلاقا من اعتبارات اقتصادية جزئية (0 5001210111 - 111050 ) » بينما تعمل الدولة 
على ضوء الاعتبارات الاقتصادية الكلية ( 5001101110 - 112080 ) » ولذا فإنه إذا 
(1) ماري هيلين لانيد + الصراع الاقتصاذي فى العلاقات العؤلنة +1 لله تريب :دين احيدن» -متشوؤات: غريدات: 
بيروت: 1996: ص 63-62 . 
(2) أ. أ. ميرونوف» مرجع سبق ذكره ء ص163-162 - 
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قامت شركة واحدة من الشركات الدولية مثلا بتحويل مبلغ 100 مليون دولار إلى عملة أخرى؛ 
فإن ذلك لا يؤدي إلى هزات نقدية» ولكنه إذا قامت 20 شركة كبيرة بتحويل العملة في آن واحد. 
فإن هذا يسفر عن تعقيدات كبيرة بالنسبة للأوضاع المالية النقدية . 

- التناقضات بين "المصالح القومية الدولية"والموقف(الدولي أو العالمي) لعالم رجال الأعمال 
الدوليين الذي يشكل أساسا لاستراتيجية وأعما ل الشركات الدولية. 

وعلى سبيل المثال ففي سنة 1968» اتخذت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية برناججا 

من الإجراءات بخصوص الحد من تصدير رأس المال للأغراض الاستثمارية. ويكرس البرنامج الحفز 
الشركات الأمريكية على زيادة استثماراتها داخل البلد من أجل تحديث قطاعات معينة من الصناعة» 
ورفع القدرة التنافسية لمنتجاقاء ومن أجل تحقيق الاستقرار في ميزان المدفوعات» بصورة رئيسية» إلا 
أنتسته الحدزانائك امنطنقيت مقاوطة امح مانت اش كات الك 
ب- فيما يخص علاقة المنتج بحكومة المستهلك الأجحبي» فإنه توجد عدة أسباب أيضا تؤدي إلى 
افق نهنا ني( 

- التناقضات بين استراتيجية الشركة الدولية والأهداف الاقتصادية للبلد المضيف . 

- التناقضات الي ترتبط بنشاط الفروع في البلد المضيف» وتتجلى على سبيل المثال في عدم تمتع 
الفرع بحق إنتاج منتوج جديد يقوم على أساس الأبحاث المحلية . 

- التناقضات المرتبطة باستخدام الفروع بوصفها أدوات ممارسة التأثير السياسي على حكومة البلد 
الضيقة : 

- التناقضات المرتبطة بتأثير الشركات على الثقافة القومية وعادات البلد المضيف . 

ولذلك يقترح"فايروذر" (1152 81/51 22525 ) أربعة أماط من العلاقات 

بين الشركة الدولية والدولة المضيفة» تتراوح هذه الأنماط بين المساهمة الإيجابية في عملية التنمية في 
التولة الضيعه وتساهة يمكل سلى أق بعويض حضارفا الأساسيه20ا 
* علاقات التعاون المتبادل» حيث تسهم الشركة الدولية مباشرة في تحقيق أهداف الدولة المضيفة بدون 
آثار سلبية. تعمل الشركة والشريك المحلي على مساعدة كل منهما للآحر وأيضا مساعدة أوطافها. 
* العلاقات المعززة» حيث تعزز أعمال الشركة الدولية أهداف الدولة المضيفة لكنها تؤدي إلى بعض 


)1( 51 ميرونوف» مرجع سبق ذكره؛» ص160. 


)2( ءاد ميرونوف» المرجع السابقء ص177-176. 
)3( توماس وهيلين 0 دافيد هنجرء مرجع سبق ذكرهء ص 455-453. 
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الآثار الحانبية السلبية . 
* العلاقات المخبطة» حيث تتحدى تصرفات الشركة الدولية أهداف الدولة المضيفة أو تعرقل وظائفها 
بأسلوب تعجز معه الدولة المضيفة على الرد بحسم ما يؤدي إلى الشعور بالإحباط لدى الحكومة . 
* العلاقات المقوضة» حيث قد يكون للشركة الدولية تأثير سيئ على ثقافة الدولة المضيفة ( القواعد 
والقيم والفلسفة) بحيث يضعف أو حى يقوض نشاطها... وقد تتعرض الشركة الدولية في حالة 
فشلها في المساهمة ف تعزيز مهام الدولة المضيفة إلى الاستيلاء على موجوداتهاء وأن يطلب من فريقها 
الإإداري أن يغادر البلاد. 

ومن أجل هذا فإن هدف أنشطة التسويق الدولي فوق كل شيء هو التأكد من أن الشركة 
الدولية تساهم في مهام الدول المضيفة وتعززها بدلا من التسبب ف إحباط أو تقويض حكومات هذه 
الدول وثقافتها. 


ذكرنا سابقا أن من طرق دراسة التسويق الدولي هو فحص أو دراسة أوجه الشبه 
والاختلاف بين التسويق الدولي والتسويق المحلي» وأن الفرق الجوهري بينهما يكمن بصورة رئيسية 
في إختلاف البيئة الى يعملان فيهاء وهو فارق يبدو بسيطاء إلا أنه هو السبب ف كل التعقيدات و 
الصعوبات الي تواجه الشركة عند التسويق الدولي» ولهذا فإن أهم فرق في النشاطات التسويقية بينهما 
هو وجود "بعد دولي" (010171,001 -:2115281127701217) (!) لدى مدراء التسويق 
الدولي بحيث ينظرون إلى هذا العالم على أنه أجزاء أو قطاعات لسوق واحد. 
وتأسيسا على ذلكء يتظح جليا أن فلسفة التسويق لا تختلف كثيرا في حالي التسويق 
ا حلي والتسويق الدولي» فالفلسفة التسويقية ووو وكذا الجوهر. الاحتلاف الوحيد يكمن في 
حيط الذي يتم من لاله ممارسة مختلف فعاليات وأنشطة التسويق!2). 
ورغم أن الفلسفة التسويقية واحدة» فإنه فيما يختص إستجابة كل شركة للأسواق 
الخارجية» فإن تلك الإستجابة تتأثر بفلسفة كل شركة ونظرتها لأعمالها وأسواقها الدولية» ونستطيع 


هنا أن نميز بين ثلاث فلسفات رئيسية هي: 


1( هاني حامد الضمورء مرجع سبق ذكره» ص15. 
(*) راجع فلسفة التسويق (المفهوم التسويقي) في المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا الفصل (الأول) » ص11. 
(2) بشير عباس العلاق © قحطان بدر العبدلي» مرجع سبق ذكرهء ص 375. 
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1- فلسفة السوق الإضافي : هذه النظرة هي أقدم الثلاث وتمثل المرحلة الأولى وأول عهد 
المنشأة بالأعمال الدولية» وفي العادة هي انعكاس لممارسات الشركات الصغيرة. تفترض هذه الفلسفة 
أن الأسواق المخارحية شيء ثانوي أو إضافي للسوق امحلي في الوطن الأصلي؛ فالسوق امحلي هو عماد 
أعمال الشركة والسوق الخارجي عمل هامشي تستطيع المنشأة الحياة بدونه مكتفية بالسوق المحلي» و 
لا بأس من سوق خارجي لتحقيق أرباح إضافية أو للتحلص من إنتاج فائض أو محرد فرصة للاستفادة 
ودياك لل الكبود إن سيت 

تفرق المنشأة عادة ما بين النشاطات المحلية والنشاطات الخارجية وقد تطبق المفهوم 
"الإنتاجي" أو المفهوم "البيعي " بدلا من المفهوم "التسويقي الحديث" الذي يجعل المستهلك بؤرة 
الإهتمام. كل ما متم به الشركة في الحالة الأولى هو إطالة دورة حياة السلعة بإدحالما في أسواق 
أخرى» ولا تقوم الشركة بعمل تعديلات فيها لتلائم احتياحات المستهلكين في الدول الأحرى بأكثر 
ما يتطلبه القانون في بلد أو آخر. وبالرغم من أن احتياجات المستهلكين قد تختلف بين البلدان؛ 
تفترض المنشأة أن كل ما يطلبه المستهلكون في الخارج هو السلعة في أي صورة كانت. وتنجح المنشأة 
في حالة إذا ما جاء الطلب لنتجات الشركة من تلقاء نفسه بدون أن تسعى إليه. وعندما تكون 
هنالك حاجة ماسة من جانب الشركة لخفض تكاليف الإنتاج بزيادته وإرساله إلى الخارج. وعموما 
ذه الحالة حدود لأن المنشأة إذا لم تبدأ تدرس هذه الأسواق وتراقب التطورات فيهاء قد تفاجأ بردة 
قعل خز سارة للشتخاقا في نار ل 020 

2- فلسفة الأسواق المحلية المتعددة: أي فلسفة مجموعة الأسواق امحلية» واحدة في كل قطرء 

وتفترض الشركة الدولية هنا:(ة) 

- أن كل سوق يختلف عن الآحر ويستطيع المساهمة في تحقيق أهداف المنشأة. 

- بالإمكان تحقيق وفورات بتنسيق وتكامل نشاطات الشركة في كل سوق وذلك للاستفادة من 
الميزة الإنتاحية الى تتمتع بحا في كل سوق. 

قدف الشركة من ذلك إلى رفع فعالية الشركة وكفاءقا في استغلال اقتصاديات الحجم 

الكبير وخبرقا في الإنتاج والتسويق. تفترض الشركة الدولية هنا أن كل سوق جما في ذلك السوق 
امحلي. له نفس الأهمية الي للآخرء والسوق امحلي ما هو إلا سوق آخر من أسواق الشركة وما 
7 أحح فيد ارحس الحنده مرج حرق كزع فل 199 
(2) أحمد عبد الرحمن أحمدء المرجع السابق» ص223-222. 
(3) أحمد عبد الرحمن أحمدء المرجع السابق»ء ص 223. 
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يقتضيه تحقيق أهداف الشركة هو تكامل وتنسيق النشاطات في جميع الأسواق. تعمل الشركة طبقا 
هذه الفلسفة لاستغلال الفرص الموجودة في كل سوق بالكاملء مما يعني تفصيل المزيج التسويقي لكل 
سوق على حدة» ليلائم وضع ذلك السوق وحصائصه. ومع ذلك تعطى الحالة وزنا كبيرا لنقل 
وتبادل الخبرات التسويقية بفعالية بين الأسواق. 

هذه الفلسفة حديثة العهد نسبياء وتمثل بدون شك تقدما وتحسنا في الفلسفة الأولى الي 
ترى في السوق الخارحي مجحرد زوائد وإضافات. 

3- فلسفة السوق الدولي الواحد: تتبئ هذه النظرة فلسفة المنظومة الكاملة أو الشاملة 
للتسويق محليا أو حارجياء وبدلا من النظر إلى كل شجرة وكأفها نساج لوحدهاء نرى صورة الغابة 
بكاملها. هنا لا ينظر إلى كل سوق على حدة ولكن على أساس المساهمة النسبية لكل سوق في تحقيق 
أهداف الشركة الكلية. ولا تفرق هذه النظرية بين سوق محلي وسوق أحبي» بل تختار بين الأسواق 
المحتلفة كجزء من حافظة استثمارية. والمعيار المستخدم في توزيع الموارد والأنشطة يصبح تحقيق 
الأهداف العليا طويلة المدى في محال المنافسة العالمية في القطاع أو الصناعة» كما تكتسب ردود فعل 
المنافسين وزنا في اتخاذ القرارات. خدمة الأهداف طويلة المدى قد تعين أحيانا تحمل حسائر في سوق 
معين لإثبات وجود الشركة في ذلك السوق أمام المنافسين وذلك لعدة سنوات» إلى أن تتمكن 
الشركة من تحقيق وفورات فيه. أحيانا أخرى قد تعيئ أن فرعا في بلد من البلدان يزود فرعا آخر 
بأسعار أقل من التكلفة» وذلك حى يدعم ذلك الفرع الآخر. بينما تعن الفلسفة الثانية أن كل بلد 
ان بي لرعدنة ركفب أن يكرق الشاطاى اذلف البين عرخا و بذاه1! .كن حت كلل هذه 
الفلسفة الثالتة النظر إلى السوق العالمي كشرائح مختلفة ويتواحد جزء من كل شريحة في بلد 
مختلف.. .وتصمم الشركة السلعة بأشكال مختلفة كل شكل يناسب شريعة معينة في السوق مهما كان 
موطن تلك الشريخة. 

وعموما تعكس كل فلسفة- من الفلسفات الثلاث السابقة- نظرة للأعمال الدولية 
تتمخض عنها استجابة أو رد فعل مختلف» هذه الفلسفات عادة ما تأتى كمراحل تعقب واحدة 
الأخرى؛ ولكن ليس من الضروري أن تتطور النظرة و تتلاحق المراحل حى تصل المرحلة النهائية» إذ 
قد تتوقف منشأة ما عند واحدة من هذه المراحلء الأولى كانت أم الثانية» أو قد تستخدم الشركة 


اتكثر من اللنلونيه لها سلع عخلفة من ملعيا20. 


(1)أحمد عبد الرحمن أحمدء مرجع سبق ذكرهء ص 224. 


(2) أحمد عبد الرحمن أحمدء المرجع السابقء ص 222. 
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هذا من جهة» ومن جهة أخرى يمكن للشركة أن تنظر إلى المستهلك على المستوى الدولي (الأحبي) 
باستخخدام أربعة وا :10 

1 - يقوم المفهوم الأول على أساس عالمية الاحتياجات الأساسية للجنس البشريء لذا فإن هذا 
المفهوم يفترض تحانس سلوك المستهلكين فيما يخص إشباع هذه الحاجات؛ وعلى هذا الأساس يمكن 
تطبيق نتائج دراسات سلوك المستهلك في السوق المحلي على الأسواق الأحنبية. 

2- ويعتمد المفهوم الثاني على نظريات الشخصية الثقافية أو الوطنية للمستهلك» ويفترض هذا 
المفهوم تشابه سلوك المستهلكين في اجتمع الواحد سواء كان هذا المجتمع يضم بلدا واحدا أو عدة 
بلدان. وعلى هذا الأساس بمكن للباحث الاعتماد على البيانات المتاحة عن هذا امجتمع في تقدير 
سلوك أفراده مثل بيانات متوسطة الدحل الفردي و مستوى التعليم وحجم مسكن الأسرة وغيرها. 

3- ويقوم المفهوم الثالث على حتمية وجود اختلافات في سلوك المستهلك داخل السوق الواحد 
سواء كان محليا أو دولياء ولهذا يحب إجراء دراسات لسلوك المستهلك على المستوى المحلي والدولي. 

4- ويقوم المفهوم الرابع والأخير على إمكانية تشابه سلوك شرائح من المستهلكين لدرجة التجانس 
في أسواق العديد من الدول خاصة الشمال(مثلا) (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا - دول أوروبا 
الغربية-اليابان)» لذلك يمكن تقدم المنتج لأسواق هذه الدول في أن واحد مع إجراء بعض التعديلات 
الطفيفة عليه ليناسب سلوك المستهلكين وأذواقهم في أسواق كل من هذه الدول. 

وبالرغم من أن المفهوم الأول يعتمد على حقيقة تواحد حاجات أساسية للجنس 
البشري » إلا أن سلوك المستهلك يختلف بشكل جوهري اتحاه إشباع هذه الحاجات حى داخل سوق 
الدولة الواحدة. وعلى سبيل المثال فإن الحاجة للانتقال يمكن أن تشبع بواسطة وسائل المواصلات 
العامة أو بشراء سيارة خاصة» ويفاضل المشتري عند شراء سيارة خاصة بين عشرات من الماركات 
المصنوعة محليا والمستوردة وفقا لعدة معايير كالسعر والحودة والحجم والخيرة السابقة ومدى الولاء 
ا نان 

5 المفهوم الثاني أيضا بالقصور في تقدير المستهلك, ذلك لأن الاعتماد على 
مؤشرات مثل متوسط دحل الفرد يعن تماهل شرائح بعض المستهلكين مثل الأغنياء الذين يمكن أن 
يشكلوا سوقا عفردهم . 


1) يحى سعيد على عيدء « بحوث التسويق والتصدير»: ط1ء مطابع سجل العربء القاهرةء 1996» ص292-291. 
يحي بع 


ويقدم المفهومان الثالث والرابع أساس منطقي لدراسة سلوك المستهلك» حيث يمكن 
بالفعل تقسيم السوق المحلي والسوق الدولي إلى عدة شرائح. وبتجميع الشرائح المتشاكة في أسواق 
الدول يمكن تكوين ما يسمى بالسوق العالمي للسلعة أو الخدمة. ومن أمثلة ذلك سوق المراهقين» 
وسوق رجال الأعمال دائمي السفر؛ وسوق السيدات العاملات الحاصلات على دخول معينة. وبمكن 
على هذا الأساس تقديم منتوج معين في السواق العديد من الدول في آن واحد بشكله النمطي إن مع 
أجراء تعديلات طفيفة عليه ليناسب اختلافات أذواق مستهلكي هذه الأسواق. فمثلا بمكن تقدم 
خدمة معينة لرجال الأعمال دائمي السفر كيام أو يمكن تصميم سيارة معينة هم لتطرح في 
أسواق عدة 01 

ولذلك لابد من الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية عند دراسة سلوك المستهلك على 
المستوى الدول:(2) 
- ضرورة إيلاء دراسات سلوك المستهلك على المستوى الدولي نفس الدقة والاهتمام الموجه 
لدراسة سلوك المستهلك في السوق امحلي. 
- ضرورة تقسيم السوق العالمي إلى شرائح متجانسة السلوك حب يمكن صياقغة المزيج التسويقي 
ادعام لها لقره لد لحب لو اللا يي 
- أن السوق العالمي مثله كمثل السوق المحلي دائم التطورء لذلك فإن التعرف المستمر على تطور 
رغبات المستهلكين وأذواقهم وتطور المنافسة تعتبر من الأمور الأساسية لضمان مواءمة استراتيجية 
الشركة مع تغيرات السوق المستهدف. 
- أن المستورد أو الموزع أو الوكيل انحل يمكن أن مثلوا المرآة الي تعكس سلوك شريخة معينة من 

المستهلكين في السوق الخارحي المستهدف» وعكن الاكتفاء بالتعرف على رغبات هذه الفئات 
لتقسيم السوق ودراسة سلوك مستهلكيه. 


الفرع الثالث : مبادئ التسويق الدولي و مصادرها 


يعتبر علم التسويق الدولي أحد فروع المعرفة الي نشأت حديثا كاستجابة في الآونة 


الأخيرة حو دحول أسواق أحنبية» وقد تطور هذا العلم في إطار عدد من المبادئ الرئيسية هي : 


(1) يحي سعيد علي عيدء مرجع سبق ذكرهء ص292. 
(2) يحي سعيد علي عيدء المرجع السابقء ص 293. 
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1- التخصص وتقسيم العمل : يقوم التبادل أساسا على مبدأ التخصص الدولي» حيث تتخصص 
كل دولة في إنتاج سلعة أو مجموعة معينة من السلع وتتبادها مع غيرها من الدول. وترتبط ظاهرة 
التخصص بين الدول المختلفة بظاهرة التجارة الدولية ارتباطا وثيقا. فالتحصص يؤدي إلى زيادة 
الإنتاج» ومن ثم تتمكن كل دولة من إنتاج السلع المتحصصة في إنتاحها بكميات أكبر من حاجانًا 
الاستهلاكية» كما تترك إنتاج السلع الي ليس لديها تخصص أو تفوق في إنتاحها الدول الأحرى ذات 
التخصص ويتم لفاك ين ننه الوا اا لمم سيا" 

وتمقتضى هذا المبدأ تتخصص الدولة في إنتاج المنتجات الي تكون تكلفة إنتاجها محليا 
أقل من تكلفة استيرادهاء بينما تستورد المتتجات الأخرى من الدول الأجنبية. ويعتبر هذا المبدأ أحد 
الركائز الأساسية لقيام التجارة الدولية» حيث على الدولة أن تحدد هيكل المنتجات الي سوف توجه 
إليه مواردها وتقديمها سواء الاستهلاك المحلي أو للتصدير وكذلك هيكل المنتجات الي سوف يتم 
استيرادها من اما 

وتحدر الإشارة إلى أن مبدأ التخحصص وتقسيم العمل قد لا يقتصر على دولة واحدة؛ 
بينما قد بمتد ليشمل عدة دول تكوّن فيما بينها ما يسمى بالاتحاد الاقتصادي, والذي موجبه تزال 
كافة القيود على حركة السلع والخدمات وعناصر الإنتاج وتتوحد السياسات الاقتصادية فيما بين 
الدول الأعضاءء ويتم التنسيق بينها بكدف وضع هيكل منتجات تتخصص في إنتاجه هذه الدول 
مجتمعة» وتحديد أهم المنتجات الي سيتم استيرادها من الدول الأحرى» ويكون القرار الخاص باختيار 
المنتتجات الى سيتم إنتاجها مبنيا على أسس اقتصادية والتكاليف الكلية الي ستتحملها الدول الأعضاء 
عند إنتاج كل سلعة أو خدمة مقارنة بتكلفة استيرادها. ومثال ذلك الاتحاد الاقتصادي الذي نشأ بين 
اليابان وكوريا الحنوبية وماليزيا وتايوان وسنغافورة وهونج كونج. لتنسيق هياكل الإنتاج فيما بينها 
في مواحهة دول العالم الأخعرى» حيث استقرت هذه الدول مجتمعة على تركيز جهودها في إنتاج 
منتجات الغزل والنسيج والسيارات والمعدات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وتصديرها إلى الأسواق 
الخارجية » وقد ظهرت بوادر النجاح لهذا الاتحاد حيث أصبحت هذه المتتجات الأكثر مبيعا و الأقرى 
منافسة في أسواق العام المستلفة(3. 
2- توازن ميزان المدفوعات : ميزان المدفورعات ( 1011:1115 2ط 01 020 للضتشظقط) 


(1) عادل أحمد حشيشء « العلاقات الإقتصادية الدولية »» مرجع سبق ذكره: ص20. 
(2) مصطفى محمود حسن هلال» مرجع سبق ذكرهء ص25. 
(3) مصطفى محمود حسن هلال» المرجع السابق» ص 26-25 
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هو إجمالي معاملات الدولة مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة» وينقسم إلى قسم الحساب 
الحاري» وقسم حسابات الصفقات الرأسمالية وأخيرا قسم الحساب النقدي... وتسفر العمليات 
الاقتصادية المبرمة مع العالم الخارحي إما عن وجود عجز أو فائض في ميزان المدفوعات, وف كلتا 
الحالتين (عجز أو فائض) يتعين على الدولة تسوية قيمة العجز أو الفائض مع الخار !21 . 

ولما كان التسويق الدولي يتيح للدولة الاستفادة من مزايا التصدير الي تتركز أساسا في 
الحصول على النقد الأحنبي الذي يستفاد منه في تمويل الاستيراد وسداد العجز في ميزان المدفوعات 
(بالإضافة إلى عوائد الاستثمار الأحنبي)» كما الاستفادة من الاستثمار الأحيبي في تسوية الفائض في 
ميزان المدفوعات في بعض الأحيان» فإن مبدأ توازن المدفوعات من أهم المبادئ الى تحكم أنشطة 
التسويق الدولي ومساهمتها في تحقيق هذا التوازن. 

معن أن يتوازن إجمالي ما يخرج من الدولة من قيم واردات وفوائد وقروض 

ومصروفات الشحن والتأمين مع إجمالي ما يدخل إلى الدولة من إيرادات صادرات. وعادة ما يستخدم 
معيار نسبة مساهمة تكاليف أنشطة التسويق الدولي إلى إجماللي الصادرات خلال العام» كأحد المعايير 
الحامة للحكم على مستوى فعالية التسويق الدولي (2). 
3- توازن المريج التسويقي : يقصد بتوازن المزيج التسويقي الاهتمام ييجميع عناصره الأربعة(المنتوج» 
السعر» التوزيع» الترويج)7) دون التركيز على أحدها على حساب العناصر الأخرى؛ يعن أنه لا 
يعتبر المزيج التسويقي متوازنا إذا تركز الاهتمام الأساسي للشركة على عنصر السعر مثلا وإهمال 
العناصر الثلاثة الباقية. ويراعى أن توازن المزيج التسويقي من وحهة نظر التسويق الدولي لا تقتصر 
على ذلك المعى فحسبء بل تشمل أيضا أن يكون المزيج التسويقي ملائما لقوى السوق الخارجية؛ 
وععين أكثر تحديدا أن يكون ملائما لأذواق المستهلكين في الدولة الأجنبية وقدراتهم الشرائية» وكذلك 
يكون مواجها بفعالية للمزيج التسويقي فدح من تخانين انين 0 

ومن جهة أخخرى فإن باح المنتوج دوليا يعي بجاح المزيج التسويقي ككل وليس 


(1) عبد الرحمن زكي إبراهيمء « مذكرات في إقتصاديات_التجارة الخارجية_»: دار الجامعات المصرية: الإسكندرية» 
مجهول سنة الطبعء ص45 و50. 

(2) مصطفى محمود حسن هلال؛: مرجع سبق ذكرهء ص27. 

(*) أشار 'كوتلر" أن عناصر المزيج التسويقي على المستوى الدولي تشمل ستة عناصر هي: المنتوجء السعرء التوزيع» 
الترويج: العلاقات العامة» والقوة السياسية. راجع: مصطفى محمود حسن هلالء المرجع السابقء ص 59-88. 

(3) مصطفى محمود حسن هلالء المرجع السابقء ص28 


المنتوج فحسبء وبالتاليي فإن تسويق المنتوج دوليا يستوجب بالضرورة تصميم وتنفيذ لعناصر المزيج 
التسويقي بشكل متوازن يما يتناسب مع الاختلاف بين خصائص وثقافة المستهلك الأحني وقوة 
المنافسين في السوق الدولية. 
4- الميزة التنافسية للمنتوج : يضيف هذا المبدأ بعدا جديدا وهاما لأنشطة التسويق الدولي» حيث لا 
تقوم الدولة بإنتاج المنتجات الي تكون تكلفة إنتاحها محليا أقل من تكلفة استيرادها فحسبء بل الأمر 
بمتد إلى أبعد من ذلك» حيث تختار الدولة المتتجات الى تحقق لها ميزة نسبية في مواجهة المنتتجات 
المنافسة طا في الأسواق الخارجية. 

وتمثل التنافسية (00112101'11'17171110) على مستوى الاقتصاد اللحزئي قدرة 
الموسسة على مواجهة المنافسة مع الموسسات الأحرى في داخل البلاد وخارجه؛ وذلك بالحافظة على 
حصتها من السوق امحلي والدولي. أما على مستوى الاقتصاد الكلي» فإن تنافسية الاقتصاد الوطئي 
فتكمن في قدرته على تحقيق فائض تجحاري بصفة مستمرة؛ وترتبط المنافسة بعدة عوامل تصنفها 
النظرية الاقتصادية إلى مجموعتين:(1) 
أ- منافسة بالأسعار: وتأحذ بعين الاعتبار التطور المقارن للأسعار (بين البلد وخارجه) وما يحددها من 
عوامل وتكاليف الأحور للوحدة المنتجة» والتكاليف الحبائية والاجتماعية وتطور الإنتاج وسلوك 
الموسسات وتطور أسعار الصرف...الخ. 
ب- المنافسة الميكلية أو المنافسة بغير الأسعار: تتوقف هذه المنافسة على التخصص الذي يعتمده البلد 
و على الديناميكية التكنولوجية والتجارية للشركات المصدرة( الإبداع وتمييز المتتجات و اللبحث عن 
النوعية والخدمات ما بعد البيع...) ونوعية تسيير الشركات» وخاصة تسيير مواردها البشرية وقدرهًا 
على التكيف مع المحيط التنافسي. 

وعلى سبيل المثال قد تكون جمهورية مصر العربية قادرة على إنتاج سلعة القمح متلا 

بتكلفة أقل من تكلفة استيرادها من الخارج» إلا أنه قد تفضل تركيز جهودها وتوجيه الحزء الأكبر من 
مواردها لانتاج المنسوجحات والسلع الغذائية» لما ما من ميزة نسبية بحعلها في موقف تنافسي قوي في 
الأسواق الخارجية إما في صورة جودة عالية أو أسعار منخفضة بالنسبة للسلع المنافسة» وبذلك تضاف 
سلعة القمح إلى هيكل المنتجات الي سيتم استيرادها من دول أخرى؛ وتضاف المنسوجات والسلع 
(1) عرابي فتحيء « الإستثمار الأ نبى المباشر: دراسة_حالة_الجزائر_خلال التسعينات »» رسالة مقدمة لنيل شهادة 


الماجستير في العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير» كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير» جامعة الجزائرء 9 -2000: ص 
29-8. 
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الغذائية ميكل الإنتاج وهيكل الصادرات معا.ويتضح من هذا المبدأ -إذن- أن توجه الجهود داحل 
الدولة إلى التصدير وغزو الأسواق الخارجية وليس كمجرد سد احتياجات السوق الحلية فقط(!), 
5- القوة الشرائية في الدولة المستوردة : يرتبط التسويق الدولي ممدى القوة الشرائية للدولة 
المستوردة» وال على أعانتها يتحدد إلى أي مدى يكون دخول السوق الأحبي أمرا جديا في الأحل 
الطويل. ويقصد بالقوة الشرائية قدرة المستورد على الدفع بالعملة المحلية وسعر تحويل هذه العملة امحلية 
سوف تنتجها الشركة لعرض منتجاقا فيه) وهل سيتم ذلك من خلال تصدير المنتتجات بواسطة منافك 
: )2 
مشتركة( ّ 

تشير المبادئ الخمسة للتسويق الدولي سابقة الذكر» إلى أن الإطار العلمي للتسويق 
الدولي يستمد أركانه الرئيسية من ثلاثة فروع للمعرفة هي : التجارة الخارجية والتسويق والتمويل 
الدولي. ويوضح الشكل التالى العلاقة بين هذه الأنشطة الغلاث وبين التسويق الدولي: 

الشكل رقم (08): فروع المعرفة التي أثرت على همبادئ التسويق الدولي 


التجسارة الخارجمة 


مبدأ توازن ميزان المدفرعات 


مبدأ توازن المريج التسويقي 


مبدأ الميزة التنافسية للمنتوج 


مبدأ القوة الشرائية في الدولة المستوردة 
- التمويبسل الدولي 


المصدر : مصطفى محمود حسن هلالء « التسويق الدولي_»: مرجع سبق ذكرهء ص30. 
أ- التجارة الخارجية و التعسويق الدولي : إن علم التسويق الدولي استمد مبدأي "التخصص وتقسيم 
العمل"و" توازن ميزان المدفوعات" من نشاط التجارة الخارحية؛ فمبدأ التخصص وتقسيم العمل 
(1) مصطفى محمود حسن هلالء مرجع سبق ذكرهء ص26. 
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-كما ذكرنا سابقا- هو أساس قيام التجارة الدولية بين دول العالم» بينما د 


المدفوعات أحد المعايير الي تحكم حركة التجارة الدولية» وبموازنة صادرات 3 ز 
تخديد مدى كفاءة السياسة الاقتصادية للدولة» سواء حو دفع عجلة 0 ا 
الواردات» فإذا تحقق عجز في ميزان المدفوعات» وهو ما يعن زيادة واردات الْدوئة-عن صادراتا 
واستوجب ذلك لحوء الدولة للاقتراض» ومن ثم زيادة مدفوعاتها للحارج وهنا تبرز أهمية التسويق 
الدولي في مساهمة الفعالة في تنمية الصادرات وزيادة رأس المال المتدفق داحل الدولة في صورة عائد 
للأصول المستثمرة في لجار ي210. 
ب- التسويق والتسويق الدولي:وعلى الحانب الآخر يستمد التسويق الدولي مبدأي "توازن المزيج 
التسويقي"و "الميزة التنافسية للمنتوج" من الفلسفة العامة لعلم التسويق والذي يركز -وفق المفهوم 
الحديث للتسويق- على المستهلكء باعتباره نقطة البداية في تفطيط أوحه أنشطة المنشأة» وهو ما يعني 
الاهتمام بالمستهلك وإحتياجاته ورغباته وخصائصه من ناحية» وتقييم الموقف التنافسي لمنتوج الشركة 
مقارنة بالمنتتجات المنافسة من ناحية أخرى . 

إن المحصلة النهائية لهذين المبدأين هي تصميم المزيج التسويقي للمنتوج الذي استقرت 
إدارة المنشأة على إنتاجه بمدف تصديره للأسواق الخارجية» بحيث يعتبر هذا المزيج متوازناء وبالتالي 
فعالا إذا حقق للشركة القائمة بالتسويق دوليا أمرين متكاملين؛ أوهما أن يكون متوائما مع احتياجات 
ورغبات وخصائص المستهلك الأحنبي» وثانيهما أن يكون قادرا على منافسة منتجات الشركات 
الأخرى في الأسواق الخارجية» ما يحقق زيادة الحصة التسويقية للشركة ومعدلات ربحية متزايدة 
ومتناسبة مع حجم المخاطر الي تواحهها الشركة في تلك الأسواق20). 
ج- التمويل الدولي و التسويق الدولي : أما التمويل الدولي فهو يتكامل مع التسويق الدولي من 
عدة نواحي أهمها أنه يقدم المعايير الي تستخدم في تقييم بدائل استراتيجيات الدحول للسوق 
الخارجحية..» وبالطبع سيكون معدل العائد المتوقع من كل بديل هو أساس اختيار البديل المناسب. 
ولاشاك أن القوة الشرائية للدولة المستوردة» هو أحد العوامل الي يؤوحذ في الاعتبار عند تقييم هذه 
البدائل حيث تمثل نظم النقد الأحنبي وما ينتج عنها من أسعار تحويل عملة الدولة بعملات الدول 
الأحرى؛ أحد البنود المحددة للتكلفة الكلية الى ستتحملها الشركة» وكذلك لمستوى العائد المتوقع 


(1)مصطفى محمود حسن هلالء: مرجع سبق ذكرهء ص29 و31. 
(2) مصطفى محمود حسن هلال 5 المرجع السابق» ص 13. 
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ودرجة الخطر المصاحبة لكل بديل» وعلى أساسها تحدد الشركة مدى دخول السوق الخارحية: وما 
اطواليدي ا لتاقي امسن مسعافا و للد الي 


المطلب الثالث : مجالات التسويق الدولي 


تطرقنا سابقا إلى أن التسويق الدولي له علاقة وطيدة بالأعمال الدولية» ولما كانت هذه 
الأخيرة عبارة عن تحارة و/ أو إستثمار بين منشآت تحارية في دولة ما ومنشآت تحارية ذات صلة 
بالأولى في دولة أحرىء فإن محال التسويق الدولي من محال الأعمال الدولية» ولذلك كان التصدير و 
الاستثمار الأحبي المحالان الأساسيان للتسويق الدولي» اللذان من خلالهما تتم ممارسة الأنشطة 
التسويقية الدولية» وفيما يلي شرح لكل محال على حدة . 


الفرع الأول: تججال التصديسر 


يوجد في التصدير أسلوب التصدير المباشر و التصدير غير لمباشر؛20) 
1- التصدير غير المباشر: نقصد به ذلك النشاط الذي يترتب على قيام شركة ما ببيع منتجاقا إلى 
مستفيد محلي يتولى عملية تصدير المنتج إلى الأسواق في الخارج سواء كان المنتج بشكله الأصلي أو 
بشكله المعدل. 
2- التصدير المباشر: يتطلب وجود صلة مباشرة بين الشركة المنتجة والمصدرة في نفس الوقت 
(الطرف البائع) والشركة المستفيدة(الطرف المشتري) سخارج البلد الأصلي للشركة المصدرة. يفيد 
التصدير المباشر في تعميق معرفة وحبرة الشركة بالأسواق الدولية ويساعدها على زيادة كفاءة الإدارة 
ف ميدان الأعمال الدولية أيضا. 

ومككن تقسيم أنشطة التسويق للصادرات بحسب الطبيعة التعاقدية بين الشركتين 
المصدرة و المستوردة إلى نوعين أساسين هما: 
أ-صفقات تصدير عارضة:وهي صفقات تتم دون غخطيط مسبق طاء»حيث تأخذ أحد الشكلين 
هئ.(3) 
(1امسطلتى محيره حيين هلال + مزع بيو تعره +ضن 39-31 
(2) سعد غالب ياسين؛ مرجع سبق ذكره. ص40. 


)3( مصطفى محمود حسن هلال المرجع السابق» ص 205. 
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- الصفقة البيعية غير المتكررة: ويقصد بها الصفقة التصديرية الي تتمها الشركة مع أحد الموزعين 
أو التجار الخارجيين دون وجود أية التزامات طويلة الأحل بين الطرفين» حيث تنتهي العلاقة بين 
الشركة وهذا التاحر يتجرد إتمام الصفقة وانتقال ملكية البضاعة من الشركة إليه. 

- عقود التصدير قصيرة الأحل(تصدير فائض الإنتاج): وهي عقود بين الشركة وأحد الموزعين أو 
التجار الخارجيين الذين تربطهم بالشركة سابق خبرة» وبموحب العقد تقوم الشركة بتصدير فائض 
إنتاجها- إذا تحقق فائض في الإنتاج عن حاجة السوق المحلية- دون إدخال أية تعديلات في مواصفات 
المنتج» وتحدد العقد مع نفس الموزع أو التاحر كلما تحقق الفائض» وبذلك فإن العلاقة ما صفة 
الاسعدرازية: ش 

ويقتصر الدور التسويقي في كلا الحلتين على محجرد إجراء الاتصالات الخارجية 
بالموزعين أو التجار في السوق الأجنبية» وإرسال صورة من مشروع العقد حيث تتم مفاوضات معه 
حول السعر والكمية وشروط التسليم ومصاريف الشحن والتخزين. 
ب- عقود تصدير طويلة الأجل:وهي عقود تبرمها الشركة مع أحد الموزعين المخارجيين لتوزيع 
منتوجها في السوق الخارجية مقابل عمولة إذا كان وكيلاء أو هامش ربح إذا كان تاجراء وتكون 
مدة العقد لفترة طويلة الأحل قد تزيد عن ثلاث سنوات. وتأخذ المحهودات التسويقية الى تقوم بها 
الشركة العديد من الأبعاد بداية من جمع معلومات عن السوق الخارجية وال تشمل البيئة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» وكذلك بيانات عن المستهلك الأحبي والمنافسين للشركة في هذه السوق» 
وبناءا على ذلك يتم تصميم منتج الشركة حيث تقوم الشركة في هذه الحالة إما بتغيير مواصفات 
منتجها المقدم للسوق امحلية لكي يتلاءم مع احتياجحات ورغبات المستهلك في السوق الخارجية: أو 
تقوم بإنشاء حط إنتاحي خاص للتصديرء وهذا بالإضافة إلى تحديد السعر ومنافذ التوزيع والترويج 
المدعم لذلك المنتج في هذه السوق17). 
لذا يمكن القول بأن أهمية التصدير تتركز في المزايا الى تحصل عليها الدولة منه. في ثلاثة 

محاور أساسية 06 
- أن التصدير هو المصدر الرئيسي للنقد الأجحني الذي يستفاد منه في تمويل عمليات الاستيراد من 


جهة» ولخفيض العجز في ميزان المدفوعات من جهة أخرى . 


(1) مصطفى محمود حسن هلال ٠»‏ مرجع سبق ذكرهء ص206 


(2) مصطفى محمود حسن هلال ء المرجع السابق » ص 10-9. 
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- أن الصناعات التصديرية قد تحصل على مدخحلات من صناعات غير تصديرية» كما أن جزء من 
مخرجاتها قد يستخدم في تدعيم صناعات غير تصديرية أيضاء وهذه العلاقة التكاملية تؤدي حتما إلى 
تطوير الصناعات غير التصديرية وتحويلها إلى صناعات تصديرية في الأجل الطويل . 

- إن التصدير يعين التواحد المستمر في الأسواق الخارحية» والقدرة على المنافسة للحصول على أكبر 
حصة تسويقية» وهذا التواحد يفرض على الشركات المصدرة مواكبة الشركات المنافسة لما في 
الأسواق الخارجية» من حيث تكنولوجية الإنتاج» وتطوير المواصفات الفنية واستخدام وسائل ترويج 
اكثر تأثيرا وغيرها. وكل هذه الأمور تنعكس بدورها على تطوير هيكل الصناعات التصديرية بشكل 
مباشر وتطوير هيكل الصناعة ككل بشكل غير مباشر» وأقرب مثال على ذلك الصناعات الإلكترونية 
اليابانية الى بدأت تظهر في الأسواق الأوروبية في أوائل السبعينات» ورغم أفا كانت متوسطة الودة 
مقارنة عثيلاتما المصنعة في دول أوروبا الغربية وأمريكاء إلا أن التواجد المستمر في هذه الأسواق» 
أكسب الشركات اليابانية الخبرة» ومكنها من نقل التكنولوجيا الإنتاجية من الدول المنافسة وتطويرها 
إلى الأفضل» حى أصبحت ف وقتنا الحالي الأكثر مبيعا والأكثر تفضيلا من جانب المستهلك الأوروبي 
والأمريكي علي حد سواءء وقد إنعكس ذلك الأمر على الصناعات المندسية الأخرى المنتجة في 
اليابان» وبدأت تغزو أسواق العالم» حي اكتسبت الآن صورة ذهنية لدى مستهلك هذه الأسواق» 
بأنها المتتجحات ذات الحودة العالية والسعر الذي لا ينافس . 


الفرع الثاني : مجال الاستثمار الأجنبي 


الاستثمار هو توظيف المال بمدف تعقيق العائد أو الدخل أو الربح؛ والمال عموما قد يكون 
الاستثمار على شكل مادي ملموس أو على شكل غير مادي. فلو حاولت أن تنظر إلى الموجحودات 
المالية سواء لدى الأفراد أو لدى المشروعات» لوجدت أنها تتكون من موجودات مادية ( 
55 181:25 1'2116) وموجودات مالية ( 25318053105 :121ل الها ]1 8 ) 
وعليه فإن أي عملية لتوظيف الأموال سواء كانت في موجودات مالية( النقود »الودائع نحت الطلب 
الودائع لأجلء الأسهم والسندات ...الخ ) أو مادية ( الأراضيء البنايات» المنشآت» السلع المعمرة 


»الاللات والمعدات 2-6 ) تعتبر استفما (1). 


(1) طاهر حيدر حردانء « مبادئ الاستثمار ». طاء دار المستقبل للنشر والتوزيع» عمان- الأردن: 1997ء ص ١13‏ 
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مفهوم الاستثمار عموما يقصد به معيئ اكتساب الموجودات المادية أو المالية» لكن هذا 
المفهوم للاستثمار يختلف في الاقتصاد عنه في الإدارة المالية» وبذلك يجب التمييز بين مفهومين 
للاستخمار :(1) 
- في الاقتصاد غالبا ما يقصد بالاستثمار معين إكتساب الموجودات المادية» وذلك لأن الاقتصاديين 
ينظرون إلى التوظيف أو التثمير للأموال على أنه مساهمة في الإنتاج» والإنتاج هو ما يضيف منفعة أو 
يخلق منفعة تكون على شكل سلع وحدمات. وهذا الإنتاج له عدة عناصر مادية وبشرية ومالية. 
وبالتالي فإذا كان المال عنصر إنتاج» فلابد أن يكون على شكل خلق طاقة إنتاحية جديدة أو توسيع 
طاقة إنتاجية موحجودة . ٠‏ 
- أما بالنسبة للإدارة المالية فعادة ما ينظر إلى الاستثمار على أنه إكتساب الموجودات المالية وحسب» 
ويصبح الاستثمار في هذا المعيى التوظيف الالي في الأوراق والأدوات المالية المحتلفة من أسهم وسندات 
ا 
3 
إن الذي يهمنا هنا هو الاستثمار الأحنبي, الذي يمكن تقسيمه إلى نوعين رئيسيين» 
يكن تناوشهما على النحو التالي: 

1- الاستثمار الأجنبي المباشر: ينطوي الاستثمار الأحني المباشر على التملك الحزئي أو المطلق 
للطرف الأحنبي لمشروع الاستثمار سواء كان مشروعا للتسويق أو البيع أو التصنيع والإنتاج أو أي 
نوع آخخر من النشاط الإنتاحي أو لخي 0 ويعين هذا إمكانية تقسيم الاستثمار الأجني المباشر إلى 
نوعين أستاسيين ما: 

1- الاستثمار المشترك ( 57827500838 30175175): هناك عدة تعريفات له نذكر منها:(3) 

- يرى " كولدي '(1501:15) أن الاستثمار المشترك هو أحد مشروعات الأعمال الذي يعتلكه 
أو يشارك فيه طرفان( أو شخصيتان معنويتان ) أو أكثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة» و المشاركة 
هنا لا تقتصر على الحصة في رأس لمال بل تمتد أيضا إلى الإدارة» والخبرة وبراءات الاختراع أو 
العلامات التجارية....الم. 


(1) طاهر حيدر حردان» مرجع سبق ذكرهءص 14-13 . 

(*)هذا النوع من الإستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية يخرج عن إطار إهتمام هذا البحث. 

(2) عبد السلام أبو قحفء « السياسات و الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنيية »» مؤسسة شباب الجامعةء الإسكندرية» 
9.»: ص 24-23. 

(3) عبد السلام أبو قحفء « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »: مرجع سبق ذكره؛ ص238-237. 
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- أما "تيربسترا" (1'15:2251182)) فيرى أن الاستثمار المشترك ينطوي على عمليات إنتاجية أو 
تسويقية تتم في دول أحنبية» ويكون أحد أطراف الاستثمار فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في 
إدارة المشروع أو العملية الإنتاحية بدون السيطرة الكاملة عليه. 
- ويقترح "ليفنجستون"(1:11711165371011150) في هذا الشأن أنه في حالة إشتراك طرف أجنبي 
أو أكثر من طرف محلي /وطنئ (سواء كان شركة وطنية قائمة أو غير ذلك) للقيام بإنتاج سلعة 
جديدة أو قديمة أو تنمية السوق أو أي نشاط إنتاحي أو خدمي آخر سواء كانت المشاركة في رأس 
المال أو بالتكنولوجياء فإن هذا يعتبر استثمارا مشتركا. 

يمكن القول من خلال التعريفات السابقة أن الاستثمار المشترك ينطوي على النقاط 
الكعية:(1) 
* الاتفاق طويل الأجل بين طرفين استثمارين أحدهما وطين والآخر أجني لممارسة نشاط إنتاحي 
داحل دولة الطرف المضيف. 
* أن الطرف الوطين قد يكون شخصية معنوية تابعة للقطاع العام أو الخاص. 
* أن قيام أحد المستثمرين الأحانب بشراء حصة في شركة وطنية قائمة يؤدي إلى تحويل هذه الشركة 
إلى شركة استثمار مشترك. 
* ليس بالضرورة أن يقدم المستثمر /الطرف الأحني أو الوط حصة في رأس المال بمعيئ أن المشاركة 
في مشروع الاستثمار قد تكون من خلال الخبرة والمعرفة أو العمل أو التكنولوجيا بصفة عامة» وقد 
تكون المشاركة بحصة في رأس المال أو رأس المال كله على أن يقدم الطرف الآخر التكنولوجياء أو قد 
تأخذ المشاركة شكل تقدم المعلومات أو المعرفة التسويقية» أو تقديم السوق. 
اي الحالات السابقة لابد أن يكون لكل طرف من أطراف الاستثمار الحق في المشاركة في 
إدارة المشروع. 

إن أهمية الاستثمار المشترك من وجهة نظر الشركة الدولية يمكن حصرها في الآ :(2) 

- يساعد الاستثمار المشترك (فٍ حالة يحاحه) في تسهيل حصول الشركة على موافقة الدولة المضيفة 
على إنشاء وتملك مشروعات استثمارية تملكا مطلقا. 
- يعتبر الاستثمار المشترك من أكثر أشكال الاستثمار تفضيلا لدى الشركة في حالة عدم سماح 


(1) عبد السلام أبو قحفء « السياسات و الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنيية »» مرجع سبق ذكره: ص26-25. 
(2) عبد السلام أبو قحفء « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص241-240. 
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الحكومة المضيفة لحذه الشركة بالتملك المطلق لمشروع الاستثمار.» خاصة في بعض أنواع ومجالات 
النشاط الاقتصادي كالزراعة أو البترول أو صناعة الكهرباء والتعدين. أي أنه في حالة وجود قيود 
عوائق على تملك المستثمر الأحني تملكا كاملا لمشروع الاستثمار» يعتبر الاستثمار المشترك أفضل 
الأشكال التي يحقق للشركة قدرا من التحكم والرقابة على أنشطتها وأحقيق قدرا مقبولا من الأرباح. 

- يفضل الاستثمار المشترك في حالة عدم توافر الموارد المالية والبشرية والمعرفة التسويقية الخاصة 
بالسوق الأجنبي لدى الشركة الدولية اللازمة للاستغلال الكامل للسوق الأحني المعين. وعليه يمكن 
القول أن الاستثمار المشترك يتناسب مع الشركات الدولية صغيرة الحجم . 

- يساعد الاستثمار المشترك على سرعة التعرف 507 السوق المضيف» وإنشاء قنوات للتوزيع 
وحماية مصادر المواد الخام والأولية للشركة الام. 

- الاستثمار المشترك يساعد في تخفيض الأخطار الي تحيط بمشروع الاستثمار» خاصة الأخطار غير 
التجارية مثل التأميم والمصادرة» فضلا عن تخفيض حجم الخسائر الناحمة من التعرض لأي خطر 
تخاري. 

- الاستثمار المشترك يساعد في تذليل الكثير من الصعوبات والمشاكل البيروقراطية أمام الطرف 
الأحنبي»؛ خاصة إذا كان الطرف الوطيئ هو الحكومة أو إحدى الشخصيات المعنوية العامة (شركة 
تابعة للقطاع العام أو بنك حكومي...). 

- الاستثمار المشترك يعتبر وسيلة للتغلب على القيود التجارية والجمركية المفروضة بالدول المضيفة 
وبالتالي تسهيل عملية دخول أسواقها من خلال الإنتاج المباشر بدلا من التصدير آو الوكلاء. 

- الاستثمار المشترك يساعد في تسهيل مهمة الطرف الأجنبي على الحصول على القروض امحلية و 
الحصول على المواد الخام والأولية اللازمة للشركة الام. 

- أن وجود طرف (مستثمر) وطن في مشروع الاستثمار يسهل أمام الشركة الدولية حل المشكلات 
الخاصة باللغة والعلاقات العمالية والإنسانية وغيرها من المشكلات الاجتماعية والثقافية الأخرى الى 
تواجه إأحاز كافة الأنشطة الوظيفية للشركة المعينة. 

2- الاستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي 202833511 0101112 -2:-971501-1) 
( 2219151242825 : يتمثل هذا النوع من الاستثمار المباشر في قيام الشركة الدولية بإنشاء 
فروع(5]785110121153) للإنتاج أو التسويق أو أي نوع آخحر من أنواع النشاط الإنتاحي 


أو الخدمي بالدولة المضيفة(1). 

ولذلك فإن أعمية هذا النوع من وحهة نظر الشركة الدولية يكن :20 
- توافر الحرية المتكاملة في الإدارة والتحكم في النشاط الإنتاحي وسياسات الأعمال المرتبطة مختلف 
أوجه النشاط الوظيفي للشركة (تسويقية وإنتاجية ومالية والسياسات الخاصة بالموارد البشرية). 
- يساعد التملك المطلق لمشروع الاستثمار في التغلب على القيود التجارية والجمركية الي تضعها 
الدول المضيفة على الواردات. 
- كبر حجم الأرباح المتوقع الحصول عليها واي ينجم الحزء الكبير منها من الخفاض تكلفة مدخلات 
أو عوامل الإنتاج بأنواعها المحتلفة في الدول المضيفة. 
- يساعد التملك المطلق لمشروع الاستثمار في التغلب على المشكلات الناجمة من الأشكال الأخرى 
للاستثمار الأحبي مثل التراخيص والتوكيلات وغيرها. 
- إذا استطاعت الشركة الدولية أن تبي صورة ذهنية جيدة ومقبولة لدى الجمهورية في الدولة 
المضيفة» فمن المحتمل جدا أن تصبح مهمة فرع الشركة هذه الدولة سهلة للغاية فيما يختص بتنفيذ 
سياسات التوسع والتسويق وغيرها من سياسات الأعمال؛ بالإضافة إلى سهولة حصوطا على 
التسهيلات المحتلفة والضمانات اللازمة لتنفيذ أنشطتها خاصة ما يرتبط بالحصول على المواد الخام 
محلية أو المستوردة والإجراءات البيروقراطية المتعلقة بما. 

1- الاستثمار الأجنبي غير المباشر: “في ظل هذا النوع من الاستثمارات لا يكون المستثمر 
الأحنبي مالكا لكل أو جزء من مشروع الاستثمار» وفي بعض أنواع هذه الاستثمارات لا يتحكم 
للستثمر الأجنبي جزئيا وكليا في إدارة وتنظيم المشروع[3). 

وفيما يخص أشكال هذا النوع من الاستثمار فإننا سنركز على تناول الأشكال الشائعة 
الاستخدام ومدى فعاليتها في تسهيل مهمة الشركة الدولية في التقدم إلى مرحلة الاستثمار المباشر في 
الإنتاج» بالإضافة إلى توفيرها فرصة التواجد أو التمثيل الملموس للشركة المعنية بالدول المضيفة» 
ولذلك يمكن تناول أشكال الاستثمار الأحنبي غير المباشر التالية: 
1- أشكال الاستثمار غير المباشر ني مجال التصنيع والإنتا ج07): إن أهم العوامل الي تكمن وراء 


(1) عبد السلام أبو قحفء « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص242. 

(2) عبد السلام أبو قحف. « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »: المرجع السابق»ء ص245-244. 

(3) عبد السلام أبو قحفء « السياسات و الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنيية »» مرجع سبق ذكره: ص37. 
(*) قد تأخذ مشروعات هذه الإستثمارات جميعا شكل الإستثمار المشترك. 
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التشار أشكال هذا النوع من الاستثمار غير للباشر تكمن في:(1) 
- القيود الجمركية الى تفرضها الدول المضيفة على الواردات بالإضافة إلى القيود المفروضة على 
الاستثمارات المباشرة. 
- القيود الي تفرضها الحكومة الأم للشركات الدولية على الاستثمار المباشر خارج الدولة الأم أو 
التوسع في النشاط التجاري (وبصفة خاصة تصدير التكنولوجيا المتقدمة) مع بعض الدول» ويطلق 
على هذه القيود (0115 1151:2011 1526 '21111-1782051) . 
إن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في محال التصنيع والإنتاج تأخذ الأشكال التالية: 

1-1-التراخيص(الامتياز) (7175 0212© 26718122181715 011151716 1:آ): 
تراخيص الإنتاج والتصنيع هي عبارة عن اتفاق أو عقد بمقتضاه تقوم الشركة الدولية (المرخص 
1101508) بالتصريح لمستثمر وطي أو اكثر (قطاع عام أو خاص) (المرخص .له 
05 1.آ) بالدولة المضيفة لاستخدام براءة الاختراع أو الخبرة الفنية ونتائج الأبحاث الإدارية 
و الحندسية ...ال في مقابل: غائد. معين0...ولذلك فإن التراخيض .هي أحد. الأساليب آل يمكن 
للشركة الدولية أن تنقل إنتاحها من النطاق امحلي بالدولة الأم إلى الأسواق الدولية دون الحاجة إلى 
أي اتفاق استثماري. 

وهنا تحدر الإشارة إلى بعض الحالات المرتبطة يمذا النوع من الاستثمارء هي :00 
أ- حالة التراخيص بالضرورة او الاضطرارية (1'15 5 2178:0155 872 1116 01511115 11): 
وهنا تضطر الشركات العنية إلى الموافقة على بيع براءات الاختراع أو الترخيص المستثمرين الوطنيين 
بالإنتاج أو الاستفادة من براءات الاختراع أو التصميمات الفنية...الخ» في مقابل عائد مادي أو 
أتعاب معينة» وهذا نتيجة لبعض الظروف الي تتلحص في: 
- صغر حجم السوق بالدولة المضيفة وعدم ربخيته في الأجل الطويل. 
- حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بالدول المضيفة. 
- إصرار بعض الدول المضيفة على عدم السماح للمستثمرين الأجحانب بالدحول إلى أو المساهمة في 
الصناعات الاستراتيجية متل صناعة الأسلحة وغيرها. 
- رفض بعض الدول المضيفة التصريح للشركات الدولية بالاستثمار المباشر فيها. 


(1) عبد السلام أبو قحفء « السياسات و الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنيية »: مرجع سبق ذكرهء ص39. 


(2) عبد السلام أبو قحفء « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »>» مرجع سبق ذكرهء ص249-248. 
(3) عبد السلام أبو قحفء « السياسات و الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنيية »» المرجع السابق:ء ص43-40. 
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ب- حالة التراخيص بالاختيار( 010 01101 812 1116 010115 1:1): وهنا تفضل الشركات 
المعينة منح تراخيص لغزو بعض الأسواق الدولية بالرغم من توافر فرص الاستثمار المباشر في هذه 
الأسواق» ويرحع ذلك إلى عدد من الأسباب منها: 
- عدم توافر الموارد المالية اللازمة للاستثمار المباشر بالدول المضيفة. 
- ضعف المقدرة و الخبرة التسويقية بالسوق المضيف. 
- إرتفاع كفاءة الشركة الدولية في محالات التنمية والبحوث مقارنة بقدرقا المالية والتسويقية. 
- الرغبة في بيع التراخيص واستغلاها كبديل للتصدير. 
- الرغبة في اختبار السوق الأحبي كبداية أو مرحلة أولية قبل الدحول في مشاريع الاستثمار المباشر. 
- عدم توافر الرغبة أو المقدرة الخاصة باستغلال سوق جديد وغير معروف في نفس الوقت بالنسبة 
للشركة المعنية وكذلك قلقها أو خشيتها من تسرب براءة الاختراع أو المعلومات الخاصة بطرق الصنع 
والتسويق لمنتجاتا إلى هذا السوق أو أسواق أخرى. 
- التراخيص تعتبر وسيلة من الوسائل البيدة لغزو الأسواق النديدة بدون تكلفة استثمارية ويحد أدن 
من الخطر. 
- حالة المرج بين منح التراخخيص وعمليات التجميع الصناعيةا"): فمثلا قد تتبع الشركة الدولية 
براءة الاحتراع الخاصة بإنتاج أحد أنواع السيارات وفي نفس الوقت تقوم بالدحول ف مشروع 
التجميع هذا النوع بالدولة المضيفة. وفي هذه الحالة تتلاشى الفروق بين الترخيص ومشروعات أو 
عمليات التجميع الي تعتبر شكل أو وسيلة بديلة لغزو الأسواق الأحنبية. 

ومع الأخذ بعين الاعتبار ما سبق ذكره في الظروف والحالات الثلاث المرتبطة 
باللواقيس وان اه بورع الجر كي 0 


(*) إن مشروعات أو عمليات التجميع (051514:1101715 /85511/181.9) قد تأخذ شكل إتفاقية بين الطرف الأجنبي 
والطرف الوطني (عام أو خاص) يتم بموجبها قيام الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بمكونات منتج معين (سيارة مثلا) 
لتجميعها لتصبح منتجا نهائياء وفي معظم الأحيان يقدم الطرف الأجنبي الخبرة أو المعرفة اللازمة والخاصة بالتصميم 
الداخلي للمصنع وتدفق العمليات وطرق التخزين والصيانة...إلخ والتجهيزات الرأسمالية في مقابل عائد مادي يتفق عليه. 
وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن مشروعات التجميع قد تأخذ شكل الإستثمار المشترك أو شكل التملك الكامل 
لمشروع الإستثمار للطرف الأجنبي. أما إذا كان المشروع الاستثماري الخاص بالتجميع سيتم بموجب عقد أو إتفاقية لا 
تتضمن أي مشاركة للمستثمر الأجنبي بشكل أو بآخر في مشروع الإستثمار فإن هذا الوضع يصبح مشابها لأنماط أو أشكال 
الإستثمار غير المباشرة في مجال الإنتاج. 

(1) عبد السلام أبو قحف: « السياسات و الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنيية »: مرجع سبق ذكرهء ص44. 
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* التراخيص مصدر جيد من مصادر دخل الشركة. 
* التراخيص تمنع أو تساعد على الحد من حالات السرقة والتجسس الخاصة ببراءات الاختراع 
الجديدة أو التكنولوجيا الحديثة أو الفريدة بصفة عامة. 
* التراخيص من أسرع وأسهل الطرق والأساليب لغزو الأسواق الأجنبية وبصفة خاصة في حالة 
الشركات صغيرة الحجم. 
2-1-إتفاقيات المشروعات/العمليات تسليم المفتاح 2121-1 -2202012) 
(520318:6385 ---( 22038615 / 0288510215 00507128" ) : 
تموجب عقد أو اتفاق يتم بين الطرف الأحبي والطرف الوطين» يقوم الأول بإقامة المشروع 
الاستثماري والإشراف عليه حى بداية التشغيل» وما أن يصل المشروع إلى مرحلة التشغيل يتم تسليمه 
إلى الطرف الغا (1). 

ويتميز هذا النوع من المشروعات الاستثمارية بالخصائص التالية:(2) 
- تقوم الدولة المضيفة (المستثمر الوطين) بدفع الأحبي مقابل قيامه بوضع أو تقدم التصميمات الخاضة 
بالمشروع وطرق تشغيله وصيانته وإدارته وتدريب العاملين فيه . 
- تتحمل الدولة المضيفة تكلفة الحصول على التجهيزات والآلات (الثمن+تكاليف النقل وبناء 
القواعد ....الخ) للطرف الأحبي أو المورد. 
- بعد إحراء تارب التشغيل والإنتاج (من حيث الإنتاج والحودة وأنواع المنتجات...إلخ) يتم تسليم 
المشروخ للطرف الوطئ. 

ومنه يكون حصر أهمية مشروعات تسليم المفتاح بالنسبة للشركة الدولية في الآي: 
* حصول هذه الشركة على عائد مادي في شكل أتعاب أو في شكل أرباح ناجمة عن البيع 


(3) 


* الففاض درجة الخطر السياسي أو الأخطار غير التجارية بصفة خاصة, والأخطار التجارية بصفة 
عامة. 

* من الممكن أن تتوسع هذه الشركة في استثماراتها (المباشرة أو غير المباشرة) في الدولة المضيفة إذا ما 
برهنت هذه الشركة على مصداقيتها وحديتها في التعاون مع الطرف الوطبي. 

(1) عبد السلام أبو قحفء « السياسات و الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنيية »: مرجع سبق ذكرهء ص45. 

(2) عبد السلام أبو قحفء « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص 253. 

(3) عبد السلام أبو قحفء « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »: مرجع سبق ذكرهء ص254. 
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* إن مشروعات تسليم المفتاح لا تحتاج إلى رؤوس أموال في رأس المال» ومن ثم تتلاءم مع الشركات 
الدولية صغيرة الحجم على وجه المخصوصء وتلك الي تتميز بارتفاع كفاءتها في محالات البحوث و 
التنمية بالمقارنة بقدراتها التسويقية أو المالية. 
3-1- عقود التصنيع (001315286125© ).نوهي عبارة عن 
اتفاقيات مبرمة بين الشركة الدولية وإحدى الشركات الوطنية (عامة أو خاصة) بالدولة اللضيفة» يتم 
عقتضاها أن يقوم الطرف الثاني نيابة عن الطرف الأول بتصنيع وإنتاج سلعة معينة» أي أها اتفاقيات 
إنتاج بالوكالة» وهذه الاتفاقيات تكون عادة طويلة الأحل» ويتحكم الطرف الأحبي في إدارة 
عمليات المشروع و أنشطته المحتلفة17). 

وتبرز أهمية عقود التصنيع من وجهة نظر الشركة الدولية في المزايا التالية:(2) 
- تحتاج إلى رأس مال محدود جدا. 
- عدم التعرض لأخطار سياسية. 
- إنخفاض تكاليف الإنتاج و التسويق. 
- وسيلة للتغلب على معوقات التصدير للدولة المضيفة. 
- تلائم الشركات الى تتوافر لديها مزايا تنافسية في المحالات الفنية والهندسية والإدارية بالمقارنة 
بنظيرتها الإنتاجية. 
- الجمع بين الإنتاجية ومزايا التراخيص وبعض الاستثمار المباشر. 
4-1- عقود الإدارة ( 00111582015 151:24211لهة2): وهي عبارة عن اتفاقيات 
أو مجموعة من الترتيبات والإجراءات القانونية» يتم مقتضاها أن تقوم الشركة الدولية بإدارة كل (أو 
حزء من) العمليات والأنشطة الوظيفية الخاصة .ممشروع استثماري معين في الدولة المضيفة لقاء عائد 
مادي معين (في شكل أتعاب)» أو مقابل المشاركة في الأرباح» وأبرز مثال على هذا النوع من 
المشروعات سلسلة فنادق "هيلتون" في جميع أنخاء العا 00 

أما عن مزايا عقود الإدارة من وجهة نظر الشركة الدولية فإنها تتمثل فيما لين 
- لا تحتاج إلى رأس مال. 
- تسمح بغزو السوق المضيف مع الخفاض درجة الخطر. 


30010 عبد السلام أبيو قحف. « السياسات و الأشكال المختلفة للاستثمار ات الأجنبية »» مرجع سبق ذكرهء ص 48. 
)42 عبد السلام أبو قحف» « مقدمة في إدار د الأعمال الدولية »4 مرجع سبق ذكره. ص256. 
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- قد تساعد في التقدم نحو الحصولء على مشروعات استثمارية مشتركة أو مملوكة بالكامل . 
- المحافظة على السوق. 
- تسهيل غزو أسواق أجنبية أخرى محيطة بالدول الحضيفة. 
5-1- عقود/امتيازات الإنتاج والتصنيع الدولي من الباطن ب1772711882121101187) 
(00215826155 -5]0018: هو عبارة عن اتفاقية بين وحدتين إنتاحيتين (شركتين أو فرعين 
من فروعهما مثلا) بموجبها يقوم أحد الأطراف (مقاول الباطن .50800117125201018) 
بإنتاج وتوريد أو تصدير قطع الغيار أو المكونات الأساسية الخاصة بسلعة معينة للطرف الأول (الأصيل 
(25.2101221؛ الذي يقوم باستخدامها في إنتاج السلعة بصورتا النهائية وبعلامته التجارية. 
وقد تنطوي الاتفاقية المشار إليها أن يقوم "الأصيل" "بتزويد" المقاول من الباطن" بالمواد الخام اللازمة 
لتصنيع مكونات السلعة» ثم يقوم بعد ذلك بتوريدها ل رن : 

حسب "ميكالت" ('11101121:8:1) هناك أربعة أنماط رئيسية لعقود الإنتاج و 
التصنيع الدولي من الباطن وهي:(2) 
- النمط الأول: بمثل اتفاقية بين طرفين للاستثمار» يتمتعان بالاستقلال التام عن بعضهما البعض 
ويقعان في بلدين مختلفين» إحداهما الدولة (الأصيل) والأخرى الدولة المضيفة. 
- النمط الثائي: يمثل اتفاقية بين أحد فروع الشركة الدولية وبين شركة محلية وطنية داخل الدولة 
المضيفة» حيث تقوم الشركة المحلية (مقاول الباطن) بتصنيع مكونات السلعة وتوريدها إلى الفرع الذي 
يقوم بدوره» إما بتصديرها كمنج فائي للسوق الخارجيء أو بيعها في السوق المحلي بالدولة المضيفة 
أو تصديرها للدولة أو الشركة الأم. 
- النمط الثالث : وفيه يتم الاتفاق بين فرعين من الفروع. يكون أحدهما تابع للشركة الدولية (س) 
أما الآخر يكون تابعا لشركات أحرى دولية (ع): بحيث يقعان هذين الفرعين في بلد واحد مضيف» 
غير أنه في هذه الحالة يكون أحد الفروع المشار إليها هو تمثابة "الأصيل"» وكذلك توجد شركة محلية 
(مقاول الباطن) وسوق محلي بالدولة المضيفة. 
- النمط الرابع: وفيه تدم الاتفاقية بين إحدى الشركات الدولية (الشركة الأم)وبين أحد فروعهاء أو 
بين فرعين من فروع هذه الشركة في بلدين مختلفين. وفي ظل هذا النمط تستبعد الشركات الوطنية 


(1) عبد السلام أبو قحفء « السياسات و الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية »: مرجع سبق ذكرهء ص53. 
(2) عبد السلام أبو قحفء. « السياسات و الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنيية »: المرجع السابق: ص 54-53. 
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امحلية (مقاول الباطن) بالدولة المضيفة. 
وفي هذا الخصوص يجدر ذكر ما 0077 
* أن عقود أو امتيازات الإنتاج والتصنيع الدولي من الباطن» لا يقتصر على الإنتاج أو التصنيع فقطء 
بل يتعداه أيضا ألي النشاط التجاري؛ بمعين أنه يوجد ما يسمى بعقود الاتجار الدولي من الباطملن 
(©5118-001118861111 0011115201811 :121782112110118 ) 

* أن عقود الإنتاج (أو الاتحار) الدولي من الباطن قد تتم داخل الدولىةالمضيفة أو خارجهاء أي بينها 
وبين دولة أخرى؛ أي بين فرعين من فروع إحدى الشركات الدولية داحل الدولة المضيفة» أو بين 
فرع داحل هذه الدولة وفرع آخر في دولة أخرىء أو بين فرع وشركة محلية وطنية...الخ. 
* ليس بالضرورة أن يكون مقاول الإنتاج أو الاتجار الدولي من الباطن من الشركات المحلية الوطنية 
بالدولة المضيفة. 
* بالرحوع إلى عقود التصنيع السابق شرحهاء يمكن إدراك أن هناك تشابما بينها وبين بعض عقود 
الإنتاج الدولي من الباطن» وكذلك عقود الاتحار الدولي من الباطن. 

وعلى هذا الأساس فإن عقود التصنيع والإنتاج الدولي من الباطن تحقق نفس المزايا 
للشركة الدولية الي تحققها عقود التصنيع وعقود الإدارة السابق عرضها. 
2- أشكال الاستنمار غير المباشر في مجال التسويق و التصدير(التجارة) : إن أشكال الاستثمارات 
في بحالات التسويق والتصدير يمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين هما: 
* أشكال الاستثمار في حالة التصدير غير المباشر: وهي عبارة عن أشكال تنشأ وتقع بالدولة الأم 
للشركة الدولية تمل إفي+00) 
- بيوت التصدير. 
- شركات التجارة الدولية. 
- مكاتب الشراء للمستهلك الأخير. 
- تعاونيات التصدير. 
* أشكال الاستثمار في حالة التصدير المباشر: وهي عبارة عن أشكال تقع بالدولة المضيفة وتتمثل في 
ما يلي بالإإضافة للبيع المباشر للمستهلك: 
(1) عبد السلام أبو قحف. « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص261-260. 
(*) بما أن أشكال الإستثمار في حالة التصدير غير المباشر تنشأ وتقع بالدولة الأم بالشركة الدولية» فإننا سوف لن نتطرق 


إليها. 


1-2- فروع التسسويق0): وهناك من يسميها "الفرع التجاري" 75171:127:15 2:آ1) 
(11 0011115501 أو "فرع التوزيع" (8100112011 215175213 218 511:121:58) 2 
وهي مؤسسة محلية تمتلك شخصية قانونية مغايرة لشخصية الشركة الأم» وتنشط في السوق الذي 
أنشأت فيه باسمها الخاص وتتحمل بذلك كافة الأخطار» فهي تنشط كمستوره -موزع من الشركة 
الأه(1), 

ومن مزايا هذا الشكل من وجهة نظر الشركة الدولية ما يلي:2) 
- تسهيل الأنشطة الإدارية والامدادية والمالية على الشركة الدولية المصدرة. 
- اقتصاديات السلم في التوزيع 220115 1:آ,آ:0115:' 2 50011011115 11585) 
(2151515011013 شضا. 
- الحد من الأخطار التجارية وتقدم أحسن الخدمات للمستهلك الأحني. 
2-2- مكاتب البيع أو التمغيل 118 7آ 8552‏ لنة , 557661785315 اكنآة) 
285525852017()'7 قل: يتم إنشاؤها في الأسواق الخارحية» دون أن تمتلك أي 
شخصية قانونية خاصة بماء وكل نشاطانًا يتم القيام ما عن طريق الشركة الدولية نفسهاء ولذلك» 
فإن هذه المكاتب تمثل الشركة عند السلطات العامة» وتقوم بدراسة أسواق التصريفء ولذلك فإنه في 
حالات استشائية فقط يعهد لما ممهام إدارية أو امدادية أو مالية» ومن أجل هذه المكاتب لا تقوم ببيع 
المنتوجات الا نادرا(©. 
3-2- شركات التجارة الدولية  ©0104182015‏ 10 5001112115 5ظظاآة) 
(”**) (ئ2277882181520113: هي شركات تحارية متعددة الأشكال وكثيفة الانتشار في 
عدة دول (اليابان» ألمانيا...)» أما نشاطها فإنه يقتصر مثلا بالنسبة للشركات الفرنسية في التتخصص 
في بيع منتوجات متشابهة (228081[115 218 1:1:19 52111 01218) ومحددة؛ وتمارس 
بصفة أساسية نشاط التجارة الكبيرة (091160©015) أو السمسرة والوساطة (15 20102126 )أو 


(*) قد تأخذ فروع التسويق شكل الإستثمار المشترك أو الإستثمار المملوك بالكامل للطرف الأجنبي. 


وم 1 9564 رج لمسهة ستعام]آا ععلعسصودن) _ نط عنسوقدعط: معتوهمد1» ر,وعشنة 2 ذف ععتاععو8 (1) 
.88 ,1993 روعة2 ,كعطعننهظ كلتم لالط 


2 «[ل1آ18] ,5ع بلك ع لذ عع [اأععوظ (2) 
(**) قد تأخذ مكاتب البيع والتمثيل شكل الإستثمار المشترك أو الإستثمار المملوك بالكامل للطرف الأجنبي. 

13 (آ]آ18] رو تنش ع لذ نأ 1اععة8 (3) 
(***) قد تأخذ أيضا شركات التجارة الدولية شكل الإستثمار المباشر أو الإستثمار المملوك بالكامل للطرف الأجنبي. 
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وكيل المصدر(21715[5 275-15762071 20111127 55 00112112 ) 17. 
4-2- المعارض الدولية: هي وسيلة أو طريقة مؤقتة ومحددة المدة مسبقا للتعرف على السوق 
المطنيق» أو تعريق هذا التنوق بالشركة العيية(. :وهي: توق الشركة الدولية معلوعنات وال نحقائق 
واتّحاهات السوق المضيفء وتسمح لها بتقدير حجم ونوع المنافسة» وتتبع تطور التقنيات» وخضير 
وإعداد اتصالات مع الموردين وغيرهم وتوطيدها مع المستهلكين الحاليين وعرض منتوجات جديدة» 
وتدعيم نشاط الوكلاء والموزعين والممثلين المحليين» بالإضافة إلى أن هذه المعارض تؤدي إلى ترقية 
مزورة ونقرعاك غ00 | 
5-2- عقود الوكالة/الوكلاء (26198111'5/ 0017155617 2618210177) : عقد الوكالة 
هو عبارة عن اتفاقية بين طرفين» يتم تموحبها قيام أحد الأطراف (الأصيل 281121012201 ) 
بتوظيف الطرف الثاني (الوكيل) لبيع أو تسهيل وإبرام إتفاقيات بيع سلع ومنتجات الطرف الأول 
لطرف ثالث هو المستهلك النهائي أو الصناعي. علما أن: (4) 
- أن الوكيل يعتبر وسيطا بين الأصيل (المنتج) والمستهلك الأخير. 
- أن الأصيل حعتفظ دائما بعلامته التجارية على البضاعة الى يقوم العميل ببيعهاء أو الاتفاق على 
بيعها للطرف الثالث(العميل) إذا لم ينص عقد إتفاق الوكالة على عكس هذا. 
- أن ملكية البضاعة لا تنتقل بأي حال من الأحوال إلى الوكلاء . 
- أن الوكالة تعتبر جهاز تسير بيع منتجات وسلع الأصيل ف السوق المضيف. 
- بموجب الاتفاقية المبرمة بين الأصيل والوكيل يتم تحديد واجبات الأخير والمدى الجغراقي الذي 
يجب أن يغطيه تحديدا دقيقا. كما تتحدد أيضا في هذه الاتفاقية بوضوح حقوق الوكيل وجهات 
أماكن التحكيم في حالة وقوع أي خلافات بينه وبين الأصيل. 
- أن الوكيل قد يكون شركة كبيرة أو صغيرة أو متوسطة الحجم في الدولة المضيفة» كما يمكن أن 
يكون فردا أو أحد بيوت التجارة» أو تاحر جملة. وفي بعض الأحيان قد يكون الوكيل شركة صناعية 
كبرى ترغب في استغلال منافذ التوزيع الي تمتلكها. 

أما فيما يخص تصنيف الوكلاء» فيمكن تصنيفهم حسب13 7215 إلى أربعة أنواع 00 


63 1810 بوعسشاع كح ععتاءععدظ8 (1) 
(2) عبد السلام أبو قحف: « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »: مرجع سبق ذكره:ء ص264. 

3 ,1810 روع تنتذاع كح ععتاأععو8 (3) 
(4) عبد السلام أبو قحف. « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية ». المرجع السابقء ص266-264. 
(5) عبد السلام أبو قحفء « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »» المرجع السابقعص 266-265. 
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* الوكيل بالعمولة : حيث ينطبق عليه تعريف الوكيل؛ غير أن الوكيل بالعمولة يتقاضى مبلغا معينا 
يتفق عليه وهذا المبلغ يسمى بالأتعاب أو العمولة (1011 55 00141/11)» وهذا النوع من الوكلاء 
يقوم بعملية البيع من واقع كتالوج معين أو من خلال استخدام العينات. كما أنه لا يعتفظ محزون 
من السلع أو المتوحات الي يتعامل معها. أي أن دوره فقط ينحصر في إرسال الطلبيات(أوامر الشراء 
) إلى الأصيل الذي يقوم بدوره بإرسال البضائع مباشرة للعميل. ويتناسب هذا النوع من الوكلاء مع 
السلع الصناعية بصفة خاصة. 
* الوكيل بالعمولة وضامن_الوفاء للبائء('2615111 0515525815 -:2151): لا يختلف هذا 
النوع من الوكلاء عن سابقه إلا فيما يختص بقيام هذا الوكيل بالبيع الآجل تحت مسؤوليته الخاصة 
بضمان الوفاء للبائع» وبغض النظر عن قيام العميل بالسداد أم لا. وبالتالي يتحمل الوكيل بالعمولة مع 
ضمان الوفاء للبائع أخطار إفلاس العملاء أو رفضهم وتأحرهم في السداد...الخ. 
* توكيل قطع الغيار والخدمات والتسهيلات: الوكيل الذي يعمل تحت ظل هذا النوع من الاتفاقيات 
يقوم ببيع ولخزين قطع الغيار وتزويد العميل بكافة الخدمات والتسهيلات المرتبطة بالسلعة بالإضافة إلى 
أعمال الصيانة المختلفة» وذلك في مقابل أتعاب يدفعها العميل وليس الأصيل وعادة يتم تحديد مقدار 
هذه الأتعاب بالاتفاق مع الأصيل. 
* الوكيل بالعمولة وقائم بالتخحزين: يقوم هذا الوكيل تموجب الاتفاقية المبرمة بينه وبين الأصيل ليس 
فقط بالبيع» أيضا بتحزين البضائع وتقدم المساعدات والتسهيلات اللازمة لتسليم البضاعة المباعة. 
ويتقاضى هذا النوع من الوكلاء عمولة على المبيعات بالإضافة إلى مبلغ ثابت نقائل أتعاب ومصاريف 
التحزين وتسهيلات تسليم البضائع. وجدير بالذكر أن البضائع تباع بنفس العلامة التجارية للأصيل. 
كما أنه من الممكن تقسيم الوكلاء أيضا إلى نوعين هى.(1) 

- الوكيل الشامل 26157119 27718 77101:75): وهو الذي يتعامل مع اكثر من شركة 
- الوكيل اللتخصص (2©6701117 25718 50701,753): وهذا النوع من الوكلاء يكون متخصصا 
في التعامل مع نوع معين من السلع. كما أنه يمتلك خبراء وفنيين ومتخصصين لتقدمم الخدمات اللازمة 
للمنتج الذي يتعامل معه. 

وبالأضافة إلى التضديفين السائتيق للر كلام حناك تضنيق اخعر يتتستهم إل اثلاثة انرا :20 


(1)عبد السلام أبو قحفء « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص266. 
(2) مصطفى محمود حسن هلال. مرجع سبق ذكرهء ص 130. 
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*وكيل المنتج :وهو وكيل يمثل عدد من المنتجين غير المتنافسين ويعهد إليه ببيع منتجاتهم في مناطق 
بيعية محددة وعادة ما يتم ذلك التعهد وفق عقود طويلة الأحل. 
السماسرة : وهو وسيط بين البائع والمشتري وقد يمثل أحدهما وتتلخص مهمته قُُ تسهيل التقاء 
الطرفين وإتهام الصفقة التصديرية وذلك مقابل عمولة يدفعها أحدهما أو كليهما معا بعسب الاتفاق. 
*وكيل بيع : وهو يمثابة ممثل للمنتج في السوق الخارجية حيث له سلطة القيام بالمفاوضات لعقد 
الصفقات التصديرية» وقد يعهد إليه قِ بعض الأحيان بتحديد السعر وشروط البيع» إلا أنه لا يشوم 
تمنح إثتمان أو يساهم في عملية النقل المادي للسلعة أو تخزينها. 

إن أهمية الوكلاء تبرز من وجهة نظر الشركة الدولية في المزايا التالية:17) 
- يعتبر الوكيل ممثلا للشركة الدولية في الدولة المضيفة ويحقق ا التواجد في هذا السوق بتكلفة 
رأسمالية محدودة للغاية» وتقريبا بدون نفقات تشغيل. 
- يعتبر مصدرا جيدا للمعلومات التسويقية وفرص البيع في السوق المضيف. 
- تساعد التوكيلات في ضمان استمرار التواجد أو التمثيل للشركة الدولية في سوق أحبي بعيد. 
- التوكيلات من أكثر أشكال أو أساليب غزو الأسواق الأحنبية للشركات الدولية صغيرة أو 
- بموجب الاتفاقية تستطيع الشركة أن تتحكم في حجم السوق الذي يخدمه الوكيل. 
- يساعد الشركة المعنية في التغلب على كثير من المشكلات التسويقية المرتبطة بتصريف منتجاقا في 
الدولة المضيفة» وبصفة خاصة تلك المشكلات المرتبطة بالنواحي الثقافية والاجتماعية» فضلا عن تقدم 
التسهيلات والخدمات اللازمة لبعض أنواع المنتتجات قبل وبعد عملية البيع وذلك بالنيابة عن الشركة 
المنتتجة/المصدرة . 
- تعتبر التوكيلات من أساليب أو طرق غزو الأسواق الأجنبية بأقل درحة من الخطرء وفي نفس 
الوقت تحقق مزيدا من المعرفة والخبرة عن طبيعة السوق وربخحيته قبل الدخول في أي نوع آخخر من 
الاستثمارات حت أشكال أخحرى مثل الاستثمارات المباشرة. 
6-2- الموزعون (8157702817101585): هو تاحر يحتكر حقوق بيع المنتج في بلده وله الحق 
في بيعه لتجار جملة أو تحرئة» كما له الحرية في تحديد أسعار البيع ونسب التحفيض المناسبة عند بيع 
المنتوج وعادة ما يرتبط مع المنتج بعقود احتكار لفترات طويلة الأجل20). وعليه فهو عبارة عن عميل 
(1)عبد السلام أبو قحفء « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »+ مرجع سبق ذكره: ص 268-267. 
(2) مصطفى محمود حسن هلال: مرجع سبق ذكرهء ص 129. 
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يقوم بالشراء من الشركة الدولية (المصدرة)» وذلك بغرض إعادة البيع لحسابه الخاص . وقد تقوم 
الشركة المعنية تمنح امتياز لموزع ما الخدمة سوق معين. بمعين أن الموزع قد يكون المستورد الوحيد في 
سوق معين لمنتجات إحدى الشركات الأجنبية سواء قام بالبيع لتجار الحملة أو التجزئة أو الاثنين 
معاء أو البيع المباشر للمستهلك الأخير أو الصناعي في هذا السوق. ويمكن إعتبار الموزع الوحيد 
لمنتجات شركة ما أصيلا فيها يختص بلمعاملات التجارية وإمكانيات قيامه وحريته في الخاذ كافة 
القزازات وعارمنة الأنسظة والسوانباكة الشيزيقية ك1 

إن أهمية الموزع بالنسبة للشركة الدولية تبرز في أنه أكثر منافذ التوزيع في الدول 
المضيفة الي يمكن الاعتماد عليها في حالة السلع المعمرة أو الرأسمالية لضمانه تركيب وصيانة وتوفير 
مستلزمات التشغيل وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع بصفة عامة(9)2). 
الشكل رقم(09): أشكال الإستثمار الأجد 


الإستثمار الأجنبي غير المباشر 


غير المباشر 


في محال التصنيع والإنتاج في محال التسريق والتصدير 


التصدير المباشر 


1 


0 فره 2 3 2 3 مُعار ص لوزعون 1[ ٍ 
البيع قرو مكاتب شركات المعارض اموزعو لوكلا 


المصدر: إعداد الباحث 


(1) عبد السلام أبو قحفء « السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية »: مرجع سبق ذكره: ص65. 

(2) عبد السلام أبو قحف. « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكره. ص269. 

(*) يمكن اعتبار مزايا الوكيل هي نفسها مزايا الموزع مع بقاء ملاحظة الفرق بينهما إلا أنه يمكن أن يكون الموزع وكيلاء 
في نفس الوقت. 
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المطلب الرابع : الشركة الدولية و إدارة العسويق الدولي 


من الصعب جدا أن بحد شركة أو مؤسسة تعمل في محال سوقها المحلي فقط» ومن دون 
أن تكون لديها أية علاقة تجارية أو صناعية مع الخارج أو أن توجد شركة تعمل حارج إطار مساحة 
الأعمال الدولية» وبعيدة التأثر عن متغيرات وتحولات البيئة الدولية» فمعظم الشركات ترتبط بصورة 
أو بأحرى مع بيئة الأعمال الدولية» وبالتالي لما صلاتا التجارية استيرادا أو تصديرا للمنتجات و 
المكونات» ومن الطبيعي أن تختلف بنية ووظائف من هذا النوع مع منظمات الأعمال في الستوى 
ملي 115:11 201185110 ) . 

وتعتبر الشركات المتعددة الجنسيات الأداة الرئيسية الى ساهمت في إنتشار الأعمال على 
نطاق دولي» فقد كانت هذه الشركات ولازالت أهم العوامل الي ساهمت في توسيع التجارة و 
الاستنمارات الدولية» ولذلك فإن الاختلاف بين منظمات الأعمال في المستوى المحلي ومنظمات 
الأعمال في المستوى الدولي سيزداد كلما ازدادت منظمة الأعمال إندماجا مع البيئة الدولية» فالإدارة 
الدولية تعمل ضمن نطاق أو محال للأعمال الدولية» يرتكر على أنشطة وعمليات الشركات المتعددة 
الجنسيات والشركات الدولية»... ومن هذه الناحية تعتبر وظيفة التسويق الدولي نشاطا من أنشطة 
الإدارة الدولية» مثلها مثل وظيفة الإنتاج أو التصنيع الدولي» التمويل الدولي» إدارة الأفراد 
الدولية...الخ؛ إلا أن دور إدارة التسويق الدولي حيوي بالنسبة للإدارات الأخرى» حيث تختص 


ل م 


بتحليل أثر الأحداث الدولية على الشركة وتعديل سلوكها لكي يتواءم مع الثقافات المحتلفة والبيئات 


المتعددة . 
الفرع الأول : مفهوم الشركة الدولية 


لا يوجد في الأدب الاقتصادي مفهوم موحد أو تعريف دقيق للشركات الي تقوم 
بالأعمال الدولية» فضلا عن تسميتهاء فهناك من يسميها الشركات متعددة الجنسيات 
(11111:1111211011[1),» وتدعى أيضا بالشركات عبر القومية أو عبر الوطنية 
(01121 5112171 الضش1"8')» وما فوق القومية( 101121 '51[22:28112'1)» والكو كبية 
( 21271518221 ) » والشمولية أو الكونية (61,0821).» والعالمية (170111) والدولية 

( 111188112110111 )...وغيرهاء ولعل أحد أسباب هذا التنوع الصارخ في المصطلحات 
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هو استخدام معايير كمية ونوعية مختلفة في تخليل وتوصيف نشاط الشركات217. 
وقبل عرض مختلف التعريفات هذه الشركات» يحب التوكيد على أن مصطلح 
"الشركات المتعددة الجنسيات" هو المصطلح الأكثر شيوعا في الأدبيات الاقتصادية» ولما كان البحث 
يركز على مصطلح "الشركات الدولية"؛ فسنتطرق إلى تعريفات كل منهما كالآتي: 
1- تعريف الشركات المتعددة الجنسيات : هناك تعريفات كثيرة جدا لهذه الشركات» ولذا 
سنتطرق إلى بعضها كما يلي: 
- يعرفها الاقنصادي الكندي "ماتيوز"(121211111510 2 . 8) بأنها تلك : « الموسسات الى 
تقوم بعمليات كبيرة و متشعبة جدا في البلدان الأخرى» وتمتلك هناك طاقات إنتاجية كبيرة وتمارس 
نشاظها ق سعة بلدان علن الكفل 120, 
- أما الاقتصادي الأمريكي" فايروذر" (5277181115:2/1'111592 . ل) فيعرفها بأها: « جميع 
مؤسسات الأعمال الي تمارس فعالياتها بشكل مباشر في أكثر من بلدين »00 
حت تعريف الأستاذ "كولده"(5011210) فإهُا عبارة عن: « سلسلة من منشآت الأعمال 
المترابطة فيما بينهاء وال تمارس وظائفها في بلدان مختلفة في وقت واحد »(4). 
- أما "فيرنون" (171:21011) فيعرفها بأنها: « المنظمة الي يزيد رقم أعمالما أو مبيعاتها السنوية 
عن 100 مليون دولار» والي تمتلك تسهيلات أو فروعا إنتاحية في ست دول أجنبية أو أكثر 06©. 
- ويعرفها كل من "هود" و"ينج" ( ©0111 » [8]1001) بأفا تلك:« الشركة الي تمتلك 
وتدبر مشروعات إستثمارية في أكثر من دولة أحنبية [006, 
ومن هذه التعريفات وغيرها يمكن إستنتاج أبرز خصائص "الشركات المتعددة 
الجنسيات": 


* تعدد البلدان الى توجد فيها فروع للشركات. 


(1) أ.أ.ميرونوف؛ مرجع سبق ذكرهء ص 34- 35. 

(2) أ.أ.ميرونوفء المرجع السابقء ص 35. 

(4()3) أ.أ.ميرونوفء المرجع السابق ٠‏ ص 37. 

(6()5) عبد السلام أبو قحفء « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص 18. 

(*) إن شرط تملك وتدبر الإستثمار في الدول الأجنبية هن وجهة نظر"هود'و'ينج' تم وضعه من أجل التفرقة بين التصدير 
والإستثمار الأجنبي في شكل أوراق مالية. وهذين النوعين (التصدير والإستثمار في الأوراق المالية) لا يضفي على الشركة 
صفة تعدد الجنسيات: كما أن هذين النوعين من الأنشطة لا يعطي للشركة الحق في الإدارة الكاملة أو المشاركة في إدارة 
أي مشروع إستثماري. 
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* إمتلاك لكل أو جزء من مشروع الإستثمار وإدارته. 
* الاشتراك في عمليات دولية معينة كالتصدير وتقدم براءات الإختراع ..إلخ. 
ويعتقد "برلموتر" (282211001"11:8 . 17 . 81) بأن العامل الحاسم الذي يحدد 
انتماء الشركة إلى صف الشركات المتعددة الجنسيات هو مستوى" التفكير العالمي" لكبار المديرين» 
أي القدرة على التفكير والقيادة على نطاق #هولي» الأمر الذي يحدد أنغاطا وطرقا مناسبة للإدارة17). 
أما الاقتصادي الأمريكي "بيرمان"(25:1121/1211 . 71 . ل) فيعتقد بأن أبرز خصائص 
هذه الشركات تنحصر فق سعيها لاعتبار مختلف الأسواق الوطنية يعثابة سوق واحدة(2). 
2- تعريف الشركة الدولية: نذكر من بين هذه التعريفات ما يلي: 
- يعرفها "ليفنجستون"(1:1171171651011150) بأنها: « تلك الشركة الي تتمتع بشخصية 
مستقلة وتمارس نشاطها بالاختيار في دولة أحنبية أو أكثر»» ويشير "ليفنجستون" هنا أن المقصود 
بالشخصية المستقلة للشركة الدولية هي عدم خضوعها لرقابة أي حكومة من الحكومات الأم فيما 
يختص تمارسة أنشطتها المحتلفة(3). 
- أما "رولف"(:01:5'5©) فقد ذكر أنه لكي:<« تصبح الشركة دولية يجب أن تصل نسبة 
مبيعاتها الخارجية (أو عدد العاملين أو حجم الاستثمار في الدول الأجنبية)حواللي 9/025 من إجمالي 
المبيعات( أو عدد العاملين أو حجم الاستثمار الكلي ) الخاصة با »(4). 
ومن هذين التعريفين وغيرهماء فإن من حصائص الشركة الدولية ما يلي: 
* دخول الشركة أو ممارستها لبعض الأنشطة في أكثر من دولة أجنبية. 
* تحقيق رقم أعمال معين (أو حجم الاستثمار أو عدد العاملين) من إجمالي مبيعات (أو الاستثمار أو 
عدد العاملين) الشركة. 
* ممارسة الأنشطة باستقلالية عن الدولة الأم أي الحرية في ممارسة هذه الأنشطة حارج حدود الدولة 
الأم. 
هناك بعض الآراء الي تفرق بين" الشركات المتعددة الجنسيات "و" الشركات الدولية" 
(1) أ.أ.ميرونوف: مرجع سبق ذكره: ص 36. 
(2) أ.أ.ميرونوفء المرجع السابقء ص 38. 


(3) عبد السلام أبو قحفء « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية_»» مرجع سبق ذكرهء ص 17. 


(4) عبد السلام أبو قحف: « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »»: المرجع السابقء ص 18. 
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مثل رأي الاقتصادي الأمريكي"ماكدونالد" (101121:2 ©71. © . 3) الذي يرى بأن الشركة 
يمكن ألا تعد "شركة دولية"» بل "متعددة الجنسيات"» إذا كان ما يعادل 9020 من رأسمالهاء موظفا 
في منشآت خارجية» على إعتبار أنه عند بلوغ هذا المستوى بالذات» يحدث انعطاف حاسم 
(021121) في الإدارة من غلبة التوجه القومي إلى التوجه العالمي( 031 61) 17). 

إن المدقق حين المقارنة بين التعريفات السابقة لكل من" الشركات المتعددة الجنسيات" 
و" الشركات الدولية ". يجد أن هناك إختلافا شكليا بينهما فقطء أما من حيث المضمون فهو واحد 
ف كليهما9””» ويبدو أن الاختلافات الشكلية يعود بالدرجة الأولى إلى إعتماد بعض الإقتصاديين على 
معايير كمية مثل "ماكدونالد" الذي يفرق بين " الشركات الدولية" و "المتعددة الجنسيات " على 
أساس حجم رأس امال الموظف في الخارج(9020) ..إلخ. 

وعليه لا يمكن أن تكون المعايير الكمية عنصرا من عناصر تعريف هذه الشركات, لأن 
هذه المعايير ما هي إلا إنعكاس أو نتيجة لمباشرة هذه الشركات للأعمال الدولية» ولذلك وحن تكون 
الشركة دولية يجب أن تتوفر الخنصائص التالية:(*), 
- أن تكون أنشطتها في أحد المحالات التالية: التصدير أو الاستثمار الأحبي أو كليهما. 
- دخول الشركة أو ممارسة أنشطتها في (أو مع ) أكثر من دولة أجنبية. 
- إدارة نشاطاتها من وجهة نظر"دولية ". 
- تميز أنشطتها بالديمومة والتواصل» أي يجب أن تكون الأعمال الدولية شيئا جوهريا في وجود 


الشركة وأحد أهم مبررات وجودها واستمرارهاء وليست إختيارا وقتيا أو إهتماما عابرا ما يلبث أن 


(1) أ.أ.ميرونوف» مرجع سبق ذكرهء ص 35. 

(*) إن الباحث يتبنى مصطلح الشركات الدولية رغم أن محتواه هو نفسه محتوى الشركات المتعددة الجنسيات» وهذا بسبب 
أن هذا المصطلح الأخير- رغم شيوعه - ليس مصطلحا مجرداء فقد شابته بعض الملابسات الأيديولوجية والسياسية» نتيجة 
لبعض الأعمال التي وضعت هذه الشركات موضع الشك والريبة خاصة ما تعلق بتدخلاتها السياسية في بعض الدول النامية» 
ولهذا نجد مثلا أن هيئة الأمم المتحدة تفضل إستخدام مصطلح الشركات عبر الوطنية كبديل للشركات المتعددة الجنسيات» 
بهدف التقليل من الآثار النفسية السياسية لدى الدول النامية من جراء اصطلاح الشركات المتعددة الجنسيات... ولهذا ارتأى 
الباحث استعمال مصطلح الشركات الدولية لأنه مصطلح مجرد من الملابسات السابقة من جهةء ويؤدي المعنى العلمي 
المراد توضيحه من خلال هذا النوع من جهة أخرى. 

(**) بالنسبة لتفسير السلوك التصديري ومراحل التطور الدولي للشركاتء راجع الفرع الثالث من المطلب الأول من 
المبحث الثاني من هذا الفصل (الأول) » ص67. 
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الفرع الثابي: أغاط الشركات الدولية 


قدم كل من "بيرلامتار" و" دننج " و" فرنون و ليفنجستون " محاولات لتصنيف أنماط 
الشركات الدولية يكن عرضها كما يلي: 
1- تصنيف " بيرلامتار "(281888312401218:8): قدم "بيرلامتار" محاولته بتصنيف أغماط 
الشركات الدولية إلى ثلاثة أنغماط يمكن توضيحها كما يلي: 

أ- النمط المركزي وحيد الجدسية (515 1552517188211 5121121001815112): في 
ظل هذا النمط تكون الشركة وحيدة الجنسية (أي وطنية) أساساء ولكنها تمتلك فروعا إنتاحية في 
بعض الدول أو الأسواق الأجنبية» ويتم إتخاذ جميع القرارات الرئيسية في المركز الرئيسي للشركة 
بالدولة الأه0!) , 

وهكذاء ففي الشركاتء اليّ يتبى كبار مسؤوليها الإداريين توجها " إثنومركزيا " 
(21510 ©6115 8:511220): حسب " بيرلامتار"» تتجلى بوضوح تام سيطرة الشركة الأم في 
بحمل نظام الشركة» ويلاحظ هنا أن السياسة العامة وجميع القرارات الي تتعلق بنشاط مختلف الفروع 
والشركات التابعة» على حد سواءء تتخذ من قبل الشركة الرأسية» فمركزية الإدارة قصوى والفروع 
لا تمنح إلا دورا تابعا كجهات منفذة فقطء ويغلب على الإتصالات الإدارية تدفق التعليمات من 
أعلى إلى أسفل20 . 

ومن ناحية الضعف الي تشوب هذا النمط يتمثل في أنه لا تتوافر لديه القدرة على 
التكيف مع متطلبات البيئة في الدولة المضيفة» وبمعيى آخخر أن الشركة الدولية تحاول بالدرجة الأول 
فرض معاييرها الثقافية والاقتصادية والسلوكية؛ المعمول يا بالدولة الأم في الدول المضيفة» دون النظر 
إلى الفروق أو التباين في متغيرات البيئة وظروفها بين الدولتين00000). 

ب- النمط اللامركزري( 515 18211712221 201:720181211712) :بالمقارنة بالنمط 
على الأولء بعد أنه في ظل هذا النمط توجد درجة عالية من اللامركزية في إتخاذ القرارات وحرية 
(1) بد السلام قو فحشء م افقدمة فى إدارة الأعمال الدولية ». مرجع سبق ذكرهء ص 19. 

(2) أ.أ.ميرونوف: مرجع سبق ذكرهء ص 82. 

(3) عبد السلام أبو قحفء « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية »: المرجع السابقء ص 20. 

(*) إن العنصر الحاسم في التوجه الإثنومركزي هو حصر توظيف وتأهيل وتعيين المديرين في جميع المراكز الرئيسية في 
مختلف البلدان؛ بمواطني بلد منشأ الشركة الأم» ولهذا يلفت “بيرلامتار" الانتباه إلى أنه لا بوجد أي شركة دولية لا يلاحظ 
فيها إيتنومركزية. راجع:أ.أ.ميرونوفء. المرجع السابقء ص 83. 
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التصرف في كل فروع الشركة بالخارج كما أنه من المحتمل أن تقل درحة رقابة الشركة الأم على 
فروعها في الأسواق الأجنبية» كما أن هذا النمط تتعدد فيه الجنسيات المالكة للشركة(!), 

وعليه فالتوحه"البولي مركزي"(514 20[11/01511171<1 )يبرزء حسب "بيرلامتار" » 
في الشركات الي يعتقد كبار مسؤوليها جدوى جعل الفرع في البلد المضيف ممائلا إلى حد كبير 
للشركة امحلية» سواء تعلق ذلك باسم الفرع أو قومية وجنسية فئة معينة من الإداريين أو درحة أكبر 
من الإستقلالية في إلخاذ القرارات بشأن عدد معين من القضايا...إلخ » وف إطار نظرة كهذه؛ تتقدم 
إلى مركز الصدارة في الخطة التنظيمية والإدارية مشكلة تنظيم وتحسين الرقابة المالية على نشاط 
الفروع في مختلف البلدان 20©. ْ 

وناحية الضعف الرئيسية في هذا النمط تتمثل ف صعوبة الرقابة الشاملة على الفروع 
سواء كانت رقابة على الإنحاز أو الممارسات الإدارية في كل فراء(. بالإضافة إلى ضعف العلاقة بين 
الفروع المستقلة (لأن هذه الإستقلالية هي خاصية مميزة لبنية تنظيم هذا النمط من الشركات)(4). 

ج- النمط الجغرافي( 519  1827151852:2121‏ 6500182715210): يتميز هذا النمط من 

الشركات بالتكامل والإنتشار الحغراق في ممارسة الأنشطة والعمليات على مستوى العالم» كما تتميز 
الشركة بكبر الحجم وتوافر الموارد المادية والبشرية الف 

ا ا ا 00 
(520 01281 0©60) هو النظرة العالمية سواء إلى نشاط المقر الرئيسي أو إلى نشاط كل فرخ» 
كما يتعين النظر إلى كل فرع كعنصر من عناصر الكيان العام للشركة (لا كجسم تابع ولا كفرع 
مستقل تماما) الذي يؤدي وظائفه على نطاق عالمي» ويتجه لتحقيق الأهداف العلمية والمحلية على حد 
سواء؛ فالجيومركزية تقتضي وجود علاقة وثيقة بين الفروع والمقر الرئيسي في المسائل ذات الصلة 
بوضع المقاييس والمواصفات العالمية ومدى ما تسمح به الظروف امحلية من إأخرافات عنهاء ومن أجل 
إتخاذ القرارات بشأن إنشاء أو توسيع المنشآت الجديدة» وحجم الإنتاج...إلخ» وكذلك تشجيع 
الفروع على بذل الحهود اللازمة لتنفيذ الأهداف العامة للشركة(6), 

وناحية الضعف الى تشوب هذا الدمط تتمثل في تأثره بخصائص البيئة الثقافية في الدولة الأء0). 


(1) عبد السلام أبو قحف: « مقدمة في إدراة الأعمال الدولية_»: مرجع سبق ذكرهء ص 19. 
(4()2) أ.أ.ميرونوف» مرجع سبق ذكرهء ص 83. 

(7()5()3) عبد السلام أبو قحف « مقدمة في إدراة الأعمال الدولية ». المرجع السابقء ص 20. 
(6) أ.أ.ميرونوف. المرجع السابق»ء ص 84. 
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2- تصنيف "دننسج" (6172211256): قدم "دننج" هو الآخر محاولته بتصنيف الشركات إلى 
ثلائة أنواع 00 

أ- الشركات الصناعية متعددة الجنسيات( 2 . 2820101701210 . 04) :وهو أكثر الأنواع 
أغيق “عدت يعقق أو يسع إلى تحفيق درجة عالية من التكامل في النشاط؛ والتكامل الرأسي 
الأمامسي( نحو السوق أو المستهلك أو العملاء): والتكامل الرأسي الخلفي ( نحو المواد الخام أو 
مستلزمات الإنتاج والتسويق وغيرها) أي أن هذا النوع موجه بكل من السوق والتكلفة في وقت 
واحد (1]1227717-02-11:11'17101(0 ماس "اط 060851-051). 

يضاف إلى ما سبق أن الشركات الصناعية متعددة الجنسيات تحقق درجة عالية أيضا من 
التكامل الأفقي » وفي هذا النوع من التكامل يد أن الشركات تقوم تممارسة أو إنحاز نشاط معين 
(أو إنتاج سلعة محددة)في مختلف دول العالم» مثال ذلك قيام شركة "جنرال موتورز" 
(1101085 ,5218821 6) بعملية تجميع السيارات ف أكثر من دولة أجنبية» وشركة 
"كرزلر" (01212251:585).: و أي.بي.أم (14. 8 . 1 ) للكمبيوتر» فكل هذه الشركات تقوم 
بأداء نفس العملية الإنتاحية في أكثر من دولة أجنبية. 

ب- الشركات التجارية متعددة الجدسيات (1. 788211210 . 24): ف هذا النوع من 
الشركات ند أن الشركة المعنية ا مركز إنتاحجي واحد» حيث تعتمد عليه اعتمادا كبيرا أو كليا في 
التصدير المباشر للأسواق الأجنبية (0). 

ج- الشركات متعددة الملكية (15 . 015911882513122 21-5 2403922): ويظهر هذا 
النوع من الشركات إذا تعددت جنسيات ملاكها على المستوى الأول» أو ثمو إحدى الشركات 
الوطنية عن طريق اندماجها في شركات أخرى دولية» أو اندماجحها بع بعض الشركات في بعض 
الدول المضيفة. 

3- تصنيف "فرنون" و"ليفنجستون" (1201115 1,1271215 © 1558033011"): يرتكلز 
تصنيفها على ثلاثة محاور رئيسية هي: درجة التكامل وطبيعة النشاط ونوع التكنولوجياء ومن مواقع 
هذه المحاور تم تصنيف هذه الشركات إلى ثلاثة مجموعات رئيسية 00 

(1) عبد السلام أبو قحفء « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية ». مرجع سبق ذكرهء ص21-20. 

(*) في هذا الخصوص يرى 'ليفنجستون” أن هذا النوع من الشركات لا يعتبر شركات دولية في حالة عدم امتلاك الشركة 
فروعا لتسويق منتجاتها في الدول أو الأسواق الأجنبية. 


(2) عبد السلام أبو قحف. « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية_». المرجع السابقء ص22-21. 
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أ- المجموعة الأولى (221)): وتحتوي على شكل الشركات المتعددة الجنسيات المتكاملة رأسياء 
حيث يككون مستوى التكنولوجيا مرتفع» وينحصر النشاط في الصناعات الاستراتيجية والصناعية. 

ب- المجموعة الثانية (022): وتشمل الشركات المتعددة الجنسيات المتكاملة أفقياء وحينها يكون 
مستوى التكنولوجيا مرتفع؛ ولكنه أقل حساسية من الناحية السياسية بالمقارنة بالصناعات 
الإستحراجية كالبترول مثلا (مثل إنتاج المشروبات الغازية والمنظفات الصناعية والأغذية)؛ ومع ذلك 
فهناك بعض أنواع التكنولوجيا الي تنتمي إلى هذه المجموعة يتم نقلها إلى الدول المضيفة قد تتصف 
بالتحلف أو إنخفاض مستواها عن ذلك المستخدم أو المطبق في الدول الأم للشركات المتعددة 
الجنسيات. 

ج- امجموعة الثالثة (023): وهي تنطوي أساسا على الشركات المتعددة الجنسيات الى تقوم 
بنقل التكنولوجيا المتقادمة إلى الدول المضيفة (النامية) عن طريق الاستثمار المباشر أيضا. ففي هذه 
المجموعة تقوم الشركات بإنشاء فروع إنتاجية لإنتاج أحد السلع الي تدهور الطلب عليها (لأسباب 
ترجع إلى التقادم التكنولوحي أو تشبع السوق المحلي أو ظهور سلعة بديلة للا في السوق 
الوطنية...!لخ). في إحدى الدول المضيفة (النامية)» مثال ذلك قيام شركة "فولكس فاجن" بإنتا 
السيارة فولكس في البرازيل. 

كما أن من بين الأسباب الي تحبر هذه الشركات إلى نقل نشاطها إلى الدول المضيفة 
(النامية) - بغض النظر عن مستوى التكنولوجيا الذي تم نقله- إرتفاع نفقات الإنتاج في الدول الأم 
(أحور العمالء المواد الخام...!خ) وبالتالي فهي تستخدم الدول المضيفة (النامية) الي ستحفض فيها 
تكاليف الإنتاج كمراكز إنتاجية بغرض التصدير إلى الأسواق العالمية الأحرى بما فيها أحيانا الدولة 
الأم حيث يكون سعر البيع منخفض نسبياء وبالتالي تستطيع الشركة غزو هذه الأسواق على أساس 
المنافسة السعرية. 


0-7 
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لعل من بين أهم العوامل المؤثرة في ظهور الإدارة الدولية» هو انبئاق الشركات الدولية 
واندماجحها الكثيف في أنشطة الأعمال الدولية. فالإدارة الدولية هي العملية الإدارية المستمرة والشاملة 
الى دف إلى صياغة وتطبيق إستراتيجيات أعمال متكاملة» وقادرة على تمكين الشركة من المنافسة 
ذوليا بكفاءة وقهالية!!2. :وكين ضعوية غملية اللإدازة 'الدولية ف بيئة الأعمال الدولية العقدة ونا 


(1) سعد غالب ياسين» مرجع سبق ذكرهء ص14. 


تحتويه من متغيرات سياسية» إقتصادية» إجتماعية...إلخ» تصعب السيطرة أو التحكم فيهاء ولذلك 
تسعى الإدارة الدولية إلى ضمان تنفيذ حزمة من أنشطة الأعمال المختلفة» ومن بين هذه الأنشطة 
الحيوية» القيام بنشاط تسويقي فعال. 

وعليه تعتبر إدارة التسويق الدولي إحدى وظائف أو إدارات شركة الأعمال الدولية 
حيث تتحدد أهم سلطاتها ومسؤولياتها في العناصر التالية:(1) 
- بناء نظام للمعلومات للتسويق الدولي . 
- إعداد البحوث والدراسات اللازمة عن الأسواق الدولية ومدى إمكانية تسويق منتجات الشركة 
فيها. 
- اقتراح إستراتيجية دخول الأسواق الدولية» وتصميم ووضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة 
بعناصرها المزيج التسويقي لكي تتناسب مع المتغيرات البيئية في الأسواق الخارجية. 
- مراقبة أنشطة التسويق الدولي وإعداد تقرير تفصيلي سنوي عن نتائج هذه الأنشطة وأثرها على 
الأهداف الإستراتيجية للشركة. 

فمن خلال هذه السلطات والمسؤوليات يتضح أفا تتصل بشكل مباشر بالأهداف 
والإستراتيجيات العامة للشركة ككل» ولذلك فإن إدارة التسويق الدولي لا تقل أهمية عن كافة 
الإدارات الأخرى مثل إدارة الإنتاج الدولي أو التمويل الدولي...إخ. 

أما عن موقع إدارة التسويق الدولي الميكل التنظيمي للشركة, فهناك ثلاثة بدائل تنظيمية 

رئيسية» ولكل بديل منها مزاياه وعيوبه والظروف الخاصة بتطبيقه؛ وهي: 
1- وحدة تنظيمية للبيع الخارجي تابعة لإدارة التسويق: وفق هذا البديل تؤدي وحدة البيع الخارحي 
كافة الأنشطة الخاصة بالتسويق الدولي» وتكون تابعة لإدارة التسويق بالشركة وينحصر الدور 
الرئيسي لما في تكوين جهاز للبيع الخارحي» يحتوي على عدد من رجال البيع اللتحصصين في بيع 
المنتوج في الأسواق الخارجية» وتزوّد هذه الوحدة بأجهزة للإتصال الخارجحي مثل التلفون الدولي 
وجهازللفاكس أو الأنترنت وغيرهاء» وذلك بغرض الإتصال بالموزعين الخارجيين في الدول الأجنبية 
الذين تعاقدت معهم الشركة لتوزيع تدوجها فق الوق اللا رسيو وتأحذ وحدة البيع الخارحي 
الموقع التنظيمي ال موضح في الشكل أدناه: 
7 ل 0 
(2) مصطفى محمود حسن هلالء المرجع السابقء ص 158-157 
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داخل إدارة الشركة 


ة الانتاب . 5 التسدة 5 المالية 


0 احير والإثتمان 6 لمتتوج 
رئيس وحدة البيع المخلي رئيس وحدة البيع الخارحي 


رحال البيع 


المصدر: مصطفى محمود حسن هلالء « التسويق الدولي »» مرجع سبق ذكرهء ص 159 


إن من أهم مزايا هذا البديل أنه يحقق التركيز المطلوب على رجال البيع الخارجيين 
بإعتبارهم أحد العناصر الهامة والأساسية في تسويق منتوج الشركة في الأسواق الخارجية» خاصة إذا 
كانت الشركة حديثة العهد في محال التصدير وحجم صادراقها ضئيل نسبيا. أما أهم عيب هذا البديل 
فهو أن طبيعة أنشطة التسويق الدولي مختلفة بشكل جذري عن أنشطة التسويق المحلي» و تحتاج إلى 
كفاءات خاصة وإلى تفرغ تام للشخص القائم بإدارتها وهو ما لا يحققه هذا البديل!!). 

ويصلح هذا البديل في الشركات الي يكون حجم مبيعاتها في الأسواق الخارجية ضثيل 
ولا يوجد لديها حطوط إنتاج للتصدير دائمة» وتعتمد على تصدير الفائض من الإنتاج الموجه للسوق 
امحلي ولذا فإنه عند كبير حجم المعاملات مع السوق الأجنبية» وزاد رقم الصادرات وأصبح للشركة 
أسواق خارجية دائمة» فإنه يفضل الإعتماد على بديل آخر يحقق درجة من التحصص والاستقلالية 


(1) مصطفى محمود حسن هلال» مرجع سبق ذكرهء ص 160. 


للإدارة المسؤولية عن أنشطة التسويق الدول 17). 
2- وحدة أو قسم للتعسويق الدولي تابع لإدارة التسويق: وفما لهذا البديل تقسم إدارة التسويق 
بالشركة إلى وحدتين فرعيتين أحدهما للتسويق امحلي» والأحرى للتسويق الدولي» حيث تختص وحدة 
التسويق الدولي بأداء كافة الأنشطة التسويقية المتعلقة بالأسواق الخارحية» الى تتعامل معها الشركة؛ و 
تدز الإخارة إلى أن للدير للسؤول عن إدازة التسويق بالشركه هن للسؤول عن. نشاط التسويق 
الدولي والتسويق الى على حد سواء أمام مجلس الإدارة0). وهو ما يوضحه الشكل أدناة: 

الشكل رقم (11): موقع وحدة الدسويق الدولي داخل إدارة الشركة 


مدير عام إدارة الإنتاج مدير عام إدارة التسويق 


مدير عام إدارة المالية 


قح و عت حيو لصم جام لقا لاه مو يد اله جمد معدب وان ا 


2 0 2 
رئيس واحدة التسويق اححلي 


المصدر: مصطفى محمود حسن هلال. « التسويق الدولي ». مرجع سبق ذكرهء ص162. 


إن أهم مزايا هذا البديل أنه يوفر الأهمية المطلوبة لإدارة التسويق الدولي من خلال إعطائها 
الإستقلالية التنظيمية عن إدارة التسويق امحلي» وهو ما يكفل ها وجحود كفاءات متخصصة في إدارة 
وأداء أنشطة التسويق الدولي» ومتفرغون تماما لتنفيذ الأهداف المطلوبة منها. أما أهم عيب هذا البديل 
فيرى البعض بأن هناك قدرا من الإزدواجية في أداء الأنشطة التسويقية» ويمكن الرد على ذلك بأن 


(1) مصطفى محمود حسن هلال مرجع سبق ذكره: ص161-160. 
(2) مصطفى محمود حسن هلالء المرجع السابق» ص 161. 
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أنشطة التسويق الدولي تختلف ف أدائها تماما عنها في إدارة التسويق انحلي» ولا يصلح أن تتم هذه 
الأنشطة بشكل مركزي حيث أن طبيعة السوق الأجنبية وخصائص المستهلك الأجنبي ..إلخ. تتطلب 
أنشطة تسويقية (كالإستراتيجيات) مختلفة تماما عن تلك المستخدمة في السوق المحلي» وعليه فإن هذا 
العيب الموجه هذا البديل يمكن رفضه(!). 

وبصفة عامة فإن هذا البديل يفضل إستخدامه إذا كان حجم المعاملات التصديرية 
للشركة كبير نسبيا والشركة تتطلع إلى غزو أسواق أحنبية جديدة مع الحفاظ على الأسواق الحالية؛ 
ومن ثم فإن المشاكل المصاحبة لأداء أنشطة التسويق الدولي تكون أكثر عمقا وخطورة على فعالية 
الشركة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية20). 
3- إدارة رئيسية للعسويق الدولي تابعة مباشرة مجلس الإدارة: وفق هذا البديل تكون إدارة 
التسويق الدولي إدارة رئيسية مستقلة عن إدارة التسويق» وبذلك تعتبر على نفس درجة أهمية الإدارات 
الأحرى الرئيسية مثل الإدارة المالية وإدارة الإنتاج...إلخ» ومقتضى ذلك تتبع إدارة التسويق الدولي 
مجلس الإدارة بشكل مباشر(©, ويوضح الشكل التالي الموقع التنظيمي لإدارة التسويق الدولي وفق هذا 
البديل: 


1 
أ الانتا- وات : مدير عام إدارة المالية 
7 ع إدارة الج 1 


ممه م سمه ممه مه ممه مده هد-1 


رئيس قسم الرقابة والمتابعة 


لك 00 امريد اتحلي 


المصدر: مصطفى محمود حسن هلال: « 3 ق الد »» مرجع سبق ذكرهء ص166. 


(1) مصطفى محمود حسن هلال: مرجع سبق ذكرهء ص 163 
(2) مصطفى محمود حسن هلال» المرجع السابق»ء ص 164 
(3) مصطفى محمود حسن هلال» المرجع السابق» ص 167. 
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بالإضافة إلى ميزة إعطاء الإستقلالية التنظيمية لحذه الإدارة» فأنه بالنسبة للتنظيم 
الداحلي لإدارة التسويق الدولي يحقق المرونة عند التعامل مع الأسواق الخارجية» حيث يتخصص كل 
مدير في إدارة العمليات التسويقية في منطقة بيعية معينة» كما يحقق التخصص والتفريغ التام لإدارة 
الأسواق الخارجية والمنتوجات المقدمة هاء الى تختلف من حيث طبيعتها وأسلوب أداء الأنشطة 
التسويقية إتجاهها(!). 

ويفضل إستخدام هذا البديل في حالة إمتلاك الشركة لفروع بالخارج أو عند دخوها 
في مشروعات مشتركة مع شركات أخرى في السوق الخارحية أو منحها لتراخيص إنتاج منتوجاتًا 
في الأسواق الأجنبية حيث تتعدد وتتعقد المشاكل التسويقية ويزيد حجم المعاملات الخارجية 
والاستثمارات الأجنبية للشركة!2). ولا شك في أن الشركة الدولية الى تمارس أنشطتها بصورة دائمة 
ومتواصلة في الأسواق الدولية ستحتاج إلى هذا البديل من أجل تحقيق أهدافها التسويقية على المستوى 
لق 


(2()1) مصطفى محمود حسن هلال: مرجع سبق ذكرهء ص167. 
(*) ومن أجل ذلك يتبنى الباحث بديل إدارة رئيسية للتسويق الدولي لأنه يتوافق ومتطلبات التعامل مع البيئة الدولية. 
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خاتمة الفصل الأول 


من خلال ما جاء في الفصل الأول تم التوصل إلى أهم النقاط التالية: 
1- أن التسويق هو مجموعة الأنشطة الي تسهل تدفق السلع والخدمات والأفكار من المنتج إلى 
المستهلك» والقائمة على أساس إرضاء حاجات ورغبات المستهلك» بشكل يؤدي إلى خحلق علاقة 
دائمة ما بين المنتج والمستهلك, بمدف تحقيق مصلحة المشروع والمجتمع معا وقي نفس الوقت. 
2- أن أهم مظاهر الإرتباط بين التسويق والإقتصاد تتمثل في : 

أ- أن موضوع كل من المشكلة الإقتصادية والمشكلة التسويقية هو وسائل الإشباع من جهة 
والحاجات والرغبات من جهة أخرى» حيث أن المشكلة الإقتصادية هي ندرة الوسائل الإشباع 
بالنسبة للحاجات والرغبات» أما المشكلة التسويقية فهي مشكلة المطابقة بين السلع والخدمات وبين 
الحاجات والرغبات . 

ب- أن التسويق نوع من أنواع الإنتاج» لأنه يساهم في خلق المنافع الإقتصادية لإشباع الحاحات 
والرغبات (المنفعية الشكلية» المكانية» الزمنية» والحيازية). 

ج- أن التسويق يؤثر في الدحل الوطئٍ وتحقيق التوازن الإقتصادي للدولة كما يؤدي إلى رفع 
مستوى المعيشة» من خلال دوره في كل مرحلة من مراحل النمو الإقتصادي. فضلا عن دوره في 
فترات الركود والإنتعاش . 

د- أن خلق المنافع الإقتصادية عن طريق الأنشطة التسويقية يعتبر تنمية مستدامة للمجتمع . 

3- أن فلسفة التسويق تقوم على منطق الحاحة والرغبة» بمعيى أن نشاط المشروع يجب أن يوجه نحو 
ما يحتاجه ويرغب فيه المستهلك؛ وقد مرت هذه الفلسفة إبتداء من التوجه الإنتاجي (والسلعي)؛ ثم 
البيعي ثم التسويقي» والإجتماعيء إلى الإستراتيجي» ولذلك كان المستهلك أساس كل مشروع؛ 
والتسويق أهم وظائفه» لأن المستهلك نواة التسويق» وهذا الأخير نواة للوظائف الأخرىء وهذا ما 
يجعل من المشروع تنظيما تسويقيا في حد ذاته. 

4- أن الإدارة التسويقية هي تطبيق المفهوم التسويقي (فلسفة التسويق)» أي هي التطبيق التسويقي 
للعمليات الإدارية( التخطيطهء التنظيمء التوجيهء والرقابة)» ويتم ذلك عن طريق وضع الميكل 
التنظيمي للتسويق ليترجحم هذه الفلسفة» في إطار ثقافة المشروع المؤثرة في سلوك كل الإدارات. 
5- التسويق الدولي هو مجموعة الأنشطة الي تسهل تدفق السلع والخدمات والأفكار وعوامل الإنتاج 
من المنتج إلى المستهلكين ف دول أجنبية» والقائمة على أساس نظرة دولية حين إرضاء حاجات 


131 


ورغباقم» بشكل يؤدي إلى خلق علاقة شبه دائمة معهم, بهدف تحقيق توافق مصلحي بين المنتج 
وحكومته؛ ودولة المستهلك الأحني. 
6- أهم مظاهر الإرتباط بين التسويق الدولي والتجارة الدولية تتمثل في: 

أ- أن التجارة الدولية (التصدير) هي أحد المحالات الأساسية للتسويق الدولي. 

ب- أن بعض مبادئ التسويق الدولي (التخصص وتقسيم العمل وتوازن ميزان المدفوعات) 
مصدرها التجارة الدولية. 

ج- أن كل من نظريات التجارة الدولية والتسويق الدولي يتناولان موضوع تفسير أسباب قيام 
التبادل الدولي» حيث يلل التسويق الدولي هذه الأسباب بدلالة عنصرين: الأول هو حاجات 
ورغبات المستهلك الأحني, والثاني هو إنتاج السلع والخدمات المطابقة هذه الحاجات والرغبات. 

د- أن التسويق الدولي» يستعين بنظريات التجارة الدولية» حين يؤدي بالدولة إلى أن تتخصص في 
إنتاج السلع والخدمات للمستهلك الأحبي واليٍ لا تنتجها دولته» أو يؤدي بالدولة إلى أن تتخصص 
في إنتاج سلع وخدمات معينة لقدرقا على إنتاجها مطابقة الحاجات ورغبات المستهلك الأحبي 
بطريقة أفضل من دولة هذا الأخير» أو يودي بالدولة -أيضا- إلى أن تتخصص في إنتاج السلع 
وخدمات لحاجات أو رغبات لا توجد في الدول أخرى وتقوم بتصديرها هم»؛ نتيجة كون هذه 
الحاحات أو الرغبات (أذواق) خاصة با (لأسباب تاريخية أو ثقافية...إخ). 

ه- أن بعض نظريات التجارة الدولية (نظرية "فيرنون") تستعمل بعض المفاهيم التسويقية» مثل 
مفهوم"دورة حياة المنتوج" (بإعتبار أن نظرية فيرنون نظرية تكميلية لنظريات التجارة الدولية). 

و- أن التسويق الدولي يقوّم ويصحح بعض نظريات التجارة الدولية كنظرية "ليندر" الي تقوم 
على مبدأ أن وجود طلب محلي على السلع يعتبر شرطا ضروريا لتكون هذه السلع صادرات محتملة» 
حيث ينفي التسويق الدولي ذلك بكونه ليس إمتدادا للتسويق امحلي» لأن المزيج التسويقي لسلعة 
معينة ف السوق المحلي: ليس نفسه في السوق الدولي؛ هذا فضلا عن أن هذه السلعة نفسها سوف 
لخضع لتعديلات حى تلائم السوق الدولي. 

7- أهم مظاهر الإرتباط بين التسويق الدولي والأعمال الدولية تتمثل فيما يلي: 

أ- أن محالات الأعمال الدولية (التصدير والإستثمار الأجنبي ) هما نفس بحالات التسويق الدولي 

هذا إن لم نقل أن التسويق الدولي وظيفة من وظائف إدارة الأعمال الدولية. 


ب- أن كل من الأعمال الدولية والتسويق الدولي يلتقيان ويتقاطعان في فكرة وجوب تحليل 
وتفسير أسباب قيام الدولي على أساس الشركات وليس على أساس الدول. 

ج- أن بعض نظريات الإستثمار الأحنبي (نظرية دورة حياة المنتوج ل"فيرنون") تستمد 
أساسها من بعض اللمفاهيم التسويقية (وهذا بإعتبار أن نظرية فيرنون نظرية للإستثمار الأحنبي)؛ 
بالإضافة إلى كون أن التسويق الدولي يعتبر نظريات السلوك التصديري للشركات ومراحل تطورها 
الدولي بالإضافة إلى نظريات الإستثمار الأجبي» جزءا منهء إذ أنه مثلا يعتمد عليها في الدحول إلى 
الأسواق الخارجية. 

8- أن نظرية الموقع المعدلة للإستثمار الأجنبي تمثل أحسن مدعل لتحليل محددات الإستثمار الأجنبي 
لأنها تمع الكثير من المحددات والدوافع الي أشارت إليها بقية النظريات الأخرى (نظرية عدم كمال 
السوقء نظرية الحماية» ونظرية دورة الحياة المنتوج الدولي ونظرية الموقع) . 

9- أن فلسفة التسويق واحدة ولا تختلف كثيرا في حاليٍ التسويق امحلي أو التسويق الدولي؛ إلا أنها 
تتأثر في حالة التسويق الدولي بإستجابة كل شركة للأسواق الخارحية ونظرقا إليها على أساس أفا 
أسواق إضافية. أو أسواق محلية متعددة» أو سوق دولي واحدء. كما تتأثر بالنظرة إلى المستهلك 
الأحنبي على المستوى الدولي من حيث النظرة إليه إما على تجانس سلوك المستهلكين فيما يخص إشباع 
الحاحات الأساسية في كل الدول» أو تشابه سلوك المستهلكين في كل الدول» أو إحتلاف سلوك 
المستهلكين في السوق الواحد؛ أو تشابه سلوك شرائح من المستهلكين لدرجة التجانس في أسواق 
العديد من الدول. 

0- أهم فرق بين التسويق الحلي والتسويق الدولي هو إخحتلاف البيئة التسويقية الي يعملان فيهاء 
وما ينبيئ على ذلك من فرق في نشاطات التسويقية بينهما من حيث أن نشاطات التسويق الدولي 
تكتسي البعد الدولي. 

1 1 - يرتكزالتسويق الدولي على خمسة مبادئ هي:التخصص وتقسيم العمل» توازن ميزان المدفوعات» 
الميزة التنافسية للمنتوج» توازن المزيج التسويقي والقوة الشرائية للدولة المستوردة (أو المضيفة).وأن 
هذه المبادئ مستمدة من ثلاثة أنشطة هي: التجارة الدولية» علم التسويق والتمويل الدولي. 

2- أن أهم خصائص الشركة الدولية تتمثل في أن ممارسة أنشطتها تتم في (أو مع) أكثر من دولة 
أجنبية من حلال إدارة دولية للتصدير والإستثمار الأحبي » دائمة ومتواصلة» تحتل من حلاها إدارة 
التسويق الدولي موقعا مستقلا على الخريطة التنظيمية للشركة. 


م 
ديا 
ذا 


3- التسويق (محليا أم دوليا) هو بصفة أساسية عملية الربط بين إمكانيات الشركة ورغبات 
وحاجات المستهلكين في إطار البيئة التسويقية. 

إن الأعمال الدولية بصفة عامة والنشاط التسويقي-خاصة الدولي - بصفة خاصة يتسمان 
بالديناميكية والتطورء فعلى كل الشركات أن تدرك أنه لا يمكنها البقاء والاستمرار في الأسواق 
خاصة الخارجية- إذا لم تعدل من أنشطتها ومنها نشاطها التسويقي وفقا للتغيرات السريعة والدائمة 
الى تحدث ف بيئة الأعمال والبيئة التسويقية» لذلك تشكل هذه البيئة وكيفية التعامل معها للتكيف 
بحسبها والتأثير فيها من أكير التحديات الى تواجه رجال الإدارة والتسويق» -خاصة في عالح اليوم الذي 
إكتسحته"العولمة" .متغيرات بيئية كمية ونوعية متسارعة ومتتابعة أثرت في جميع الدول والشركات 
والأفراد» وعلى جميع المستويات الإقتصادية» السياسية» الإجتماعية والثقافية...إلخ» لذلك يجب 
الإهتمام بحركية وديناميكية هذه البيئة المتغيرة» وإلقاء الضوء على ما يمكن أن يكون عليه النشاط 
التسويقي -خاصة الدولي منه-» وهذا ما ستتناوله في الفصل الآتي(الثاني) بالتفصيل. 
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تمهيدالفصل 


إن تعدد واختلاف الحاجات الإنسانية غير المحدودة وصعوبة عملية إنتاج السلع والخدمات 

المطابقة لها قصد جحلب لمستهلكين والعملاء ا محليين والخارجحين وتفسير سلوكهم لإقامة علاقة دائمة 
أو شبه دائمة معهمء نظرا لطبيعة المشكلات الي تصاحب تطور امجتمعات وما يترتب عنه من مراحل 
مختلفة للدمو الاقتصادي؛ يتطلب ضرورة الاتصال المنظم والدائم لرجال التسويق والتسويق الدولي يهذه 
المشكلات والتطورات» وأقلمة أنفسهم لقبول المسؤوليات الاجتماعية الملقاة على عاتقهم» من أحل 
تكييف الوظائف التسويقية بشكل عام مع هذه الحاجات والمشكلات والتطورات. 

ولحذا نحد التسويق بصفة عامة والتسويق الدولي بصفة خاصة؛ منذ نشأته» وهو يتكيف مع بيئته 
الي يعمل فيهاء انطلاقا من المراحل المحتلفة الي مر بما المفهوم التسويقي» ومرورا بتطور دوره في 
المشروع من محرد وظيفة عادية إلى كونه نواة الوظائف الأحرى؛ وتحول أغلبية الشركات إلى شركات 
تسويقية من خلال ترحمة الفلسفة التسويقية إلى ممارسات تحقق التكامل بين جميع وظائف المشروع» 
وتوجيه هذا الأحير حو خدمة المستهلك قبل كل شيء؛ وانتهاء ووصولا ‏ بصفة عامة ‏ إلى الربط 
بين إمكانيات المشروع ورغبات المستهلك في إطار البيئة الي يعمل فيها ... الشيء الذي جعل من 
النشاط التسويقي : نشاطا هادفا بسعيه إلى التعرف على حاجات ورغبات المستهلكين والعمل على 
تلبيتها ونشاطا مستمرا لبدء وظائفه قبل وخلال وبعد عملية الإنتاج» ونشاطا متطورا لاعتنائه 
مشكلات ومتطلبات الحاضر والمستقبل» ونشاطا معقدا لارتباطه بالأسواق الآحذة في النمو والأتساع 
والتقدم التكنولوجي الحائل والمنافسة....الخ. 

ولا شك أن كونه عملية هادفة» مستمرة » متطورة ومعقدة . إنما ترتبط جمعرفة البيئة الي يعمل 
فيها؛ فمتابعة المتغيرات البيئية السياسيةءالقانونية»الاقتصادية: الثقافية والاجتماعية باستمرار دون انقطاع 
عن طريق إدارة المعلومات نفسها وبحوث التسويق في إطار نظام المعلومات التسويقية» قصد خليل هذه 
المتغيرات لاستنباط نقاط القوة للارتكاز عليها »ونقاط الضعف لعالحتها بالإضافة إلى نحديد الفرص 
لاستغلانها »والمخاطر (التهديدات) لتفاديهاء هو الذي يحقق التكيف البيئي للشركة؛ ويجنبها الاغتراب 
البيئي الذي يهدد وجودها واستمرارها في ساحة الأعمال. 

إن دراسة العلاقة بين المتغيرات البيئية والنشاطات الدولية لم تلق اهتماما كبيرا من الدارسين 
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بصورة رمعية حى سنوات السبعينات من القرن إلا 0 فعمليات التغيير هي نقطة البداية لبحث 
ودراسة مراحل التطور الدولي للشركة» كما أن الانخراط في الأعمال الدولية يرجع إلى عدة عوامل 
ديناميكية ومتغيرة وسريعة الحركة منها الحاكمة» والشرطية والدافعة والساحبة» ولمذا فإن التسويق 
الدولي يعمل فوق أرضية وقاعدة ديناميكية ومتحركة ومتسارعة زمنيا ونوعيا وكميا » ثما يستدعي 
الأخذ بالتوجه الإستراتيجي للمفهوم والفلسفة التسويقية» وأن يكون مسيطرا على تفكير الإدارة 
»ويكون طريقة لها في التعامل والتفاعل مع هذه المتغيرات البيئية » إذ إن مراعاة كيفية التكيف مع 
الانتقال البيئي والنوعي والكمي من وضع إلى آخر وفترته ومراعاة كيفية تحقيق التوازن يبن التغير 
المستمر للبيئة وإمكانيات الشركة» لتحقيق البقاء والاستمرار في الأسواق الخارجية» يتطلب رؤية 
إستراتيجية ديناميكية للشركة الدولية ككل ولإدارة التسويق الدولي بشكل خاص. 
ولهذا وفي سبيل الإلمام ببعض الإشكالات والقضايا المتعلقة بالتغير البيئي والإطار 

الإستراتيجي للتسويق الدولي» لتحقيق بعض أهداف البحث من خلال هذا الفصل الثاني ارتأينا 
تقسيمه إلى مبحثين أساسيين هما: 

المبحث الأول: التسويق الدولي بين ضرورة التكيف مع البيئة وحتمية إدارة المعلومات. 

المبحث الثابي: الإطار الإستراتيجي الديناميكي للتسويق الدولي في مواجهة البيئة المتغيرة. 


)1( هاني حامد الضمورء مرجع سبق ذكره » ص 56. 
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المبحث الأول: التسويق الدولي بين ضرورة التكيف مع البيئة وحتمية إدارة 


المعلومات 


نعيش اليوم في عالم متغير في كل نواحيه ومظاهره. ويتسارع التغير في هذا العالم إلى الحد 
الذي تتلاشى فيه الحدود الفاصلة للزمان والمكان »أي تتلاشى الفواصل بين ما هو قدم وحديد؛ وبين 
ما هو ثابت نسبيا ومتحول » وبين ما هو كائن وما سيولد ويخلق بأشكال ومضامين كيفية جديدة؛ 
ويظهر هذا التغير بجلاء أكثر في البيئة التكنولوجية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية 
للعالم».. ولعل مصطلح" العولمة" هو أهم وصف ذا التسارع في التغير الكمي والنوعي ف البيئة 
الدولية بصفة عامة وبيئة الأعمال الدولية بصفة خاصة:» فقد ازدادت اقتصاديات العالم اندماجا فيما 
بينها واتسعت دائرة الاعتماد لمتبادل في أنشطة الأعمال الدولية» التجارة الدولية» المعلوماتية 
وتكنولوجيا الاتصال بين هذه الاقتصاديات بصورة لم يسبق لما مثيل. 
وعلى ذلك فإن الصعوبة الرئيسية لعملية الإدارة الدولية بصفة عامة وإدارة التسويق الدولي بصفة 
خاصة تكمن في بيئتها المعقدة والمركبة» وما تتضمنه من متغيرات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية 
وثقافية وسياسية وقانونية وغيرها » وهي متغيرات من الصعب جدا إن لم يكن من المستحيل السيطرة 
عليها أو التحكم في اتحاهاتها وأبعادهاء فإن كل ما تستطيع الإدارة الدولية ومنها إدارة التسويق الدولي 
القيام به هو محاولة التتبع الدائم للبيئة لصالح الشركة؛ من أجل التقليل من المحاطر والتهديدات أو 
استغلال الفرص الى تفرزها هذه البيئة لتحقيق التكيف المطلوب معها. 
لذلك من المفترض أن قدتم الشركة بتطوير وتنمية معرفتها يهذه البيئة» لأن هذه المعرفة هي أساس 
قراءتها لواقع الشركة ومتغيرات بيئتها والتحديات والفرص الخحالية والمتوقعة والى يجب أن تستثمرها 
على الوجه الأمثل»ولذلك أصبحت المعرفة بصفة عامة والمعلومة بصفة خاصة قوة إستراتيجية كبيرة 
؛حيث يمكن أن تشكل ميزة إستراتيجية وقوة نوعية لا مثيل ما لأي شركة تمارس الأعمال الدولية؛ 
خاصة ونحن نعيش ثورة معلوماتية حولت الجتمعات من مجتمعات صناعية إلى مجتمعات المعرفة. 
وعليه فإن على أي شركة دولية لتفادي الوقوع في الاغتراب البيئي الذي ينهي وجودها من 
عالم الأعمال الدولية» وتحقيق التكيف الفعال مع هذه البيئة المتعددة والمختلفة والمتداحلة في متغيراقاء 
أن تتابع هذه المتغيرات باستمرار ودون انقطاع من أجل جمع المعلومات الضرورية والكافية لالخاذ 
القرارات المناسبة» عن طريق رسم وتفطيط مسارات هذه المعلومات وتدفقها حي يكون استغلاهًا 
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فعالاء ولا يتم ذلك إلا عن طريق نظام للمعلومات التسويقية في إطار النظام التسويقي الدولي لتسهيل 
عملية بحوث التسويق الدولي الي تسعى إلى كشف فرص وتديدات البيئة بالإضافة إلى نقاط قوة 
ضعف الشركة عند ممارستها للأعمال الدولية. 


مب ب ب بي ب بس يبي يي ١#‏ لك 


المطلب الأول: الطبيعة الديناميكية لبيئة التسويق الدولي 


قلنا في الفصل الأول أن المشكلة التسويقية تتمحور حول مشكلة المطابقة بين السلع والخدمات 
وبين الحاجحات والرغبات» وأن فلسفة التشويق تدور حول وجوب توجيه كل أنشطة المشروع نحو ما 
يحتاجه المستهلك مع مراعاة تحقيق مصلحة المشروع والمجتمع في نفس الوقت (بالنسبة للتسويق امحلي) 
وتحقيق توافق مصلحي بين المنتج وحكومته ودولة المستهلك الأحنبي (بالنسبة للتسويق الدولي) .وبا 
أن القيام بأنشطة المشروع تتم وفق إمكانياته المتاحة وفي ظل بيئة تسويقية متغيرة» فإن القيام بأنشطة 
التسويق يتم على ضوء حاجات ورغبات المستهلك في إطار إمكانيات المشروع والبيئة الموجود فيهاء 
ولذلك ينظر الكثيرون للتسويق باعتباره من أكثر الوظائف الإدارية تعقيدا وحركية حيث يعتمد بجحاح 
الشركة ويتأثر بالمدى الذي يمكن تحقيق التوازن في ظله بين الظروف البيئية وإمكانيات الشركة. 

ولذلك فإن دراسة وتحليل بيئة التسويق الدولي ذات أهمية قصوىء وقد زادت أهميتها مؤخرا مع 
ظهور ما يسمى ب "العولمة"29 وما صاحبها من التغيرات الي يعرفها العالم بصفة عامة وبيئة الأعمال 
الدولية بصفة خاصة سواء من ناحية حجم هذه التغيرات أو سرعتها أو اتحاهها أو أبعادها »أبرزت 
أهمية التسويق الدولي بالنسبة للشركات الدولية في متابعة هذه التغيرات وتحليلها قصد استغلال الفرص 
الي تتيحها هذه التغيرات »أو تحنب المخاطر والتهديدات الي تتولد عنها. 


(*)العولمة هي واحدة من ثلاث كلمات عربية جرى طرحها ترجمة للكلمة الإنجليزية (61.0841:15471011) والكلمتان 
الأخريان هما: الكوكبة والكونية وربما كانت الغلبة في الاستخدام للشيوع » إذ جرى استخدام كلمة عولمة على نطاق واسع 


بحيث غدت لا تستغربها الأذهان. 
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تظهر العولمة كمفهوم في أدبيات العلوم الاجتماعية الجارية كأداة تحليلية لوصف عمليات 

التغيير في بحالات مختلفة» ولكن العولمة ليست محض مفهوم مجحردء فهي عملية مستمرة في محالات 
السياسة والاقتصاد والثقافة والاتصال”!). وإذا أردنا أن نقترب من صياغة تعريف شامل للعولمة 
1011(7 يمع 81 /1102121815218011) »فلابد أن نضع في الاعتبار ثلاث عمليات 
تكشف عن جوهرها© : 
العملية الأولى تتعلق بانتشار المعلومات بحيث تصبح مشاعة لدى جميع الناس. 
ت والعفلية القانية على يتنوين ابقدود "ين النول: 
والعملية الثالثة هي زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات. 

وأيا كان الأمرء فيمكن القول إن جوهر عملية العولمة يتمثل في سهولة حركة الناس والمعلومات 
والسلع بين الدول على النطاق الكون .والمواد والنشاطات الى تنتشر عبر الحدود» يمكن تقسيمها إلى 
فئات ستة: بضائع وحدمات ,أفراد » أفكار ومعلومات» نقود» مؤسسات ,أشكال من السلوك 
والتطبيقات .وغين عن البيان أن أكثر الأشياء تعينا من بين كل هذه الأشياء هي البضائع 
والخدمات. 

وعلى ذلك يتم في أغلب الأحوال تناول العولمة كظاهرة اقتصادية تتحدد خصائصها فْ بروز 
الأسواق العالمية للسلع ورؤوس الأموال وف لق نظم الإنتاج المدبحة» ولذلك تعمل الإستراتيجيات 
الي تعدها المشروعات على إعطاء الأولوية للعمل على صعيد الأسواق العالمية بدلا من الأسواق 
القومية أو امحلية (3). 


(1) السيد يسين ٠‏ « في مفهوم العولمة ». بحوث ومناقشات الندوة الفكرية حول " العرب_ والعولمة " ٠‏ ط1 ٠‏ مركز 
دراسات الوحدة العربية » بيروت ٠‏ 1998 » ص 25. 

(*) يمكن أن تستخدم العولمة بوصفها صيغة مصدرية أي دالة على الممارسة والفعل فتقابل عندئذ في الإنجليزية كلمة 
15411017 .ويمكن أن تستخدم بوصفها صيغة اسمية فتدل عندئذ على الظاهرة و تقابل في الإنجليزية كلمة 
10 . راجع في ذلك : عزالدين إسماعيل ٠‏ « العولمة وأزمة المصطلح » ٠‏ مجلة العريي ». العدد 498 » 
مايو 2000 . وزارة الإعلام » الكويت » ص 167. 

(2) السيد يسين » المرجع السابق»ء ص 27 

(3) ميشيل كلوغ . « أربع أطروحات حول عولمة أمريكا » ٠‏ مجلة الثقافة العالمية » العدد 85 » نوفمبر - ديسمبر 1997 
٠»‏ المجلس الوطني للثقافة للفنون والآداب ٠»‏ الكويت » ص 56. 
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ويرجحع سبب غلبة البعد الاقتصادي على أغلب تعريفات العولمة إلى: 

أن الذي طرح تلك التعريفات أغلبهم اقتصاديون. 
أن الذي قدم تلك التعريفات هالهم ضخامة الآثار الاقتصادية للعولمة . 

ولذلك نحد أن الصندوق النقدي الدولي 2111 يعرف العولمة بأنها:"التعاون الاقتصادي المتنامي 
مجموع دول العالم » والذي يحتمه ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدودء 
إضافة إلى تدفق رؤوس الأموال الدولية والانتشار المتسارع للتكنولوجيا في أرجاء العالم لي 

العولة ‏ إذن ‏ هي الحركة النشيطة والحرة والمتسارعة للمبادلات العالمية» المالية والتجارية » 
هي إلغاء الحدود والحواجز الدمركية وخلافها أمام حركة تنقل السلع ورؤوس الأموال © .فخلال 
العقدين الماضيين تضاعفت الصادرات العالمية من السلع مرتين تقريبا كنسبة من الناتج العالمي» من 
0 إلى20 ف المائة » ومع تزايد التعامل ْ الخدمات على النطاق الدولي فإن حصتها في التجارة 
الدولية ارتفعت من 15 إلى 22 في المائة. وبين كل سبع معاملات في تجحارة الأسهم في عالم اليوم 
هناك معاملة تضم شريكا أجنبيا كطرف مقابل» ومع اتساع عمليات الشركات المتعددة الجنسيات 
فإن مبيعات فروعها في الخارج قد تفوق الآن مجموع الصادرات العالمية» وفي كل الإحصائيات تشير 
إلى العولمة أي تنامي الإندماج الدولي لأسواق السلع والدمات وزووس الأول 

وتقوم العولمة الآن بتغيير المسرح الاقتصادي العالمي بطرائق جوهرية» ويحركها ف ذلك» 
الاندفاع واسع النطاق صوب تحرير التجارة وأسواق رأس المال » وزيادة إنتاج الشركات» 
وإستراتيجيات التوزيع والتغيير التكنولوجي الذي يزيل بسرعة الحواجز الي تعترض إمكانيات التجارة 
الدولية في السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال. 
من الصعب تحديد كل المظاهر الاقتصادية للعولمة» فهي تتخذ مظاهر عدة» ومن الصعب إرجاعها إلى 
عامل واحد أو اثنين» فهناك غير عامل له دور فيهاء ليس ذلك فحسبء بل أن الأسباب والنتائج 
تختلط.معين أن النتيجة تصير سببا لمزيد من العولمة »والسبب يصير مظهرا آخر من مظاهر العولمة) 
وخلاصة الأمر أن الأسباب ليست عديدة فحسبء بل متداخلة تقوي من أثر بعضها .ومع ذلك 


(1) عمر عبد الكريم ٠‏ « في قضايا العولمة : إشكالات قرن قادم » ٠‏ سما للتشر » مجهول بلد الطبع » 1999 » ص 19. 

(2) محمد دياب ٠‏ « عولمة الاقتصادٍ » » مجلة العريي ؛ العدد 494 ٠‏ يناير 2000 ٠»‏ وزارة الاعلام » الكويت » ص 39. 
(3) ضيا قريشيء« العولمة : فرص جديدة وتحديات_صعية » . مجلة التمويل والتنمية » المجلد 33 ء العدد 1» مارس 
6 يصندوق النقد الدولي» واشنطن » ص 30. 


(4) ضيا قريشي ٠»‏ المرجع السابق » ص 30. 
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سنحاول هنا أن نرصد أهم العوامل في العقود الأخيرة وكيف قادت العولمة» وهي عوامل متفاعلة مع 
بعضها إلى درجة تجعل من الصعب تحديد الأهمية النسبية لها وعزل المنفصل عنها » ولكننا سنجملها 
في عوامل عدة »ونرتبها كالةنق17): 
تحرير التجارة الخارجية بين الدول. 
حركة التكامل الاقتصادي بين الدول. 
الشركات المتعددة الجنسيات. 
التطورات التقنية (التكنولوجية). 
تحرير الاقتصادات ورفع القيود عن النشاط الاقتصادي. 
الخوصصة (التخصيص). 
وهكذا فإن مظاهر العولمة تتعدد» ولكننا بد أن التجارة الدولية والاستثمار الأجببي هما العاملان 

الأكثر أهمية في العولمة الاقتصادية » وباعتبار أن هذين العاملين هما أهم بحالات الأعمال الدولية( 
وبالتالي التسويق الدولي كما رأينا سابقا) فإن "تومبسون" 71101125011 قد وضع الشركات 
المتعددة الجنسيات في قلب العولمة الاقتصادية» كما اعتير "نلسون" 011 إن بحاج هذه 
الشركات كان محوريا .إن لم يكن امحرك الأساسي لعملية تكامل الاقتصاد العالمي التاريخية» أما 
"ديكن" 27016511 فيرى أن نسق وعملية العولمة أتيا من التفاعل بين الشركات المتعددة الجنسيات 
والدولة القومية» في سياق بيئة تقنوية متغيرة بل يضيف "ديكن” أن الشركات المتعددة الجنسيات هي 
أكثر قوة منفردة وراء التحولات في النشاط الاقتصادي العالمي» ويرجع ذلك إلى ©: 
تحكمها في نشاط اقتصادي في أكثر من قطر. 
قدرهًا على استغلال الفوارق بين الدول في هبات الموارد. 
مرونتها الجغرافية. 

ويقول "ديكن" أن هناك شبكات معقدة من العلاقات داخل كل شركة وبينها وشركات 
ومؤسسات أخرى على المستوى المحلي والقطري والعالمي» تنقل وتتبادل السلع والخدمات 
والاستثمارات من خلال تلك الشبكات» داخل وخارج الشركات وبين الدول» وأن هذه الشبكات 
والعلاقات هي الخيوط ال عبرها تتصل وتربط أجزاء الاقتصاد العالمى ومن خلاها يتم التخصص 
(1) امد هد لزعمن لحسدء « اقعلية #التقيوى > فتطلة والتسيت + به لطم الجداطة للدم 30 افده 


.60 ص‎ ٠ ربيع 1998 » مجلس النشر العالميء الكويت‎ ٠1 
.63 (2)أحمد عبد الرحمن أحمدء « العولمة: المفهوم. المظاهر والمسيبات ». المرجع السابقعص‎ 
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الدولي بين البلدان. وحى تتضح الصورة أكثر فإن الحدول التالي يوضح الشركات "المائتان الأولى" 
الى تغطي أنشطتها العالمية دون تمييز القطاعات الإنتاجية الأولى والثانية والثالثة أي :الاستثمارات 
الزراعية الكبرى والمنتتجات المصنعة والخدمات المالية والتجارية...الخ» ومن الناحية النغرافية تنتمي 
هذه الشركات إلى ست دول هي اليابان (62 شركة)» الولايات المتحدة الأمريكية (53 شركة)» 
ألمانيا (23 شركة)» فرنسا (19 شركة)» المملكة المتحدة (11شركة) سويسرا(8 شركات)» كوريا 
الجنوبية (6 شركات)» إيطاليا (5 شركات)» وهولندا (4 شركات) (1). 

الجدول رقم (06): الشركات الائتان الأولى في العالم (أرقام 1995) 


للد 50007 رقم المعاملات بمليارات 
| الدولارات 
اليابان 62 206 
|الرلايات الححدة | 53 | 1998 
ألمانيا 23 7056 
2 19 52 
المملكة المتحدة 11 201 
ا 08 244 
كوريا الجنوبية 06 163 
إيطاليا 05 171 
م. المتحدة/هولندا 02 1539 
هولندا 04 118 
فترويلا 01 26 
القويد | 201 | 24 
بلجيكا/هولندا 01 22 
المكسيك | 01 ) 22 
الصين 01 19 
البرازيل 01 18 
كنذا 01 |0 17 
يرع 00 | 7850 
الإنتاج الداخلي 22003 
الخام العالمي 


الأرباح بمليارات الخصص بالمائة (9/0) 
الدولارات هن الأرباح الإجمالية | هن رقم المعاملات الإجمالي 
0 


سخ سئس 222 ع 


ع 
(لا يعطي المجموع 0 بالضبط لأن النسبة المثوية جبرت بأرقام كاملة دون كسور 


401 
253.4 
10 
07.3 
02.5 
023.1 
02.3 
02.2 
02 
015 
00.3 
003 
00.3 
003 
002 
00.2 


00.2 


69100 


1133 
202 
008 
00613 
08 
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01.4 
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0137 
02 
012 
00.5 
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00.66 
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002 
00 


المصدر: فريدريك كليرمونت» «نحوحكومة عللية متعددة الجنسيات: مائتا شركة تجارية تسيطر على العالم».مرجع سبق ذكرهء»ص 21 
.(1) فريدريك كليرمونتء.« نحو حكومة عالمية متعددة الجنسيات: ماأنتا شركة تجارية تسيطر على العالم»» مجلة لوموند 
ل ماتيك. العدد 5أوت 7 باريس.» ص 20. 
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ويوضح الحدول التالي (رقم 07) قائمة بأسماء أكبر 25 شركة متعددة الجنسيات مرتبة 
حسب حجم المبيعات» حيث يلاحظ أن العديد من هذه الشركات تعمل في أكثر من 100 دولة, 


حيث تتواجد على سبيل المثال شركة أي .بي.أم (2814) في 132 دولة. 
الجدول رقم (07) : أكبر 25 شركة متعددة الجنسيات (أرقام /1992) 


3-5 اسم اشر حجم الات الوة دواد 

| 01 تحترا موتو رة: الولايات المتحدة 111377 

02 شل أبحلو/هولندية 1013.8 

0 0 الولايات المتحدة 1002 

05 تويوتا اليابان 18 
| 06 أي بي أم الولايات المتحدة 62.3 
الا كا اد أ أر أ إيطاليا 64 

08 جنرال إلكتريك الولايات المتحدة 600.2 

09 بريتش بيتروليوم المملكة المتحدة 530313 

10 ديلمر يرز ألمانيا 52/3 


المصدر: عمرو حسن خير الدين»« التسويق الدولي», مرجع سبق ذكره ص 39. 


1 2 
14 فيليت موريس الولايات المتحدة 48.1 

15 فيات إيطاليا 6ك 

16 فولكس فاجن ألمانيا 46 

000017 معش أمانيا 02008 أ 
18 سامسونج كوريا التنوبية 437 

19 نيسان اليابان 009 

20 يونيلفر أبحلو/هولندية 412 

21 إيه أن أي إيطاليا 41 

22 ديوبونت الولايات المتحدة 38 

23 تكساكو الولايات المتحدة ريا 

24 شيغرز3 الولايات المتحدة 23067 

25 ألف كويتين فرنسا 23013 


ما سبق يمكن القول أن الشركات المتعددة الجنسيات بصفة عامة والإدارة الدولية 
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المضيفة» وتداخلهما وتفاعلهما مع بعضهما البعضء فالعولمة أدت إلى تغير كمي ونوعي في بيئة 
الأعمال الدولية» مما يعن أن لها آثارا عميقة على الدول والشركات الدولية» فهي تخلق فرصا جديدة 
هامة: إقامة أسواق للتجارة» وإيجاد مجموعة كبيرة من السلع التجارية» وتدفقات أكبر من رؤوس 
الأموال .. إل والفرص الحديدة تواكبها تحديات جديدة قاسية للإدارة الاقتصادية» فالاندماج يتطلب 
انتهاج تحارة حرة ونظام استثماري حرء وف محال التجارة تزداد المنافسة عنفا... الخ وفي مثل هذه 
الأوضاع وغيرها تكسب السياسات الاقتصادية السليمة أهمية متزايدة» فالمكاسب المحتملة قد ازدادت» 
ولكن العقوبات ستكون أكبر أيضا في حالة جمود السياسة أو ارتكابما الأخطاء... وسوف يؤدي 
الاندماج الناجح للبلدان في الاقتصاد العالمي إلى التمييز بشكل متزايد بين البلدان ذات الأداء 
الاقتتصادي القوي وذات الأداء الضعيفء والبلدان التي ستكون في وضع أفضل للاستفادة من الفرص 
الجديدة الى تتيحها العولمة هي البلدان الي تبادر بسرعة إلى تحويل سياساتها وهياكلها لتعزيز النمو 
المتجه للخارج» وذلك بانتهاج سياسات ف محالات التجارة والاستثمار وسعر الصرف تؤدي إلى 
مزيد من الانفتاح وزيادة القدرة التنافسية(!). 

وعليه وف هذه الأوضاع المتغيرة في إطار العوللة» يمكن القول أن الإحساس بأهمية البيئة هو 
أعظم "نبض" للعولمة © »خاصة وأن التنافسية في العالم أصبحت بين شركات وليس بين أنظمة 


© 1 


إن تعقد البيئة وكثرة تغيراتها يؤدي إلى جملة حى من المشكلات خاصة بالنسبة 
للتسويق» فلعل مشكلات هذا الأخير تمثل نوعا من المشاكل أصعب من الكثير من المشاكل في 
الحالات الأحرى؛ ولذلك فإن المشكلات التسويقية محلية كانت أم دولية تتصف بالخصائص التالية: 

1 - التعقيد: رما يكون التسويق من أصعب اليادين الى تعمل فيها الإدارة» وتتخذ بشأهًا 
القرارات المناسبة» لأن التسويق يتأثر بالبيئة الخارجية المحيطة» ورغم أنه من صميم عمل التسويق أن 
تواجه المشاكل الى تنشأ في البيئة الخارجية» إلا أن الكثير من القرارات الي تؤثر في التصدير مثلاء لا 
يتخذها مديرو التسويق الدولي أنفسهم, مثال ذلك: الأموال المعحصصة للبحوث والتطوير وتصميم 
(1)ضيا قريشيء مرجع سبق ذكرهء ص31. 


(2) محمد رؤوفء « إدارة العولمة »» سلسلة كراسات العروضء مكتبة أكاديمية القاهرة. 1999: ص 18. 
(3) محمد رؤوفء المرجع السابق ص 23. 
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المنتوجء وهذه أحد المشاكل المهمة الي تواجهها إدارة التسويق الدولي في تعاملها مع المشاكل 
التسويقية» ويعتبر قيد الزمن من المسائل المقيدة بالنسبة للمشاكل التسويقية» نظرا إلى طول الفترة الي 
حدث فيها أثر القرارات» فقد تظهر القرارات الى تتخذ الآن على أنها مناسبة للمشكلة الي أمامناء 
ولكن سرعان ما يظهر خطؤها في المدى البعيدلا". 

2- عدد كبير من المتغيرات: عندما يتخذ مدير التسويق الدولي القرارات يحب أن يأخذ ف 
الحسبان عددا كبيرا من المتغيرات» هناك الكثير من البدائل الي يستطيع المدير أن يختار بينها لحل 
مشكلة تسويقية؛ مثلا هناك العديد من إستراتيجيات الترويج تستطيع الإدارة أن تختار بينها ويمكن 
استخدام كل منها بطرق مختلفة . 

بعض هذه المتغيرات يمكن الرقابة عليها والتحكم فيها بواسطة متخخذ القرار» ومن أمثلة تلك 
المتغيرات: جهود رجال البيع» الأسعار الوكلاء بالعمولة...وغيرهاء وبعضها الآخر لا يمكن التحكم 
فيهاء ومن أمثلة المتغيرات الصعبة: الظروف السياسية والاقتصادية سواء في الدولة الأم أو الدولة 
المضيفة والتغيرات التكنولوجية...وغيرها. وعندما نأحذ جميع المتغيرات وآثارها في الحسبان يكون 
وَاعنيا أن عملية اتخاة,القزارات ليست عملية بيهلة 120, 

3- ارتباط المتغيرات: نحد في أغلب المشاكل الإدارية ‏ وبصفة خاصة المشاكل التسويقية ‏ أن 
المتغيرات (سواء المتحكم أو الغير متحكم فيها) مرتبطة ومتداخلة. مثال ذلك قد يؤثر تقدسم سلعة 
جديدة على المبيعات يعقدار 2 90 » ولكن إذ ربطنا هذا مع الإعلان فقد يصل الأثر إلى 9010» وإذا 
أضيف أيضا أثر تغير السعر فهناك احتمال آخحر لزيادة المبيعات. يصعب أن نصل إلى نتيجة كل متغير 
على حدة والسب: :ذلك( : 

أ تعدد المتغيرات المتداخلة في العملية الإدارية. 
ب عدم استقرار العلاقة بين المتغيرات حيث من المحتمل أن تتغير أثر كل متغير مع الوقت. 
إن التصميم المناسب للسلعة كما نراه اليوم قد لا يستمر كذلك بعد فترة من الزمن» كما 
أن ناح الإعلانات يختلف بين وقت وآخحر. وتؤثر مشكلة عدم استقرار العلاقة بين المتغيرات بطريقة 
أخرى, حيث على المدير أن يحل مشكلة الآن بنفس الأسلوب الذي أستخدم من قبل» لذلك يحب 
على المدير أن يتعرف على المتغيرات القائمة وقت اتخاذ القرار» ولا نستطيع أن نعتمد على حلول 
(1) محمد سعيد عبد الفتاح» مرجع سبق ذكرهء ص 172. 
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أخرى أو قرارات اتخذت في الماضي (رغم أننا نستطيع أن نسترشد بما) (© . 

إن خصائص المشكلات التسويقية إنما هي انعكاس لمتغيرات البيئة الي تتعرض جميع الشركات 
والمنشآت ولمنظمات - بدرجات متفاوتة- لتأثيرها. وباستعراض عدد من البحوث الي تناولت 
دراسة البيئة يمكن عرض بعض المحاولات الخاصة بتعريف البيئة» وعلى سبيل المثال: 
ل ف ضوء إسهامات "إمري و ترست" (11151 © /2:118:51) نحد أن البيئة هي: « 
بجموعة من القيود ال تحدد سلوك المنظمة» كما أن البيئة تحدد تماذج أو طرق التصرف اللازمة 
لنجاح وبقاء أو تحقيق أهدافها »(©. 
ويشير "طومسون" (1'1101415011) إلى البيئة بأنها: « مجموعة المتغيرات أو القيود أو المواقف 
والظروف الى هي ,.نأى عن رقابة المنظمة» وبالتالي يحب على الإدارة أن توجه جهودها لإدارة البيئة 
والمنشأة ا 1 
ويعرفها "كونيشي" (:011115:1 12:2110111) بأها: « كافة المتغيرات الى الا علاقة 
بأهداف المنشأة وتؤثر بالتالي على مستوى كفاءقا وفعاليتهاء هذه المتغيرات منها ما يخضع ‏ لحد 
كبير ‏ لسيطرة الإدارة» ومنها ما لا يخضع لسيطرة الإدارة » 4 , 

ومن أجل ذلك» فإن خخصائص البيئة تمثل فيما يلي:(5) 
1 التفرد أو التميز (220101581855[]) فبيئة منظمة الأعمال (س) تختلف عن بيئة منظمة 
الأعمال (ع)» حى وإن لم يختلفا في نوع المتغيرات فإن التباين سيكمن بالضرورة في درجة تأثير هذه 
المتغيرات على كل منها. 
2 الطبيعة المتغيرة (الديناميكية) للبيئة أي عدم ثباتا. 
3 صعوبة السيطرة أو التحكم في المتغيرات البيئية حب وإن كان من الممكن التأثير فقط على بعض 
هذه المتغيرات. 
4 التأثير المتبادل والتداحل والتراكب بين المتغيرات البيئية؛ فالعوامل السياسية تتأثر بالعوامل 
الاقتصادية والاجتماعية لدرجة أنه قد يصعب الفصل بين درجات تأثير هذه المتغيرات ف بعضها 
البعض الآخر. 
(1) محمد سعيد عبد الفتاح؛ مرجع سبق ذكرهء ص 174. 
(2) (3)عبد السلام أبو قحف. « أساسيات التسويق »: ج1ء» مرجع سبق ذكره. ص79. 
(4) مصطفى محمود حسن هلال» مرجع سبق ذكرهء ص 36. 
(5) عبد السلام أبو قحف. « أساسيات الإدارة الإستراتيجية »: مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية» الإسكندرية» مجهول سنة 
الطبعء ص 114-113. 
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وعلى ذلك يمكن تصنيف البيئة من حيث درجة الاستقرار إلى ثلاثة أنواع على النحو 
التالى :(1) 
1 البيئة المستقرة: حيث تكون القوى الاقتصادية أو قوى السوق (العرض أو الطلب مثلا) 
والقوانين» التكنولوجياء الثقافة والعادات والتقاليد مستقرة عاما بعد الآخر. 
2 البيئة بطيئة التطور:حيث يمكن بدرجة كبيرة التنبؤ بالتغيرات الي قد تحدث سواء فيما يتعلق 
بالعرض أو الطلب أو مستوى التقدم التكنولوجي...الخ. 
3 البيئة المضطربة (152171201111512117 70881001:5111): حيث يصعب التنبؤ بالتغيرات 
(سواء كانت جوهرية أو حلاف ذلك) الى قد تحدث مثل التغير المفاجع الذي يحدث في الطاقة» 
التغير الذي يحدث في التكنولوجيا والقوانين وغيرهاء ثما قد يترتب عليه ظهور تديدات أو أخطار 
تواجه المنظمة. 


ثما سبق يمكن الاستنتاج بأن بيئة الأعمال الدولية بصفة عامة» وبيئة التسويق الدولي بصفة 
خاصة؛ تتغير من وقت إلى آخرء ويخطئ من يفترض الثبات أو يقبلها في ميدان الأعمال والتسويق. 
فالأسعار والسلع والأذواق تتغير من وقت لآحرء وكذلك العلاقات السياسية والعادات وعدد 
السكان والمنافسة وغيرها. 
وأداء إدارة الشركة بوجه عام, والأداء التسويقي بوجه خاص, هو أحد نواتج العلاقة القائمة 
بين الشركة وبين البيئة» وهذا الأداء يرتفع كلما ارتفعت درجة "تكيف الشركة مع البيئة" والمقصود 
ب"التكيف البيئي" هو القدرة على الملاءمة أو التواؤم والانسجام بين الشركة والبيئة» ويقاس هذا 
التكيف يممدى قدرة الشركة على :(2) 
1 - تدبير احتياجاتا المادية والبشرية اللازمة لإنتاج السلع والخدمات. 
2- قدرة الشركة على اكتشاف الفرص احالية والمرتقبة الى تقدمها البيئة. 
3- قدرتا على تجنب التهديدات والأخطار الي تنشأ أو تواجهها. 
4- القدرة على الاستمرار والتحديث والتطوير وتزايد حجم المبيعات أو رقم الأعمال. 


(1) عبد السلام أبو قحف. « أساسيات التسويق »: ج1: مرجع سبق ذكرهء ص 88. 
(2) عبد السلام أبو قحفء. « أساسيات التسويق »2 ج1ء المرجع السابقء ص 84و87 
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5- الحصول على تأييد جمهور المجتمع وجماعات الضغط والحكومة المضيفة. 
ولهذا فإن "كوتلر"(5071:158 .281) يؤكد أن بحاح وبقاء نمو وكينونة الموسسات 
يعتمد بالدرجة الأولى على قدرتًا على التكيف (22282157217101) والتفاعل ( 
1182807011 )) مع الظروف البيئية امحيطة بما (1). أما فشل وتدهور المؤوسسات فيعود بالدرجة 
الأولى ‏ كذلك ‏ إلى أنها لا أولم تستطع التكيف مع بيئتهاء وهذا ما يسمى ب "الاغتراب البيئي". 
ويقصد ب "الاغتراب البيئي" عدم قدرة الشركة على التكيف مع بيئتهاء إما لعدم توافر 
البيئة الملائمة للإبداع والمشجعة على المخاطرة لاكتشاف واستغلال الفرص» وتحقيق الاستمرار 
والدمو» أو عدم قدرة الشركة ذاتها على تحقيق درجة ملائمة من التكيف البيئي» ومن أهم مظاهر 
الاغتراب البيئي ما يلي:(2) 
1 - عدم القدرة على اكتشاف الفرص المتاحة أو عدم القدرة على استغلال الفرص. 
2 عدم وجود خطط لتنمية المهارات المطلوبة لمواجهة حاجات ومتطلبات المستقبل. 
3 عدم وجود خريطة مستقبلية للتصورات البديلة لموقف الشركة في المستقبل . 
4 الحمود التق المرتبط بأساليب وآليات الإنتاج والإدارة والتسويق . 
5 التهاون وعدم الاكتراث . 
6 _الخوف من التغيير . 
ولهذا فإنه لتحقيق التكيف البيئي المطلوب وتجنب حالة الاغتراب البيئي» لابد للشركة من 
تفكير إستراتيجي لمواجهة بيئتها المتغيرة ولا يمكن لما ذلك إلا بتبئي نظام الإدارة بالإستراتيجيات» 
وبعبارة أحرى لا بد لها من "إدارة إستراتيجية" تقوم بإدارة الشركة والبيئة» والتغيير في نفس الوقت؛ 
ولذلك حد "كوتلر" يعرف الإدارة الإستراتيجية بأها: « عملية تنمية وصيانته العلاقة بين المنظمة 
والبيئة الي تعمل فيها من خلال تنمية أو تحديد غايات وأهداف وإستراتيجيات نمو وحطط لمحفظة 
الأعمال لكل العمليات أو الأنشطة الى تمارسها هذه المنظمة » © . 


(1) جنادي كريمء « أهمية وظيفة التسويق للمؤسسات_العمومية الإقتصادية الجزائرية في إقتصاد السوق »» رسالة 
مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم التجارية؛ فرع إدارة الأعمال؛ المعهد الوطني للتجارة؛ الجزائرء 2001.2000. ص 
03 

(2) عبد السلام أبو قحف. « أساسيات الإدارة الإستراتيجية_». مرجع سبق ذكرهء ص 57-56. 

(3) عبد السلام أبو قحفء. « أساسيات الإدارة الإستراتيجية_». المرجع السابقء ص 64. 
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وهذا ومن أجل مواجهة البيئة ومتغيراتها لا بد من تخطيط إستراتيجي دولي وفق الخطوات 
التالية: 
1 صياغة الإستراتيجية: وتتم من خلال دراسة وتحليل البيئة» تحديد رسالة (مهمّة) وأهداف 
الشركة ثم وضع البدائل الإستراتيجية على ضوء ذلك. 
2 ل تطبيق وتنفيذ الإستراتيجية: وينم عن طريق وضع البرامج والإحراءات . 
3 التقويم والرقابة: وتم .كراقبة نشاطات الشركة ونتائج الأداء» لمقارنة الأداء الفعلي بالأداء 
المرغوب. 
الملاحظ من خلال هذه الخطوات أن تحليل ودراسة البيئة هو أساس ومنطلق التخطيط 
الإستراتيجي»: ولهذا فإن تحقيق التكيف البيئي يبدأ بتحليل البيئة» وف ضوء التحليل يتم وضع 
الأهداف؛ وفي ضوء الأهداف يتم تصميم الإستراتيجيات ثم بناء الميكل التنظيمي الذي سينفذ 
الإستراتيجيات وأخيرا النظم الإدارية الى سيتم تبنيهاء والشكل التالي يوضح ذلك: 


الشكل رقم (13) : متطلبات تحقيق التكيف البيئي 


استغلال الفرص الحالية والمرتقبة أهداف البقاء 
وتجنب التهديدات والأخطار : والاستمرار والنمو 


المصدر: عبد السلام أبوقحف» « أساسيات التسويق »2 ج11 مرجع سبق ذكرهء ص 87. 


وعلى ذلك تتباين المنشآت من حيث قدرقا على التعامل مع البيئة المحيطة بماء فهناك نوعين من 
المنشآت في هذا المحال:(1) 

1 المنشآت المتفاعلة مع البيئة (011 0806221172211 55220171778) :وهي الي تغير من 
سياساقا و إستراتيجياتها ومن ثم قراراتها وفقا للتغير الحادث ف البيئة» فهي لا تسعى إلى تغيير البيئة 
وتوجهها نحو تحقيق أهدافهاء ويرجع ذلك لضعف إمكانياتها. 

2 لمنشآت الفعالة (08621117211011 8582011175) :وهي لا تكتفي .عجرد التغير 


(1) تصطقى مود حسن:هلال: مرجع سيق ذكره'ض 37 
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وفق تغير العناصر البيئية» بل إنها تسعى إلى البيئة المحيطة بها وّيأها بما يخدم تحقيق أهدافهاء ومثال 
ذلك» ما قامت به شركة "كوكا كولا" (01:5© 0008) ف منتصف السبعينات عند دخوها 
أسواق الحند» حيث ساعدت في نحاح أحد الأحزاب السياسية للوصول إلى السلطة من خلال تمويل 
برنامج الحزب في بناء المستشفيات والمدارس في بعض الأماكن النائية» وذلك مقابل انتزاع قرار من 
أعضاء الحزب بالسماح للشركة باستثمار أموالها ‏ كأول شركة أجنبية ‏ داخخل الهند, أي أن 
شركة "كوكا كولا " لجأت إلى تغيير اليكل السياسي للدولة وقيئة أفراد المجتمع لتقبل ذلك الميكل 
في مقابل الوصول لأهدافها... وبالطبع يمكن تصور أن الإمكانيات المادية والخبرات السابقة للمنشآت 
الفعالة» لا بد أن تكون أكبر منها في المنشآت المتفاعلة. 


الفرع الرابع: الشركة متعددة الجنسيات:أداة تغيير أم أداة متغيرة 


هناك وجهتا نظر في التعامل مع الفوارق البيئة بين الدول ؛ الأولى أو ما يعرف بوجهة النظر 
اللامركزية (201:70175285817511) وهي الى لا ترى إلا الفوارق وتركز عليها وتعامل كل وضع 
وكل شخص أجني وكأنه مختلف تماما. يطغى الشعور بالاحتلافات على هذه الرؤياء وهي ترى أن 
كل موقف محلي في البلد المضيف هو موقف فريد لا تنطبق عليه الأساليب الإدارية والتعليمات 
الصادرة من الرئاسة في المقر. تطلب الإدارة في فرع الشركة في البلد المضيف أن تنمح سلطات 
وتفويضا واسعا لاتخاذ القرارات على حسب ما ترىء أو قد تقوم الرئاسة من تلقاء نفسها بترك قدرا 
كبيرا من القرارات لإدارة الفرع 9 . قد يكون سبب فشل بعض الشركات الأجنبية في البلاد 
الأخرى هو إغراقها في ذلك» فهنالك بعض الأوضاع الي ليست بالضرورة محكومة بالبيئة ويمكن أن 
ينطبق عليها ما ينطبق على بيئات أخرىء أو تنجح فيها إبداعات ممحت في بيئات أخرى مختلفة . 
التركيز على الفروقات إذن قد يحرم الشركة من استقدام إبداعات تفيدها تنافسيالا» . 

من المانب الآخر هنالك التفكير الضيق الذي يشار إليه بوجهة النظر المركزي : 
(/5:8121002778751) أو الرؤيا الأحادية الي تتمركز حول أصلها القومي أو العرئي وتصر على 
تطبيق نفس الأساليب اللمتبعة في البلد الأم (7) : على اعتبار أنها الأمثل» وأنها الي يجب أن تراعي في 


(*)(**) راجع النمط اللامركزي والنمط المركزي للشركات الدولية في الفرع الثاني من المطلب الرابع في المبحث الثاني 
من الفصل الأولء ص122. 
(1) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكره.ء ص 155. 
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الإدارة وفي تصميم المزيج التسويقي وإدارة الموارد البشرية وغير البشرية. تجاهل هذه الفروقات مضر 
وقد يؤدي إلى القرار الخاطئع. بعض أصحاب هذه النظرة يدرك وجود الاخحتلافات لكنه يصر على 
كون التغيير مهمء أما البعض الآخر فمغمور برؤياه الضيقة ولا يرى سواها7!) . 

بين النقيضين هنالك هجين ينتج من كليهماء يحمل ملامح الأصل في البلد الأم و ملامح 
من البلد المضيف» ويختلف مع ذلك عن كل منهما. هذه أكثر وسيلة متبعة للمواءمة بين الاختلافات 
وعلى كل شركة دولية أن تدرس وتقرر لنفسها: هل تدفع بيئة البلد المضيف لقبول التغيير أم تتغير 
هي نفسها وتبدل أساليبها؟ الشركات متعددة الجنسيات هي في رأي الكثيرين ذات دورهم في تغيير 
أساليب العمل في تلك البلاد ودفع المنافسين المحليين إلى تبن الأساليب الأكثر إنتاجية واقتصادية 
خاصة في مجال التقنية والإدارة الحديثة» ويجب ألا تتخلى عن دورهاء لكن عليها وهي تستقدم ذلك 
أو وهي تأت بسلعة أو أسلوب مختلف, عليها أن تنظر في العوامل الي تسرع أو تلك الي تبطئ من 
قبول التغيير وكذلك العوامل الى من شأفا أن ترديه غير فعال بل ربا أتت بنتائج عكسية» هنالك 
إعتبارات كثيرة يجب مراعاتها ومعرفة رد الفعل على أي أسلوب إداري وإنتاحي» بعض هذه 
الاعتبارات هي مغل :(2) 

1 النظام القيمي: من السهل قبول تغيير أو إبداع إذا كان لا يتعارض من القيم الأساسية في 

امجتمع» وحن إذا كان يتعارض مع قيمة هامشية» فليس من الصعب تبنيه» أما إذا كان يتعارض مع 
قيمة أساسية فسيرفض. يمكننا ذكر أمثلة عديدة كمأكولات ومشروبات محرمة» على الشركات 
الأحنبية تفادي تقديمها أو الترويج لهاء وضرورة إعطاء العاملين وقتا لأداء الشعائر الدينية. 
2 تحليل التكاليف والمنافع: هنا يجب الموازنة بين تكلفة المواءمة والتعديل والتكيف و مقارنتها 
بالمنفعة المتحققة من ذلك التعديل والتكيف. تطوير السلعة وتعديلها لتلائم البيئة له تكاليف إضافية من 
بحث وتطوير وعمل تجهيزات وآليات مختلفة لخدمة سوق معين» لكن زيادة تقبل أهل البلد للسلعة 
المعدلة وانعكاس ذلك في زيادة المبيعات قد يكون أكثر من كاف لمقابلة تكلفة التعديل الإضافية. 

3 التدرج في استقدام التغيير: أحيانا يكون من المفيد استقدام التغيير على جرعات» وأن لا 
يكون شاملا منذ البداية» بل يشمل جوانب ويترك جوانب أخري إلى حين. يساعد ذلك في قبول 


التغيير وربما يؤمن بحاحه في بعض الأحايين. 


)01 أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكره» ص156-155. 
(2) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »: المرجع السابق»ء ص157-156. 
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4 أهمية التعديل: هنالك مواسم وطرق معايشة وتقاليد يجب احترامها ووضعها ف برنامج 
الإنتاج الزم وقد توجد أحيانا مواسم يأخذ فيها العمال إجازات طويلة ليعودوا لمواطنهم للقيام 
بالزراعة أو الحصاد وقد يتركون العمل بدون إنذار. في بعض البلدان هنالك أوقات للدوام لها جذور 
عميقة ومن الصعب تغييرها؛ ف إيطاليا مثلا يأحذ الجميع فترة راحة للغذاء طولها ساعتان يعودون 
بعدها للعمل» كما أنهم يعملون نصف دوام صباح السبت. حاولت شركة أجنبية أن تختصر ساعة 
الغذاء إلى ساعة واحدة وإلغاء دوام السبت» أتى ذلك بنتيجة عكسية علما بأن الإدارة ظنت أن 
العاملين سيرحبون بذلك خاصة أن العمل سيكون حخمسة أيام بدلا من ستة» لكن العمال قاوموا 
التغيير» واضطرت الإدارة للعودة للعمل بأوقات الدوام الأولى عندما اكتشفت أن راحة القيلولة 
وتناول الغداء مع الأسرة كل يوم أهم للعمال من الراحة صباح السبت. 

5 التوقيت:0) التوقيت مهم حى في إدارة الأعمال المحلية» وكم من سلعة فشلت عند 
استقدامها في المرة الأولى لأن التوقيت لم يكن صحيحا. كذلك إذا كانت العطالة (البطالة) في بلد ما 
عالية سيقاوم العاملون استقدام أساليب الإنتاج ال تستخدم ميكنة متقدمة تستغئ عن البشر. ينبغي 
أن تكون الظروف مواتية حي ينجح الإبداع أو التعديل أو السلعة الجديدة» كأن لا تروج لمسحوق 
الغسيل إذا كان استعمال الغسالات الآلية غير منتشر. 

هنالك الكثير الذي على الشركات الدولية أن تتعلمه إذا أرادت أن تكون مواطنا صالحا 
ويمكنها أيضا أن تتعلم من أخطاء الآخرين. إن شيئا صغيرا كاختيار الاسم قد يكون له ردة فعل غير 
مرغوبة. عندما كانت شركة "ايستمان" تبحث عن اسم لمنتوجها وضعت شروطا هي أن يكون إسما 
سهل النطق وليس له معي في أي لغة ولذا وقع اختيارها على "كوداك". أما شركة "ستاندارد أويل 
أوف نيوجرسي" وال كانت تسمى "إسو" فقد صرفت مبالغ كبيرة وأجرت بحوثاء وبعد أن وجحدت 
اسما راق لمديرها اكتشفت أن له مععئ غير حميد في اليابان» فتركت ذلك الاسم على الرغم ما أنفقته 
وبدأت البحث من جديد حى وقفت ف اختيار اسم و0 

من الحانب الآخر هنالك قصص فشل كثيرة لشركات أجنبية والأخطاء الإدارية الي 
ارتكبتها وكلفتها كثيرا (وكل ذلك بسبب جهلها بالبيئة)» فهنالك إعلان شركة "ببسودنت” لتبييض 
الأسنان والذي اكتشفت مروجوه أنه نفر المستهلكين في منطقة في جنوب شرق أسيا حيث إحدى 


(*) ستتطرق إلى عوامل إختيار التوقيت المناسب للدخول إلى الأسواق الدولية في الفرع الرابع من المطلب الثاني في 


(1) احمد عبد الرحمن احمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص157. 
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سمات الرجولة هي الأسنان المصفرة (ربما من أثر التبغ). أما شركة" بيبسي كولا " 281881 ) 
(001:2 وإعلاها « تعال حيا وانظم إليه جيل اليوم » فقد وجد أن ترجمته إلى الألمانية تقول « أحرج 
من القبر ». أما الشركة الى وضعت صورة "مثال بوذا " في إعلان» فقد تعرضت مكاتبها للحريق في 
0000 

هذه بعض قصص الفشل والذي يجب ألا ينسينا أن هنالك قصص بجاح كثيرة تمكنت 
شركات فيها من فهم البيئة الأجنبية والتعامل معها بنجاح وخلقت لنفسها صورة حسنة. 


إن التغير المستمر ف الظروف البيئية وإمكانيات الشركة» يؤدي إلى استمرار التغير في 
التوازن بينهماء ويؤدي هذا في بعض الأحيان إلى ديد بقاء الشركة» وإن كان في نفس الوقت 
يساعد على التجديد المستمر في المشروع ومحاولة التوفيق الدائم بين الفرص البيئية المتاحة من ناحية 
وطاقات الشركة ومواردها من ناحية أحرى©). فمن المتوقع دائما أن أي تغيير يحدث إما أن يخلق 
فرص أو مخاطر وهديدات» كما أن أي شركة ستواجه تغيير بشكل أو بآخر سواء في الأحل القصير 
أو الطويل؛» وإذا لم تحسن إجادة التغلب على الصعوبات والمشاكل الناجمة عن التغيير أو مواكبة هذا 
العين :فإن هذا يمى عدم القدزة لق البقاك أو الاستمرار ي:النبروق(6. 

وعلى ذلك فإن الأمر يتوقف على تقدير نوع وأثر التغيير (داخلي وخخارجي) واتخاذ قرارات 

بصدده. وهذا هو سبب تعدد وتباين مداخل وأهداف تحليل البيئة ودراسة بيئة الأعمال؛ فتقدير نوع 
وأثر التغيير يختلف باحتلاف القائمين بالتحليل وأهدافهم» كما يختلف باختلاف زمان ومكان إجراء 
عملية التحليل أو الدراسة. فمثلا دراسة وتحليل البيئة من وجهة نظر مدير التسويق بإحدى الشركات 
المتوسطة الحجمء قد يختلف في أهدافها ومداخلها عن تلك الي يقوم يما مدير التسويق بإحدى 
الشركات المتعددة الجنسيات. 

كما أن الأهمية النسبية للمتغيرات البيئية حي وإن لم تختلف الأهداف ف هذه الحالة 
ستختلف باختلاف وجهات النظرء فمن المتوقع مثلا أن تكون درجة الاستقرار السياسي ف بلد ما 
(1) احمد عبد الرحمن احمدء « مدخل إلى ادارة الأعمال الدولية_»: مرجع سبق ذكره»ص157 -158 
(2) محمد صالح الحناوي» مرجع سبق ذكرهء ص 38. 


(3) عبد السلام أبو قحفء « أساسيات الإدارة الإستراتيجية »: مرجع سبق ذكرهء ص 103. 
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على درجة عالية من الأهمية بالنسبة لإحدى الشركات الأجنبية الي ترغب في الاستثمار في داخل 
البلد. في الوقت الذي قد يعطي مدير إحدى شركات القطاع العام أو القائم بدراسة الجدوى 
الاقتصادية لأحد المشروعات الاستشارية الجديدة التابعة لوزارة الصناعة في نفس البلد درجة منخفضة 
من الأهمية النسبية للمتغير المذكور (1). 

ورغم تعدد وتباين مداحل وأهداف دراسة البيئة» فمن المكن القول بأن اكتشاف الفرص 
ومحاولة استغلالحا» واكتشاف وتجنب المخاطر والتهديدات البيئية أو محاولة تقليل آثارها السلبية تعتبر 
من الأهداف المشتركة بين مداخل دراسة وتحليل البيئة؛ وكذلك القائمين على الدراسة والتحليل(©. 

ويمكن في هذا الخصوص تقسيم مداخل تحليل البيئة إلى مدخلين رئيسيين؛ الأول هو 
مدخل التحليل الكلي؛ أما الثاني فهو مدخل التحليل والتقييم الإستراتيجي للبيئة» ويمكن تناول هذين 
المدحلين باختصار كما يلي: 

1 مدخل التحليل الكلي للبيئة: يقوم هذا المدحل على الدعامات التالية:(3) 
أ ضرورة تصنيف أو الفصل بين الأهمية النسبية للمتغيرات البيئية الي تؤثر بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة على جميع منظمات الأعمال» وبين تلك المتغيرات الي ترتبط وتؤثر بصورة مباشرة على أن 
أنشطة وأهداف كل منظمة على حدة. 
ب إن خصائص المنظمات تلعب دورا هاما في تحديد الأهمية النسبية ودرجة عمق التحليل الخاص 
بدراسة متغيرات البيئة, بالإضافة إلى دلالة نتائج التحليل واستخداماتهًا. 
ج ‏ إن بيئة الأعمال الكلية لأي منظمة» الي هي محصلة تفاعل مجموع المتغيرات الداخلية 
والخارجحية» تختلف طبيعتها وحصائصها وتؤثر (سلبيا وإيجابيا) على أداء المنظمة وأهدافها في الأجل 
القصير والطويل. 
2 مدخل التحليل والتقيبم الإستراتيجي للبيئة:0) يركز هذا المدحل على تحليل البيئة من 

بعدين رئيسيين: البعد الأول خاص بتحليل المتغيرات الاقتصاد الكليء أما الثاني فيرتبط بتحليل 
الصناعة الي تنتمي إليها كل منظمة» كما أن أهم ما يميز هذا المدخل عن مدخل التحليل الكلي للبيئة 


(1) عبد السلام أبو قحف. « أساسيات التسويق »» ج1» مرجع سبق ذكرهء ص137. 

(2) عبد السلام أبو قحف. « أساسيات التسويق »: ج1.ء المرجع السابقء ص138-137. 

(3) عبد السلام أبو قحف. « أساسيات التسويق »: ج1.ء المرجع السابق»ء ص138. 

(*) يعتبر التحليل والتقييم الإستراتيجي مرحلة من مراحل التخطيط الإستراتيجيء ولهذا فإن هذا المدخل لتحليل البيئة يعتبر 
من المفاهيم الخاصة بالإدارة الإستراتيجية. 
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هو التركيز على الحانب الدولي (كدعول الدولة في أحلاف أو إبرام اتفاقيات اقتصادية مع دولة أو 
مجموعة من الدول...الخ) على أداء المنظمات 29 , 

وطبقا لهذا المدخحل فإن هيكل التحليل الإستراتيجي للبيئة يرتكز على أو يتكون من ثلاث 
خطوات أو محاور رئيسية هي:(1) 

أ الخطوة الأولى وهي تنطوي على تجميع المعلومات الخاصة بالعوامل الرئيسية الاع>1[) 
(28<ه2+0ح23 لمؤثرة على الصناعة المعينة. 

ب الخطوة الثانية» تختص بتحليل الموقف الحالي للمنظمة في ضوء ما تم تجميعه من معلومات 
وبيانات كمية ووصفية ترتبط بالعوامل المؤثرة على الصناعة» بالإضافة إلى استخدام أي معلومات أو 
آراء أخرى لتحليل مسارات أو اتجاهات العوامل المؤثرة على الصناعة في المستقبل» والي لا تستطيع 
إدارة المنظمة التحكم فيها أصلا. 

ج ‏ الخطوة الثالثة» وتبدأ بعد تحديد الصورة العامة للموقف الحالي» يمكن تحديد ما إذا كانت 
التغيرات الى قد تحدث في العوامل المؤثرة على الصناعة تؤدي إلى ظهور فرص مربحة للمنظمة أو تخلق 
ديدات ومخاطر تؤثر سلبيا على إنحازها وتحقيقها لأهدافها العامة والإستراتيجية. 


المطلب الثابي: مكونات البيئة المؤثرة على أنشطة الشركة الدولية 


للبيكة عدة أنواع, حيث بيمكن تصنيف عواملها من عدة وجهات نظر هي:(2) 

1 يمكن تصنيف العوامل البيئية من حيث موقعها من الشركة إلى نوعين: 
أ عوامل بيئية داخلية وهي تلك الي تعود للشركة ذاماء ولداخل الدولة الي تقيم فيها 
الشركة أي متغيرات بيئية من داخل الشركة وأخرى من داخخل الدولة الأه7). 
ب ل عوامل بيئية خارجية وهي تلك الي تحدث خارج الدولة الى تقيم فيها الشركة» حيث 
الأسواق الخارحية (في الدولة المضيفة). 
(*) ارتأى الباحث تبني مدخل والتقييم الإستراتيجي للبيئة لأنه ينسجم مع أغراض البحث. 
(1) عبد السلام أبو قحفء « أساسيات التسويق »». ج1 ٠‏ مرجع سبق ذكرهء ص 140. 
(1) عمر وصفي عقيلي وآخرونء « مبادىء التسويق: مدخل متكامل »» دار زهران للنشر والتوزيع عمان - الأردن» 
9 ص 33. 
(**) إن التسويق المحلي تختلف نظرته إلى البيئة من حيث موقعها من الشركة عن التسويق الدولي؛ حيث أن بيئته الداخلية 
هي تلك التي تعود للشركة ذاتها فقطء أما بيئته الخارجية فهي تلك التي تحدث خارج الشركة في إطار الدولة التي تقيم فيها. 
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2 كما يمكن تصنيف العوامل البيئية حسب درجة السيطرة عليها إلى نوعين: 
أ عوامل يمكن السيطرة عليها ( 85© 5773321351 002820113516 ) وعكن 
اعتبار العوامل الداخلية من ضمن العوامل المسيطر عليها نسبيا. 
ب عوامل لا يمكن السيطرة عليها( 125 ©22220113516هه02) 
ويمكن أن تكون العوامل الخارجية ضمن العوامل غير المسيطر عليها. 

3 كذلك يمكن تصنيف العوامل البيئية إلى نوعين: 
أ عوامل بيعية جزئية ( 125711201110611 041020 . 
ب - عوامل بيعية كلية 125731201110611 010 113). 

وعموما فإن هذا التصنيف قد قسم البيئة الداخلية إلى متغيرات جزئية وأخرى كلية؛ كما 

قسم البيئة الخارجية أيضا إلى متغيرات جزئية وأخحرى كلية. 
ثما تقدم يمكن أن نلاحظ أنه بالرغم من الاختلاف ف الطريقة الي يمكن أن تصنف على أساسها 
العوامل البيئية» الي قد تؤثر على أنشطة التسويق الدولي» إلا أنه هناك شبه اتفاق عندما نصل إلى 
تفصيلات هذه العوامل. أما عن التصنيف الأكثر شيوعا في الاستخدام الفعلي» والأكثر اتفاقا بين 
كتاب التسويق» فهو التصنيف الذي يقوم على أساس موقع المتغيرات البيئية من الشركة (البيئة 
الداحلية والخارجية)» إلا أننا ‏ من خلال هذا المطلب ‏ سوف لن نتطرق إلى مكونات البيئة على 
أي أساس من اللأسس السابقة» وإغغا سوف نركز اهتماما فقط على ذكر أهم القوى البيئية المؤثرة 
على أنشطة الشركة الدولية بشكل عام والأنشطة التسويقية الدولية بشكل خخاص.7). 


الأول: البيئة الثقافية والاجتماعية 


يستخدم علماء الأنثروبولوجيا كلمة "ثقافة" لتشير إلى مجموعة المعتقدات والسلوك 
والقيم والممارسات المشتركة لمجموعة بشرية معينة» وعرفها البعض الآحرء بأنها مجموعة المعارف 
والمعتقدات والفنون والقوانين والقيم والعادات والقدرات الي تميز مجموعة بشرية من أخرى» وعلى 


(*) إن ذكر مكونات أو عوامل البيئة على أساس موقعها من الشركة ليس له أهمية كبيرة إلا أنه عند تحليل وتقييم العوامل 
البيئية - الداخلية والخارجية- لابد من هذا التقسيم لأنه لا يمكن إتخاذ قرار تسويق المنتوج دوليا إلا بالمرور على تحليل 
البيئة الداخلية» ثم تحليل البيئة الخارجية» وهذا ما سنراه لاحقا من خلال المطلب الأول من المبحث الثاني من هذا 
الفصل عص 242. 
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هذا لكل جماعة ثقافتها وأسلوب حياتًا الذي يشارك فيه جميع أعضائهاء وهذا لا يمنع وجود ثقافة 
فرعية يما اختلافات عن الأصل. وأساليب الحياة والقيم والمعتقدات والسلوك هي أشياء يكتسبها البشر 
منذ الصغر وتؤثر على العقل الواعي وغير الواعي7!) . 

الشركة» أي شركة» تعمل وسط الناس من خلاههم. وفي داخل بلدها الأصلي تفهم 
الشركة بيئتها وما هي الممارسات المقبولة والقرارات الممكنة التنفيذ» وما هو السلوك الذي يحقق 
الأهداف بدون إثارة أحد. ولكن عندما تحد الشركة نفسها حارج الحدود تصبح في بيئة مختلفة عن 
البيئة الي عهدتها وأمام ممارسات لم تألفها. ولن تستطيع شركة أن تؤدي وظيفتها من غير أن تفهم 
طبيعة البيئة الثقافية الي تعمل فيها ولا يكفي التركيز على الجانب الاقتصادي والسياسي. 

والفروقات البيئية قد تكون ظاهرة للعين وقد تكون أشياء مستترة ما يستدعي دراستهاء 
وهناك أسئلة عملية تتعلق ممنهجية الدراسة» فالأعمال الدولية هي أعمال تقوم داخل القطر المعئي ف 
أكثر من قطرء فكيف تدرس البيئة الثقافية وما هي وحدة الدراسة؟ عادة يتم النظر إلى القطر كوحدة 
دراسية ويتم القيام بدراسة القطر (الدولة) كأنما هو وحدة متجانسة» الشيء الذي قد لا يكون 
صحيحاءفهل القطر واحد أم عدة مجتمعات لكل منها ثقافة مختلفة؟ قد تختلف الأمم في الداخل لكن 
عادة هناك تشابه كبير في حياة المجتمعات وقيمها وسلوكها داحل كل قطر وإلا لما صار قطرا واحداء 
فالقطر كوحدة سياسية هو تعبير عن التقارب ف ثقافة ومكونات تلك المجموعات. بالإضافة إلى ذلك 
هناك وحدة القوانين حيث تصاغ على أساس قطري مما يجعل الدراسة للقطر كوحدة ثقافية» وهذا لا 
يمنع الاعتراف بوجود خخصائص معينة مجموعة معينة داخل القطر الواحد وثقافات فرعية تؤثر على 
السياسات والقرارات الإدارية داخل كل قطر ©, 

أما كيف تدرس الثقافات وتقارن فهناك عدة مناهج. منها:(0 
المنهج التصنيفي الذي يضع قوائم لمؤشرات تدرس على أساسها الثقافات والحضارات ومن ثم تتم 
المقارنة بينها في حالة كل مؤشرء ويتفاوت عدد المؤشرات وأحيانا يصل 70 مؤشراء أو تتم دراسة 
الثقافات على أساس القيم ومقارنة ما بينها على ذلك الأساس. 
منهج النظم الذي يرى أن كل مجتمع يتكون من منظومة كلية مكونة من عدة منظومات جزئية ش 
تتفاعل مع بعضهاء مثل منظومة القربى » منظومة كسب العيش..الخ. 

وما يهمنا هنا هو العناصر الرئيسية للبيئة الثقافية الي تؤثر على الشركة الدولية بصفة عامة 
((1) أحمد غيد الرحمّن أحمذة :م« مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص 143. 
(2) (3) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية ». مرجع سبق ذكرهء» ص 144. 
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والتسويق الدولي بصفة خاصة» حيث تنقسم هذه العناصر إلى ثلاثة عناصر ذات أثر محسوس على 
القرارات والممارسات وهي: 

1 العناصر المادية والفيزيائية (53©1+2025 521 223253): وتتعلق هذه العناصر 
كجموعتين رئيسيتين هما:(1) 

أ- عناصر الطقس ولمناخ: من حر وبرد وأمطار وجفاف, وهذه لها أثر واضح في تحديد الحاجات 
الإنسانية ونوع السلع المطلوبة» وهي تشمل أشياء ظاهرة مثل عدم جدوى الترويج للملابس الصوفية 
في المناطق الحارة» إلى ضرورة تصميم السيارات والمكيفات لتلائم الطقس السائد في منطقة السوق 
الذي تستهدفه الشركة. هنالك أيضا نظريات عن أثر الطقس والمناخ على المزاج مثلما نجد عند 
"ابن حلدون" من أن المناخ دائم الحرارة يولد الطيش والانبساط» بينما يدعو الطقس البارد للكابة 
والتأمل» وإذا صح ذلك فالمناخ يؤثر على المزيج التسويقي المختار ف كل بلد بدون شك. 

ب الخصائص الجسدية والمظهر الخارجي: يدرس علماء الأجناس المقاييس الجسدية ف كل بجموعة 
بشرية حيث تختلف الجماعات البشرية في أشياء مثل الطول والوزن واللون وأشكال الجسم وفصيلة 
الدم ودرجة مقاومة الأمراض وقد تكون الأسباب الاختلاف ورائية أو غير ورائية. ولا تستطيع 
شركة أن تتجاهل هذه الفروق واليَ تنعكس ف تصميم السلع مثل الملابس والأثاث والأحذية 
والماكينات والسيارات» من حيث بعد المقود من المقعد» ووضع الأزرار والمقابض والكابح بالنسبة 
لطول الفرد ومتوسط عرض الصدر وذلك ف حالة السيارة. وقد فقدت شركات أسواقا لأنها نسيت 
أن تكيف منتجاتا من الملابس مع مقاييس مواطن السوق الي أرادت أن تغزوه. وهناك علم حديث 
يبحث ف تصميم السلع لتلائم الخنصائص الحسدية للبشر في كل بلد» هو علم الهندسة البشرية 
(7802-30201115) يمكن الاستفادة منه داخليا وخارجيا. 

2 العناصرالديموغرافية (5 536828022 ©82613360923223): تصف العناصر 

الديموغرافية السكان في كل بلد بخصائص معينة لها أثر على الأسواق والممارسات في كل بلد؛ أهم 
هذه الخنصائص هي: 
أ معدل النمو السكاني: يؤثر النمو السكاني ليس فقط على حجم السكان مستقبلاء ولكنه يؤثر 
أيضا على تركيبة السكان ال حالية. معدل النمو العالي يعن وجود نسبة كبيرة من السكان في الأعمار 
الدنيا أي وجود نسبة كبيرة من الأطفال والمراهقين مما يقود إلى ازدياد الطلب على السلع الي 
تستخدمها تلك الفئات. والبلدان النامية عادة ذات معدلات نو مرتفعة» أما البلدان الصناعية ففيها 
(1) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص 145. 
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معدلات نمو منخفضة مما قاد إلى تقلص أسواق السلع الى تستخدمها فئات الأطفال والمراهقين 
كالحفاظات ولبن الأطفال وأغذيتهم والكتب المدرسية والأثاث التعليمي» الشيء الذي جعل 
الشركات في تلك المحالات تبحث عن أسواق لما في الدول النامية» وفي غضون ذلك تحد تلك 
امختمعات نفسها وقد غدت بجحتمعات أناس متقدمين في الأعمار الشيء الذي يؤثر على الذوق العام 
فيها» وعلى أساليب العمل والإنتاج ويجعلها تميل إلى استخدام التقنيات الحديئة بدرجة متزايدة 
لتعويض النقص في الأيدي العاملة الشابة12!), 
ومن جهة أخرى فإن زيادة السكان بصفة عامة تؤدي إلى زيادة طلب على المنتجات 

الشركات» كما أن النقص في العدد الكلي للسكان قد يؤثر على الطلب أيضا بالانخفاض» كذلك 
فإن التحسن الذي طرأ على طرق الحفاظ على صحة الأفراد ومن ثم زيادة متوسط العمر للأفراد 
يؤدي إلى وجود جزء كبير من المجتمع ف سن متقدم وهو يمثل قطاعا من السكان ذو حاحات 
ورغبات خاصة تستطيع بعض الشركات أن تشبعهاء فمثلا متقدمو السن قد يحتاحون إلى الأدوية 
والعلاج والفيتامينات» والرحلات والتتزه» وكل ذلك من الحاجات وغيرها يمثل فرصا أمام بعض 
الشركات الاستفادة منها©. 
ب ل حجم الأسرة: يختلف حجم الأسرة بين البلدان» وبينما تعن الأسرة في البلدان الغربية الأسرة 
"النواة" أو الأسرة المباشرة (الأب والأم والأطفال) نحد "الأسرة الممتدة " في الدول النامية الي تشمل 
الجد والحدة والأعمام والخالات وأبناء العمومة؛ يؤثر حجم الأسرة على حجم البيوت والأثاث 
المطلوب كما تؤثر على حجم العبوة المرغوب في تصميم السلع. ومن ناحية إدارية من السهل نقل 
الموظف ذي الأسرة الصغيرة إلى موقع آخر ف بلد آخر أو داخل نفس البلد» بينما يصعب ذلك في 
البلدان ذات الأسر الكبيرة الحجم» وكذلك لحجم الأسرة دور من يتخدذ قرارات الشراء داحل 
ال 83 

كما يلعب زيادة الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع دورا هاما في أداء الشركة؛ ففي 
امجتمعات الي تخرج المرأة إلى العمل يعن زيادة العمل الخاص بالأسرة» فبدلا أن يكون مصدر الدخحل 
للأسرة متوقفا على الزوج فقط سوف نحد أن الزوج والزوحة يعدان مصدرا للدحل؛ وبطبيعة الحال 
فإن زيادة دحل الأسرة يعن زيادة ف معدلات الإنفاق» ومن ثم زيادة في الطلب على المنتحات 
والخدمات الي تقدمها الشركات» كما أن دحول المرأة إلى العمل يقدم فرصة لبعض الشركات الي 
(1) (3) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الإعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص 146 
(2) عبد السلام أبو قحف. « أساسيات التسويق ». ج1. مرجع سبق ذكره. ص110. 
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تعمل في ميادين الأعمال الخاصة بالمنتجات سريعة الإعداد والتجهيزء وأدوات مترلية مريحة وسهلة 
الاستخدام مثل الغسالات الأوتوماتيكية .... وغيرها من السلء(!). 
ج ‏ مستوى التعليم: تؤثر مستوى التعليم في البلد على الذوق العام وبالتالي على النمط الاستهلااكي 
ونوعية السلع المرغوبة مثلما يؤثر على فعالية الوسائل الترويجية المختلفة والقنوات المستخدمة ونوعية 
الرسالة الإعلانية وذلك من النواحي التسويقية. أما من ناحية الإنتاج والتدريب» مستوى الأمية مهم 
جدا كذلك مستوى التعليم العام ووجود معاهد التدريبية إذ تتطلب الصناعة الحديثة القدرة على 
التعامل مع آليات معقدة نوعا ما وقراءة الإرشادات الخاصة بهاء كما تتطلب أن تكون العمالة سهلة 
التدريب» الشيء الذي يحققه حد أدى من التعليم. ف محال الإدارة يصبح التعليم العاللي ومعاهد 
الإدارة وبرامج التطوير الإداري مصادر مهمة للكوادر الإدارية امحلية» كما للنظرة نحو التعليم الفئ أثر 
عل توف الكوادن الفبية المطلوية 12 

3 العناصر السلوكية ( 18342025 011231 8©612253): هناك قواعد للسلوك 
ف أي مجتمع تقوم على أساس القيم والمعتقدات والنظرة العامة للأشياء وهي تختلف من بلد إلى بلد 
ويختلف الدارسون حول ماهية هذه الاختلافات وكيف تقاسء» فالقياس صعب جذا لأنه ليس 
بالاستطاعة تفصيل هذه القواعد أو عزهها عن المتغيرات الأخحرى أو أن يعزل مفعوها عن مفعول 
المتغيرات السياسية والاقتصادية الأحرى» وتلك مشكلة منهجية دراسة العلوم الاجتماعية بشكل عام؛ 
ومع ذلك تمت دراسات عديدة لمعرفة الفروقات بين الأقطار في هذه العناصر» وسنتطرق إلى أهمها في 
المواضيع المتعلقة بالتنظيم والإدارة والتسويق تحت النقاط التالية: 
أ الانتماء إلى الجماعات: ينقسم كل مجتمع إلى مجموعات مختلفة» ويكون كل فرد عضوا في أكثر 
من مجموعة» وقد يكون ذلك الانتساب مكتسبا أو موروثا وتحدد عضوية الفرد مركزه الاجتماعي 
والنفوذ والسمعة والعلاقات الاجتماعية» ويتفاوت أثر هذه الانتماءات من قطر لآخر من مثل روابط 
الدراسة في الجامعة الي يستفيد منها زملاء الدراسة ممساعدة بعضهم البعض» إلى الانتماء العرقي قي 
جنوب إفريقيا الذي يساعد البعض ويضر البعض الآخرء أيضا هناك انتماءات تؤثر على نوع العمل 
كالجنس والعمر والأسرة حيث هنالك أعمال معينة وقف على الرجال في كثير من البلدان ووظائف 
أحرى للعمر فيها دور كبير في بعض البلاد ولكنه لا يلقى نفس الأهمية في بلدان أخرى» أما فيما 
يخص بالانتماء الأسري فقد وحدت الدراسات أنه مهم جدا في بعض البلدان...هذه الاعتبارات 
(1) عبد السلام) أبو قحفة:-د أساسيات التسويق_»: ج1: مرجع سبق ذكرهء ص 111. 


)2( أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية ». مرجع سبق ذكره؛ ص 147. 
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مهمة جدا ف إدارة الأعمال الدولية خاصة في محال التعيين والتوظيف والترقية» فمن المهم جدا معرفة 
الممارسات السائدة والتقاليد المقبولة» ففي بعض القبائل الإفريقية مثلا الحصول على موافقة زعيم 
القبيلة مهم جدا قبل أن ينضم الأهالي للعمل!!). 

أما بالنسبة للتسويق فإن للجماعات تأثيرا على السلوك الاستهلاكي للفرد» وقد يحدث أن 
يكون هذا التأثير متعمدا في بعض الأحيان» إلا أنه ليس كذلك في غالبية الأحيان إذ نادرا ما يطلب 
من الفرد أن ينهج مسلكا معيناء ولكننا بحد أنه يسلكه ممحض إرادته بسبب احترامه لعضويته في 
الجماعة» فمثلا بحد أن الفرد يميل إلى الاستهلاك بتلك الطريق الي يعتبرها الأعضاء الآخرون في 
الجماعة مناسبة» فحيث أن أفراد الجماعة عادة ما يعرف بعضهم تصرفات البعض الآخر الاستهلاكية» 
سواء عمدوا إلى ذلك أم لاء فإن ذلك يؤدي إلى نشأة نوع من الوحدة والالتزام بأماط محددة من 
السلوك الاستهلاكي بين أعضاء الجماعة» رغبة منهم في المحافظة على تقدير الآخريد2...وهناك على 
سبيل المثال نموذج [1715:81,101 الذي يقوم على أن الاستهلاك لا يتأثر فقط بالحاحات الغريزية أو 
الإشباعات المطلوبة ولكن حسب المركز الاجتماعي» أي أن حاجات الإنسان وسلوكه تتشكل 
حسب انتسابه إلى جماعة من الناس داخل المجتمع» ولذلك فقد ركز كلامه على أن أقوى العوامل 
المؤثرة تظهر بصفة حاصة عند انختيار السلع الغالية مثل الملابس والسيارات والمنازل(20. كما قام 
"ماسلو"0107 1[ 7135 بالاهتمام بالطبيعة الاجتماعية للدافعية بعد إشباع الفرد لحاجاته الأساسية» 
بتكوين "هبراركية" (هرم أو سلم) للحاحات تتخذ الصورة التالية:حاحات فسيولوجية» الأمان؛ 
والحبء والتقدير» وتأكيد الذات.. وتفقد الحاجة المشبعة قيمتها كدافع للسلوك, وينظر للحاجات ف 
المستوى الأعلى من الميراركية مثل الحب والتقدير وتأكيد الذات على أنها ذات طبيعة اجتماعية!). 
ب - النظرة إلى العمل: لماذا يعمل الناس وما الذي يدفعهم لذلك خاصة بعد إشباع الحاحات 
الأساسية؟ يختلف البشر في دوافعهم وف مستوى نشاطهم, ويشكل التفاعل بين العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية نظرة أهل كل بلد وثقافتهم إلى العمل مما يؤثر بدوره على الأسلوب الإداري المتبع» 
والطلب على السلع ومستوى التنمية الاقتصادية. 

هنالك عوامل عديدة تؤثر في دافعية الناس للعمل نذكر من ضمنها ربط العمل بالنتيجة.حينما 


(1) أحمد عبد الرحمن أحمد. « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية ». مرجع سبق ذكرهء ص 148. 
(2) محمد صالح الحناوي» مرجع سبق ذكره.ء ص 269. 
(3) محمد سعيد عبد الفتاح» مرجع سبق ذكره.ء ص 624. 


(4) محمد صالح الحناوي » المرجع السابقء ص 269-268. 
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يرى الإنسان أن العمل يقود إلى النتيجة المطلوبة بدرحة احتمال كبير فهو سيعمل حتما لكنه إذا وجد 
أنه يعمل من غير تحقيق شيء يذكر فسيقل دافعه. وف المناطق ذات المناخ القاسي الذي تكون نتيجة 
العمل فيه ضعيفة رغم مشقة العمل ينظر إلى العمل كشر لابد منه. ربط العمل بالنتائج مهم جدا ومن 
وجهة النظر الإدارية حيث يجب أن يقتنع العاملون بأن مثابرتهم تلقى الاعتراف إذا كان لهم أن 
يغابرو|(1). 
الاعتبار الآخر الذي نظر فيه الدارسون هو ما اقترحته نظرية«الحاجة إلى الإبحاز»(*) جيك 

أوضحت بعض الدراسات وجود فروقات في الحاجة إلى الإنحاز بين المديرين والعاملين في البلدان 
المختلفة. وخلاصة هذه النظرية أن لبعض الأفراد حاجة ودافعا للإنحاز» وإن أولئك الأفراد يتميزون 
بثلاث حصالء فهم يبحثون أولا عن المحالات والأعمال الى بما مخاطرة معقولة أو تحد كما إنهم 
يضعون لأنفسهم أهدافا ممكنة التحقيق بالرغم من مخاطرها وهم تواقون لمعرفة مدى تقدمهم ف أثناء 
العمل. وصلت بعض تلك الدراسات إلى القول بأن للمدير الأمريكي والبولوني حاجة عالية للإنجاز 
حيث يتم الاهتمام بخفض التكاليف والرفع من الأرباح؛ أما المدير الإيطالي والمدير التركي فلهما 
حاجة عالية للانتماء» حيث يعطيان أسبقية لتكوين علاقات ودية مع الممونين. أغلب هذه الدراسات 
تؤكد على النظرة المادية للإنحاز» لكن قد يكون الإنحاز في ثقافات يتمثل ف جمع الثروة» بينما في 
ثقافات أخرى الإنحاز هو تبوأ منصب حكومي كبير أو منصب علمي مرموق©. 

كذلك هنالك نظرية "هرم الحاحات"'ل« ماسلو 01 1 7135 »الخاصة بالدافعية ‏ المذكورة 
سابقا ‏ يفيد نموذجها ف اختيار امحفزات في البلدان الي تعمل فيها الشركة؛ حيث أشارت دراسات 
عديدة أن الناس تختلف ف كل بلد من حيث وضعها في هرم الحاجات» فقد وجدت دراسات معينة 
أن العاملين في بلدان اسكندنافيا وهولندا في شركة دولية معينة يعطون أهمية أكبر للحاحة إلى 
الانتماء ثما يعطون لتحقيق الذات» ودلالة ذلك أن تطبيق أساليب التحفيز الجماعية ستكون له فاعلية 
أكبر من تطبيق الأساليب الفردية. عموما أوضحت الدراسات أن البلدان تختلف من حيث أهداف 
واحتياحات العاملين وأن توقعات العاملين تختلف, ففي اليابان مثلا يتوقع الموظف أو العامل أنه 
سيبقى مع الشركة ال ينضم إليها منذ دخوله سوق العمل إلى أن يتقاعد(©. 
(1) احمد عبد الرحمن احمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص 149. 
(*) صاحب نظرية الإنجاز هو دافيد ماكلاند الذي لاحظ أن من بين الحوافز التي تحكم سلوك الفرد و آدائه» حافزا يجذب 
الإنتباه أكثر من غيره وهو الحافز على الإنجاز لوجود مستويين لآداء الفرد هما: مستوى الطموح ومستوى الآداء الفعلي. 


لمزيد من التفصيل راجع: كامل بربرء مرجع سبق ذكرهء ص 108. 
(2) (3) احمد عبد الرحمن احمد « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »: المرجع السابق» ص 150. 
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ج - الاتصالات: هذا الجانب مهم في كل ثقافة» فلكل لغة خاصيتها ومرجعيتهاء ولذا تكتسب 
معرفة لغة البلد الي تعمل فيها الشركة الدولية أهمية خاصة. وتنتشر بعض اللغات في بلدان كثيرة ثما 
يسهل الأداء وتحقيق الأهداف؛. ويشعر أهل تلك اللغة .ميزة» حب أصبح الإلمام بتلك اللغات أمرا 
أساسيا في كثير من الأقطار مثل الإنحليزية» لكن ذلك لا يكفي فالفعالية المطلوبة تجعل من الضروري 
معرفة لغة البلد الذي تعمل فيه الشركة أو على الأقل أن تعتمد على من يجيدون لغة البلد» وتتفاوت 
الشركات في ذلك فبعضها يقدم حوافز لموظفيها الدوليين ليتعلموا أكثر من لغة. 

معرفة اللغة وحدها لا تكفي» فح اللغة الواحدة يتكلمها الناس وهم يعنون أشياء مختلفة» 
فلبعض الكلمات الإنحليزية مثلا مععئ مختلف ف إنحلترا عن معناها في الولايات المتحدة» كذلك قد نحد 
معان ف بعض اللغات لا نحدها في لغات أحرى لعدم وجود المفهوم الذي ترمي إليه. فمثلا يقال إنه 
ليست هنالك كلمة في الإسبانية للإشارة إلى جميع العاملين بدون تفصيل ويجب أن تقول "العمال" و 
"الموظفين". وأحد الأمثلة على ما يمكن أن يؤدي إليه الجهل بخصائص اللغة هو أن إحدى الشركات 
الدولية نقلت إعلانها عن مسحوق غسل الملابس المستعمل في الغرب إلى الدول العربية بدون تعديل. 
في الإعلان صورة ملابس متسخة موضوعة على اليسار ونفس الملابس وهي نظيفة على بين الصورة 
وبينهما في الوسط مسحوق الغسيلء ويا أن اللغة العربية تقرأ من اليمين أتت نتيجة عكسية» حيث 
يرى الناظر ملابس نظيفة لكنها إتسخخت في فهاية الصورة17). 

بالإضافة إلى اللغة المسموعة هناك ما يسمى باللغة الصامتة وهي لغة الإشارات والإيماءات 
والحركات الجسدية وتعابير الوجه الي قد تعينٍ شيئا مختلفا في كل ثقافة كهز الرأس يمينا ويسارا الذي 
قد يعن الموافقة في ثقافة ما والرفض في أحرىء أو وضع الأرحل على المكتب في وجود الآخرين, 
الشيء الذي لا يرى الأمريكي فيه شيئا بينما يعتبره الشرقي إساءة(2) . معين الألوان يختلف من بلد 
لبلد» ففي بعض الأحيان يتم النظر لبعض الألوان بشكل سلبي بسبب العادات أو التقاليد ف الجتمع؛ 
وقد يكون لون من الألوان مقبول ولائق في ثقافة وغير مقبول قْ ثقافة أخرىء فلون الورود المستخدم 
يعطينا تمثيلا حيدا لما يعنيه؛ فالورود الت تدل على الحزن هي الورود البنفسجية في البرازيل» والزنبق 
الأبيض في كنداء والوردة البيضاء في بريطانيا والسويدء والوردة الصفراء في تايوان» أما الوردة 
الصفراء ف فرنسا فإهها تشير إلى عدم وجود حواجز بين الأشخاص كما تشير إلى عدم احترام المرأة في 
روسيا. وبعيدا عن الورود فإن الألوان ها معانيها الخاصة» فالأصفر مقترن بالمرض في إفريقياء 
17 اند خب الركدن العية 7 مدخل إلى إدارة الإعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص 153-152. 
(2) أحمد عبد الرحمن احمدء. « مدخل إلى إدارة الإعمال الدولية »: المرجع السابق» ص 154. 
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والأبيض مقترن بالزفاف في أمريكا والحداد في اليابان» لذلك على مدراء التسويق أن يكونوا حذرين 
في استخدام بعض الألوان فْ منتجاقم لأن استخدام اللون الخاطئ قد يؤدي إلى فشل الصفقة» فمثلا 
شركة "أقلام باركر" لم تنجح في الصين لأن لون الحداد عندهم أبيض؛» كما واجحهت أقلامهم 
انضرا تقس الضير احتف يف يقترن اللو الاتضو بالفال الس 110 

النظرة إلى الوقت تختلف بين الأمم فالغربيون واليابانيون مثلا ينظرون إلى العالم وكأنه مقسم 
بطريقة ميكانيكية إلى أيام وساعات ودقائق فهم يأتون في الموعد الدقيق ويخطط الفرد منهم لآماد 
بعيدة لرحلة أو سفر كما تضع بعض الشركات خططا تشمل أكثر من عقد من الزمان» والشركات 
اليابانية ‏ مثلا ‏ بسبب الإختناقات في طرقات السير السريع؛ اعتادت على إرسال ثلاث شاحنات 
باتحاهات مختلفة إلى زبائنهم لضمان وصول واحدة من هذه الشركات ف وقت يفي بالشروط الزمنية 
المتعاقد عليها©). وفي ثقافات أخرى يرون أنه إذا فات اليوم فهنالك الغد و إذا فات الغد فهنالك ما 
بعد الغد. 

وعليه هنالك اختلافات عديدة في معيئن السلوك والإشارات الي يتلقاها الإنسان اعتمادا على 
البيئة الى هو فيها وهي تؤثر على الأعمال الدولية بصفة عامة والتسويق الدولي بصفة خاصة. 

هذا كله عن أهم عناصر البيئة الثقافية المختلفة بين الدولء أما عن المواءمة بين الثقافات 
المختلفة» فإن الحديث يزداد عن التقارب المتزايد في أساليب الحياة في دول العالم المختلفة وإن تحولا 
يحدث باستمرار حي وصف الكاتب الكندي المشهور " مارشال ماك لوهن" 7]31251311 
22 ]7 فيلسوف ثورة الاتصالات» العالم أو أنه سيغدو "قرية كونية متشابمة" 
©711136 61031)» نسبة لتقارب المسافات الزمنية وزيادة معرفتنا بالبلدان والثقافات 
الأحرى. يشيرون آخرون إلى التشابه المتزايد في الأذواق والمأكل والملبس والمعمار ونظم السكن 
والعمل والترفيه ويقولون إن الثقافات تتلاقى وتتداحل كل يوم. ولا يخلو هذا القول من حقيقة 
فأماكن الوجبات السريعة توجد في كل مكان ومراكز المدن تتشابه في عمرافها وفي داخل أماكن 
السكن تتشابه الأثاثات والمنافع ووسائل الحياة الحديثة» أما أساليب الترفيه فتتقارب. يذهب أولئك إلى 
بعد من ذلك ويشيرون إلى كون المؤسسات والأشكال التنظيمية ترداد تشابها.. .من الجانب الآخر 
يقول آحرون نعم إن المؤسسات والنظم تتشابه وربما أشكال العمران ولكن من بداحلها مختلفون جدا 
ا 00000 


(2) هانس- بيتر مارتين © هارالد شومانء « فخ العولمة: الإعتداء على الديمقراطية والرفاهية ». ترجمة عدتان عباس 
علي. سلسلة عالم المعرفة ) 038) 0 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» مطابع الرسالةءالكويت» أكتوبر 1998 عص 74 
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وما زالوا متمسكين بعاداتهم وأساليبهم ونظرقم إلى العالم تظل مختلفة» أي أن التشابه مظهري فقط/!؟ 
رما كان أهم ما سوف بيز القرن الواحد والعشرين هو زيادة الانفتاح الثقائي 

والاجتماعي بالمعى الواسع للكلمة الذي يشمل السياسة والاقتصاد وأساليب الفكر, بحيث تتصل كل 
مجتمعات العالم بعضها بعضا بما يحقق التبادل الثقائي على أوسع نطاق نتيجة وسائل الإعلام والاتصال 
المتطورة» وسوف يساعد هذا الانفتاح والاتصال على معرفة الثقافات المختلفة والمتباينة في العالح» 
وإدراك كنهها ومعرفة رموزها ومعاني هذه الرموز مما يؤدي إلى احترام ثقافة الآخحرين» والنظر إلى 
كل ثقافة منها على أنها منظومة واحدة تتفق في مبادثها العامة مع المنظومات الثقافية الأخرى رغم 
اتلاف العناصر الحزئية الي نسل كيني 

لقد بدأ علماء الاحتماع» بعد اختصاص "العوللة" في مجال التحديث وامجتمعات بالثقافة» 
يتحدثون عن "الثقافة العلمية" (©601111511172 310531) ومفهومهاء وني ذلك يقول 
"فيذرستون" ( ©12512072© 63+22 ): أنه من الصعب الحديث عن ثقافة عالمية» لكنه يشير 
إلى أن هنالك عمليات تحول نحو التكامل والتشابه من جهة» ونحو التشرذم والتفكك الثقافي من جهة 
أخرى» ومن جانب آحر يقول "أبادوري"(22230111213): إن أصحاب نظرية تشابه الثقافات 
يتحدئون عن "السلعنة" (أي سيطرة الحياة الاستهلاكية)» لكن المشكلة الأساسية ف التفاعل بين 
الثقافات عند الكثيرين هي الشدّ والجذب بين عمليي التجانس والتنازع الثهاف(3) .لأن الكثيرين 
ذهبوا إلى أن جوهر ولب العولمة هو التوحيد النمطي للثقافة العالمية20). 
ومن جهة أخحرى فإن العولمة تحيل كل ما هو اقتصادي إلى ثقافي» وكل ما هو ثقاني إلى 
امياد :3) 
-فبالنسبة للحركة من الاقتصاد إلى الثقافة» فإن إنتاج السلع الآن أضحى ظاهرة ثقافية» حيث تشتري 
السلعة رما لا شيء سوى صورقا أكثر ما تشتريها لاستعمالها المباشر» ونشأت صناعة بالكامل من 
أجل تصميم صور السلع والتخطيط لبيعها؛ فالإعلان أصبح وسيطا أساسيا بين الثقافة والاقتصادء 


8 أحمد عبد الرحمن احمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية » » مرجع سبق ذكرهء ص 155-154. 


(2) أحمد أبو زيدء « تحديات القرن الواحد والعشرين: البحث عن نسق جديد من القيم ». مجلة العرييء العدد 494 يناير 
0؛» مرجع سبق ذكره»ص 64 

(3) احمد عبد الرحمن أحمدء « العولمة: المفهوم. المظاهر والمسيبات_». مرجع سبق ذكرهعص 53-52. 

(4) فريدريك جيمسونء « العولمة والإستراتيجية_السياسية ». مجلة الثقافة_العالمية. العدد 104ء يناير-فبراير 22001 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء» الكويتء ص 31. 

(5) فريدريك جيمسونء المرجع السابق» ص 34-33. 
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وبات الإعلان يقيناء واحدا من بين الأشكال الكثيرة للإنتاج الجمالي» فقد أضحى التسليع صياغة 
جمالية» حيث السلعة باتت موضوعا للاستهلاك الجمالي» وأصبح الاقتصاد يهذا المع مسألة ثقافية» بل 
ورا لنا أن بحازف بالقول إن ثمة صورة ثقافية داحل أسواق المال الكبرى تقترن بالموسسة الي نقبل 
على شراء أسهمها أو نعزف عنها. 
- أما بالنسبة للحركة من الثقافة إلى الاقتصاد» ونع بذلك أعمال الترويج الثقائي ذاتماء وهي من 
أهم وأكبر الصادرات المربحة الي تصدرها الولايات المتحدة (مع صادراتها من الأسلحة والأغذية)» 
فقد بذلت الولايات المتحدة جهدا مكثفا منذ فاية الحرب العالمية الثانية لتأمين هيمنة أفلامها على 
الأسواق الخارجية- وهو إنحاز أذ طابعا سياسيا داحل الولايات المتحدة الأمريكية حيث بات أحد 
البنود الي يحري إدراجها ضمن المعاهدات وبرامج المساعدات. ونلحظ في غالبية الدول الأوروبية أن 
صناعة الفيلم القومي باتت تأحذ موقعا دفاعيا بعد الحرب بسبب هذه الاتفاقات الملزمة» ولكن فرنسا 
تتميز بمقاومتها لهذا الشكل المحدد للهيمنة الثقافية الأمريكية» وإن هذه المحاولة المنتتظمة من جانب 
الولايات المتحدة لسحق سياسيات الحمائية الثقافية ما هي إلا جزء من استراتيجية أكثر عمومية 
ويتزايد طابعها الكوكبي باطراد حى أنها باتت من مسلمات منظمة التجارة العلمية وتبذل الجهد 
الحجب وإلغاء القوانين امحلية اعتمادا على النظم الأساسية الدولية الي تفضل الشركات الأمريكية على 
نحو ما نحد في مشروع اتفاقات الاستثمار متعددة الأطراف (والذي لم يكتمل بعد)» ونحد هذا 
واضحا سواء في حقوق الملكية الفكرية أو براءات الاختراع (مثال ذلك الاختراعات المحلية) أو في 
التقويض المتعمد للاكتفاء الذاتي القومي في الغذاء» وهنا أضحت الثقافة بالحسم اقتصاداء وأن هذه 
الاقتصادات المحددة تفرض جدول أعمال سياسياء وتفرض سياسيات بذاهًا. 

ويهذا فإن الثقافة» بوصفها منتوجا اجتماعياء دحلت ميدان العملية الاقتصادية -التجارية 
أسوة بغيرها من المنتوجات» إذ تحررت من القيود الجمركية» وباتت قابلة للتداول على أوسع نطاق في 
العالم »فقد أصبحت الثقافة سلعة- بحرد سلعة- يطبق عليها من الأحكام والإجراءات ما ينطبق على 
اها هن الأساعة موي10 

ومهما يكن من أمر فإن الفوارق ف الثقافة وأسلوب الحياة والقيم تظل باقية ومؤثرة» والمهم 
معرفة الدرجة الي تؤثر بها الرؤى المختلفة على أداء الشركات وإلى أي مدى عليها التكيف معها. 


(1) عبد الإله بلقزيزء « العولمة والهوية الثقافية: عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة؟ »» بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
حول "ألعرب و العولمة". مرجع سبق ذكرهء ص 317. 
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إن الشركة عندما تعبر عملياتها الحدود تدحل بيئة مختلفة سياسيا طبعاء حيث أنه في البيئة 
السياسية هنالك أولا سياسية وحكومة البلد الأم وهو البلد الذي فيه مقر الشركة وأصلهاء ومن 
وجهة نظر الشركة تلك بيئة محلية تدركها جيداء علما بأن قد تكون لبلد المقر سياسات تؤثر على 
أعمال الشركة الدولية مما يوجب استيعاباء يأنَ بعد ذلك البلد المضيف الذي فيه أعمال الشركة 
الدولية وهو الساحة الي تعمل فيها والبيئة الى تحد نفسها داخلها ولذا عليها أن تستوعب تلك البيئة 
السياسية وكيف تؤثر على أداء الشركة وتأخذ ذلك في الاعتبار عند اتخاذ قراراتا. 

أهم اللاعبين في البيئة السياسية ا 
حكومة البلد المضيف بنفوذها في سن القوانين والإجراءات . 
ثم بيروقراطيتها (أجهرهًا الإدارية) الي لها سلطة التنظيم وتنفيذ القوانين وتحصيل الضرائب. 
الجماعات ذات المصالح والفئات المهنية الي تؤثر على البيئة السياسية الي تؤثر بدورها على 
عمليات الشركة الخارجية . 

والمهم ليس هو الحوادث والأوضاع السياسية بل وقعها وأثرها على الشركة وذلك شيء 
يعتمد على أحوال البيئة عامة بقدر ما يعتمد على الشركة نفسهاء تاريخها ومجالها وخصائصها. 
وتتكون البيئة السياسية من عناصر مختلفة» وأهم عناصر البيئة السياسية من وجهة نظر الشركة هي:(2) 
اه المناخ الفلسفي والوسائل السياسية: المقصود هنا ليس الحكم بل أشياء مثل المساواة أمام 
القانون والعدالة وحكومة قنتم بالمواطنين فيها الحاكم راع ومسؤول عن رعيته؛ وفيها يجد المواطن 
فرصة لرفع مظلمته والوصول إلى الحاكم» وأن تتلقى الحكومة الدعم الشعبي» وتنتهج سياسات 
رشيدة» وأن تكون نظرة الحكومة نحو الاقتصاد والملكية الخاصة نظرة تعزز منهما. 
ب حدة الشعور الوطني: الشعور الوط شعور بشري طبيعي وموجود في كل قطرء وهو يعني 
الإخلاص للوطن ووضع المصالح الوطنية فوق أي اعتبار عالمي» وتنتج من هذا الشعور ضغوط على 
الشركات الأجنبية» وكلما زاد ذلك الشعور حدة وتعمق كلما زادت وتعمقت مشاكل الشركات 
الأحنبية» وقد يصل الشعور الوطئٍ حد التعصب الأعمى أحيانا. ومن الطبيعي أن قامت دول عديدة 
ف السابق بتأميم الشركات الأحنبية» كما أن هذا الشعور لا يقتصر على الدول النامية» فلقد قاومت 
(1) احمد عبد الرحمن احمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكره؛ ص 115. 
(2) احمد عبد الرحمن احمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »: المرجع السابق» ص 117-116. 
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حكومة بريطانيا مثلا حاولات شركات السيارات الأمريكية شراء شركات سيارات بريطانية. 
ج - مدى تدخل الدولة وتحكمها: تتدخل الدولة المضيفة بالمصادرة (أي أذ الملكية مع التعويض 
أو بدونه) والتأميم (أي قصر النشاط المعين على المواطنين ثما يعت إحبار الأحانب على بيع أصوهم 
رعا بالخسارة أو حي مصادرقا)» تتدحل الدولة أيضا بتحديد الأسعار وتنظيم التصدير والاستيراد 
ورقابة النقد والضرائب ومنح التراخيص؛ وتختلف الدول ف مدى تدخلها وحجم تأثير ذلك على 
الشركات الأجنبية . كذلك قد تتدحل الدولة الأم بمنع التصدير أو تطلب من شركات بلدها 
د الاستقرار السياسي: عموما يقول الاستقرار السياسي مع السياسات الاقتصادية الملائمة إلى 
ازدهار النشاط الاقتصادي» وتلك هي نوعية البيئة ال تفضلها الشركات الأجنبية. مع الاستقرار 
السياسي يصبح التحخطيط سهلا وتنفيذ الخطط ميسوراء إلا إذا كانت الحكومة عدائية نحو الشركات 
الأحنبية أو نحو الشركة المعنية فلا تفضل الشركة ذلك حي وإن كانت الحكومة مستقرة» هنالك 
مقاييس عديدة للاستقرار السياسي من بينها مؤشرات التماسك الاجتماعي أو عدمه كالاضطرابات 
المدنية والنشاطات الإرهابية وتوزيع الدحل والرفاهية والمؤشرات الاقتصادي. كذلك ينظر إلى ميزان 
المدفوعات الذي يشير العجز فيه إلى مدى الاعتماد على العالم الخارجي. وعلى ذكر العالم الخارجي 
علاقات الدولة مع الدول الأخرى لما دلالات على الاستقرار السياسي فيها. 

تتعرض الشركة الأجنبية الى لها نشاط في بلد خارج مقرها إلى آثار الحوادث السياسية قي 
البلد المضيف أو آثار التغيير في العلاقات السياسية الخارجية لذلك البلد وقد يكون ذلك أثرا سالبا. 
إمكانية وقوع هذه الحوادث وأثرها السلبي على الشركة تسمى "المخاطر السياسية" 
(515163 2011121631) فالمخاطر السياسية إذن هي « احتمال حدوث تغير ف سياسة 
الدولة المضيفة من شأنه أن يؤثر سلبا على آداء الشركة الأجنبية المعنية » والتحكم وإدارة المخاطر 
السياسية يعين قيام الشركة بتقدير احتمال حدوث تغيرات سياسية محددة وتقدير أثرها المحتمل على 
سلامة الشركةء» وحسن أدائها ومحاولة الحماية منها والتهيؤ لما. ويقسم بعض الكتاب المخاطر 
السياسية إلى نوعين ها:(!) 
أ مخاطر عامة تتعرض لطا الشركات الأحنبية بدون فرز. 


ب ل مخاطر نخاصة تواجه شركة أجنبية معينة أو صناعة معينة أو مشروعا بعينه» وهذه المخاطمطر 


)1( أحمد عبد أحمد: « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص117 
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الخاصة تم تقسيمها إلى نوعين أيضا هما: 

مخاطر تؤثر على الملكية وقد تستدعي التنازل عن كل أو جزء منها. 

مخاطر تؤثر على العمليات وبالتالي على التدفق النقدي ومعدل العائد» ويرى الكثير من 
الكتاب أن أغلب المخاطر هي من هذا النوع, أي أهها تختص بالعمليات أكثر منها بالملكية» وأن 
التغيرات السياسية تؤثر أكثر ما تؤثر في سياسات العمليات مثل حرية التسعير وتعيين الموظفين 
الأجحانب واستخدام المكونات المحلية في الإنتاج والتحويل...الخ. 

في السابق كان ينظر إلى المخاطر السياسية وكأهها هي ناتحة من تدحل سياسي من جانب 
حكومة الدولة المضيفة في العمليات المشروعة لشركة محلية تابعة لشركة أجنبية» وهذا المفهوم عفى 
عليه الدهر حالياء لأن استخدام كلمة "تدخل" توحي بأن للشركة حق أن تفعل ما يبدو لها دون 
اعتراض من الدولة. أما الآن فينظر إلى الأمر ف إطار تنازع أو تعارض مشروع في الأهداف بين 
الدولة المضيفة والشركة الأجنبية» فلكل منهما مصالح معينة وكل منهما مسؤول أمام رعيته؛ الدولة 
مسؤولة أمام رعيتها وعليها أن ترعى مصالحهم؛ والشركة مسؤولة أمام مالكيها ودائنيها والعاملين 
فيها وزبائنها. وليس من الضروري أن تتطابق أهداف ومصالح الشركة والدولة المضيفة» الشيء الذي 
يضطر الدولة في أدائها لوظيفتها أن تضع قيودا على نشاط الشركات الأجنبية(!). 

تركز الصراع تاريخيا بين الشركات الأجنبية وطموحات الدولة المضيفة حول أشياء كثيرة 
تدور كلها حول تعارض المصالح في الحال الاقتصادي وف بحالات غير اقتصادية وسنتطرق فيما يلي 
إلى كيفية حدوث هذا التعارض: 

1 س تعارض المصالح في امجال الاقتصادي: تنصب الأهداف الاقتصادية عموما في أشياء مثل: 
النمو الاقتصادي المتواصل» استقرار الأسعار» التوازن الداحلي والخارجيء التوظيف الكامل للموارد 
البشرية والرأسمالية» والتوزيع العادل للدحل الوطيئ. وتقيد السياسات المتبعة لتحقيق ذلك نشاط 
الشركات المحلية والأجنبية» لأن عمليات الشركات الأجنبية قد تتدحل متعارضة مع عمل هذه 
السياسات» وفيما يلي بعض هذه السياسات وكيف يمكن أن تحبطها عمليات الشركات الدولية: 

أ السياسات النقدية: تستخدم الدولة السياسة النقدية (عرض النقود وسهولة الحصول على تمويل) 
للتأثير على النمو الاقتصادي والعمالة والأسعارء فيمكن مثلا بتقليل عرض النقود ورفع تكلفة التمويل 
أن تحد الدولة من النشاط الاقتصادي وتثبت الأسعار بذلك. وأمام ذلك تقوم الشركة الأجنبية عندما 


(1) أحمد عبد الرحمن احمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سيق ذكرهء ص 117- 118 
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يقل التمويل امحلي المتاح» بالحصول على تمويل خارجي من الشركة الأم أو من زميلاتها في الخارج 
حي لا يتأثر نشاطها. ونظرا لكبر حجم الشركة الأجنبية فقد تكتشف الحكومة أفها فشلت في تقليص 
النشاط الإقتصادي بالحجم الذي سعت إلى تحقيقه. أحيانا تقوم شركة أجنبية فجأة بتحويل مبالغ 
كبيرة من العملة الأجنبية من الخارج لشراء شركات محلية أو للمضاربة وتكون تلك الأموال أساسا 
أموالا هاربة من بلد آخر للشركة فيه عمليات» ويسبب ذلك تغييرا مفاحئا في سعر العملة مثلا خاصة 
في الدول النامية ال يكون حجم الشركة النسبي فيها كبيرا (!). وعموما فإن تدفق رؤوس الأموال 
(داخليا وخارجيا) يعرض البلدان لمتاعب خارجية بمكن أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار» وإذا كانت 
مخاطر تدفق الأموال. إلى الخارج بصورة مفاحئة مفهومة تماماء فإن التدفقات إلى الداحل لما أيضا 
مخاطرهاء فقد تخلق مصاعب لإدارة السياسة النقدية» وللرقابة على التضحم وكذلك لاستقرار سعر 
الصرف والقدرة على المنافسة في مجال التصدير0©. 

ب السياسة المالية: وهي عبارة عن دراسة تحليلية للنشاط المالي للقطاع العام وما سيتتبع هذا 
النشاط من آثار بالنسبة لمحتلف قطاعات الاقتصاد القومي» وهي تتضم.ء فيما تتضمنه تكييفا كميا 
لحجم الإنفاق العام والإيرادات العامة» وكذا تكييفا نوعيا لأوجه هذا الإنفاق ومصادر هذه الإيرادات 
بغية تحقيق أهداف معينة في طليعتها النهوض بالاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية وإتاحة الفرص 
المتكافكة للمواطنين» وتحقيق العدالة الاجتماعية(0). فالسياسة المالية هي الخاصة بالإيرادات والإنفاق 
الحكوميين وتقوم كثير من الدول؛ خاصة النامية» بتقدهم إعفاءات ضريبة للشركات الأجنبية وبذلك 
تقل الإيرادات الحكومية ما كانت ستكون عليه بدون إعفاء» من الحانب الآخر قد يكلف وحود 
الشركة؛ الدولة انفاقا إضافيا لإنشاء طرق أو إسكان أو تقديم خدمات في أماكن نائية من القطر 
تعمل أو تستعمل فيها الشركة أحيانا وعندما تعجز الدولة عن توفير مثل تلك الخدمات» تقوم 
الشركة بذلك وهنا تبرز إلى السطح الاقهامات بالتبعية والسيطرة الاقتصادية» عموما قد يقود نشاط 
الشركات الأحنبية إلى تخفيض الإيرادات أو زيادة الإنفاق الحكوميين الشيء الذي لا نحبذه الدول 
عادة(4), 


ج- أسعار العملات وموازين المدفوعات: على الشركات فهم مسببات سياسة الحكومة في هذا 


(1) (4) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص119. 

(2) مانويل جويتيان» « كيف_تدار_التدفقات العالمية_لرؤوس الأموال »: مجلة التمويل والتنمية: المجلد 35: العدد 2: 
يونيه 1998 ٠‏ صندوق النقد الدولي: واشنطن» ص14. 

(3) عبد المنعم فوزي: « المالية العامة والسياسة المالية_»: دار النهضة العربية: بيروت»: 1972 » ص 21. 
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امال ووجهتهاء لأن سياسات الحكومة قد تضر بأهداف الشركة. عندما تواجه الدولة عجزا ف 
ميزان المدفوعات قد تعمد إلى تخفيض الواردات وزيادة الصادرات مباشرة ومنع الاستثمارات أو قد 
تكتفي بتخفيض قيمة عملتها كما تفعل دول أمريكا اللاتينية. كلاهما له أثر سلبي على الشركة لكن 
وقوعه يختلف من شركة لأخرى؛ فعلى الشركة تقدير احتمال العجز والسياسة الي قد تنبع منه. 
فرض الرقابة على النقد لمواجهة العجز مثلاء تؤثر سلبا على الشركات الدولية لأنها بذلك تحجز 
الأموال في الداخل لصعوبة التحويل وتتدهور قيمة العملة خلال العجز بسبب التضخمم الداخحلى 10 

د السياسات الحمائية: ربما يقوم بلد ما بحماية صناعته الوليدة بوضع قيود على استيراد سلعة أو 
سلعا معينة تنتج محليا أو بفرض رسوم على المستورد منها لتقليل العجز التجاري الذي يعاني منه ذاك 
البلد» وهناك تحد الشركة الي كانت تصدر لذلك البلد أن صادراتا انخفضت وأن سوقها في ذلك 
البلد اتكمش أمامهاء عندها قد تحد تلك الشركة أنها لا تتحمل فقدان ذلك السوقء وا أنما لم تعد 
قادرة على التصدير إليه بحرية أو بكميات اقتصادية» تبدأ تلك الشركة في تشييد وحدات إنتاجية 
داحل ذلك البلد الذي قفلت أسواقه أمام صادراتها حى تستطيع أن تتفادى تلك الرسوم والقيود ولا 
تفقد ذلك السوق بل تقوم بخدمته من الداعل©. 

ه ‏ سياسات التنمية الاقتصادية: قد تتعارض سياسات حماية الصناعات الناشئة وفرض التكامل 
عليها يجعلها تستخدم منتجات بعضها البعضء مع رغبة الشركة الأجنبية العاملة في البلد وال تسعى 
إدارتا العليا لترشيد عملياتما الإنتاحية على مستوى دولي» تطلب بعض دول من الشركاتء مثلاء أن 
تكون نسبة محددة من مكونات السلعة الي تنتجها الشركة داخل البلد ذات أصل محلي ولا تقبل 
الدولة بأن تقوم الشركة مجرد التجميع داخل البلد لمكونات مصنوعة في الخارج ف الوقت الذي قد 
لا تحد فيه الشركات المكونات انحلية المناسبة أو تحدها لكن بسعر عال أو جودة ناقصة. كذلك تصر 
بعض الدول أن يكون للشركة الأجنبية شريك محلي» وهذا شيء تفضله بعض الشركات وتسعى 
إليه» غير أن شركات أخرى ترفض ذلك خوفا من تعرض أسرارها للنشر أو فقدان تحكمها على 
عملياتًا» حدث هذا مثلا ‏ في السبعينات في الحند فانسحبت " آي بي أم'(1811) و 
"كوكاكولا " (01:8© 2002) لكن حاليا تغيرت السياسة الهندية وعادت الشركات, أخيرا 
هنالك موضوع تغيير الشركة لمواقع الإنتاج سعيا لتخفيض التكلفة من بلد لبلدء وتركها بطالة 


(1) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص 119‏ 120. 
(2) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية ». المرجع السابقء ص 66-65. 
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وكسادا وراءها في البلد الذي تنحول منه أو تخفض الإنتاج فيه ولا تعطي ذلك اعتبارا في قراراًا 
الاستفمارية(!). 

2 تعارض المصالح في مجال غير اقتصادي: هناك بحالات أخرى سوى الاقتصادية أو هي 
اقتصادية لكن بطريقة غير مباشرة قد تتعارض فيها أهداف الشركة الأحنبية مع الأهداف الحكومية 
السياسية» بمعين أن ما تقوم به الشركة وهي تسعى وراء أهدافها الاقتصادية قد يحبط أو يمنع تحقيق 
المصالح المشروعة للدولة حى وإن لم يكن هنالك خلاف ف المجال الاقتصادي» ونستعرض هنا أهم 
تلك الأقنامات اللواحهة نحو الشركات الدولية: 

أ- استعمار اقتصادي: في البلدان المستعمرة سابقا هنالك عدم ثقة وشك في نوايا الشركات الدولية 
الي ينظر إليها كنوع من الاستعمار لكن بشكل جديد, مالي بدلا من عسكري ويربط البعض بين 
الشركات الدولية وسياسة بلدافا الأم وتولد عدم الثقة هذا من التجارب التاريخية الى كانت فيها 
التجارة والشركات الأحنبية تأي من وراء مدافع امحتلين ومع دبلوماسية البوارج» بل إننا يمد اليوم 
شركات بعض الدول وهي وثيقة الصلة مع حكومة بلدها وتتعاون معها عن قرب كتعاون حكومة 
اليابان مع شركاقا حي سماها البعض في الغرب "دولة اليابان المحدودة " بمعين أن الدولة والحكومة 
والشركات ليسوا إلا شركة بحارة كبيرة واحدة. وتتعرض كذلك الشركات الأمريكية لمثل هذا 
الاام» علما بأن سياسات حكومة الولايات المتحدة تضر أحيانا تمصالح الشركات الدولية الأمريكية 
(لكل ,سياسة عار الاحتكان والصر امت وقاربة الفتناتم دادم أن تدم تلك الش كات 
وضمن هذا الإطار ينظر الاقتصادي الأمريكي "غيلبين" (111م6117 . 5) - مثلا ‏ 

إلى أن استقلالية الشركات عن الحكومة يؤدي هذه الشركات لتحريض حكومات بلدان منشأ 
الشركات والبلدان المضيفة ضد بعضها البعض من أحل تطوير عملياقا وزيادة أرباحها فقط» وأن 
هذه الاستقلالية تقلص التأثير الأمريكي في العالم» وأن الحكومات الأجنبية قد تطلب نتيجة لذلك من 
الشركات الأمريكية أن تعمل لصالحها وليس لصالح أمريكاء ولهذا فهو ينصح بأنه على الأمريكيين أن 
يتناولوا تمزيد من الاهتمام والنقد المسألة ال تتعلق جما إذا كانت المصالح القومية تتطابق مع مصالح 
الشركات أم و(3). 

كما يضيف آخرون أن سلوك الشركات الدولية فوق سلطة البلد المضيف الذي لا تحكم له 
11 عه علة ارهن الكمء + مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »: مرجع سبق ذكره:ء ص120 - 121. 


(2) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية ». المرجع السابق» ص 121 - 122 


)3( أ.أ.ميرونوف» مرجع سبق ذكرهء ص 124 
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على الشركة الأجنبية حيث تستطيع الأخيرة أن تلملم حاجياقًا وتغادر» بدلا من أن تنفذ ما يطلبه 
ساسة البلد» إذا شاءت ولذا رما لا تستطيع حكومة ما أن تغير من سلوك شركة دولية عاملة فيهاء 
ويشير البعض الآخر إلى كون قرارات الشركات الدولية عادة تتخذ في رئاستها في الدول الأم بدون 
اعتبار لمصلحة الدول الية 1 
ب الأمن القومي والسياسة الخارجية: قد ترى الدولة المضيفة أن تحكم الشركات الأجنبية في 
قطاعات إستراتيجية معينة مضر بالاقتصاد الوطين أو أن اعتماد البلد على شركات أجنبية أو مصادر 
خارجية بمثل تديدا للأمن القومي للبلد» ولذا ممنع ذلك البلد الاستيراد ويشجع ويدعم الشركات 
ا محلية كما يمنع الاستثمار الأحبي في القطاعات الإستراتيجية. تخشى الدول أها إذا اعتمدت على 
الاستيراد في تزويد احتياجات مواطنيها في محال إستراتيجي» أو إذا تركت الشركات الأجنبية تطغى 
على إنتاج تلك السلعة الإستراتيجية في الداخل؛ تخشى الدولة أنما إذا #محت بذلكء» فستعرض نفسها 
لمخاطر عديدة ينقطع فيها التزويد المنتظم من الخارج إن كانت الدولة مستوردة» أو يتوقف فيها 
إنتاج تلك السلعة في الداخل إن كانت تقوم به شركات أجنبية. دوافع قيام الشركة الأجنبية بقطع 
الإمدادات قد تكون اقتصادية أملتها ظروف الإنتاج والبيع والأسعار» أو قد تكون نتيجة لمقاطعة 
سياسية فرضتها الدولة الي تحمل الشركة جنسيتها؛ فالمقاطعة الاقتصادية ذات الأهداف السياسية 
ليست شيئا حديدا مارسته الدول منذ الأزل. وح بدون وجود تدابير متطرفة كالمقاطعة التامة» تقوم 
الدول أحيانا باتخاذ إحراءات تمنع اعتمادها على المصادر والشركات الأحنبية في سلع أو بحاللات معينة 
مثل حوف اليابان من السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار داخلها ووضع قيود على ذلك 
وكذلك منعها واردات الأرز والأغذية لتتمكن من الاعتماد على : 

أحيانا أخرى يجد قطر ما أن الشركات الأجنبية لا تنفذ السياسة الخارحية لذلك البلد 
المضيف أو تحبط منهاء لأن تلك السياسة تتعارض مع سياسة البلد الأم لتلك الشركة؛ كندا مثلا واليّ 
تملك الشركات الأمريكية نصف صناعة السيارات فيهاء وجدت نفسها في إحدى المرات غير قادرة 
على إتباع السياسة الي إختارهًا للتعامل مع الصين» فبينما كانت كندا حينها تعترف بالصين الشعبية 
ولا ترفض التحارة مغهاء رفضيت شركة "فورد" الكندية تصدير الغربات إلى الصين» لأن ذلك كان 


يتعارض مع السياسة بلد شركة ونا 


(2()1) أحمد عبد الرحمن أحمد: « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص 122. 
(3) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية_». المرجع السابق»ء ص 123-122. 
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ج- تشويه الإرث الثقافي والديني: كثيرا ما تتهم الشركات الأجنبية باستيرادها مثل وقيم مخالفة 
لقيم البلد المضيفء. من ذلك زيادة الترزعة الاستهلاكية لدي الشعوب» وتركيز الاهتمام بالماديات» 
وبناء صورة جذابة لمستهلكي أنواع من السلع السيئة مثل نشر العادات السيئة كالتدخين» بل أحيانا 
تسعى الشركات لتحسين سلوك مبغوض أو محرم في البلد المضيف. عموما الشركات الدولية متهمة 
بإفساد الأذواق والترويج لعادات استهلاكية غير نافعة من الأغذية ا محفوظة المضرة والتدخين إلى إدمان 
الك وكاكولا. وكما يقول الناقد الاجتماعي "إيفان إيليش" (012 1111 157211) ساعرا فقد " 
ضار العط يرط على حو مباشر باطاخة إلى الكر "10 
بل إن الشركات لا تتورع عندما يمنع الاستهلاك سلع معينة في بلدافها الأصلية أو يحدد 

لأسباب صحية أو بيئية» لا تتورع هذه الشركات عن الترويج لتلك السلع في الدول النامية مئال ذلك 
الترويج للبن انحفف كغذاء للرضع بدلا من الرضاعة الطبيعة الي تعطي الرضيع مناعة صحية لا يجدها 
في اللبن ابحفف» كذلك الشركات متهمة بترحيل الصناعات الملوثة للبيئة إلى الدول النامية هربا من 
قوايق اليّغة الصارعة فى العرني 20 
د اتهامات أخرى : هناك بعض الاتهامات المتفرقة للشركات الدولية منها:(3) 

- الشركات متهمة أفها تنهرب من دفع ما عليها من ضرائب للدول المضيفة» وأن ا أساليبها 
المحاسبية والإدارية الى تعطي صورة مضللة لأدائها حى لا تقوم بدفع الضرائب» وأا تريد من حجم 
تكاليفها الحقيقية حي لا تنكشف أرباحها الحقيقية ولا تستحق عليها ضريبة بذلك. 

- استخدام أسلوب تسعير مصطنع في العمليات الى تتم بينها وبين الشركات التابعة أو الزميلة أو 
المرتبطة يما في بلدان أحرى» بحيث تضحم أسعار واردات الشركة من تلك الشركات لتدفع هم مبالغ 
طائلة وفي نفس الوقت تقلل من قيمة ما تبعث به للهمء وهذه الطريقة تتمكن الشركات من خويل 
أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة من الدول المضيفة خاصة إذا كانت تلك الدولة تمارس رقابة على 
النقد» أسلوب التسعير المصطنع هذا يعرف ب (01726 52121 2612 122215 )(التسعير 
الداحلي أو أسعار التحويل) ويستخدم أيضا لتحفيض الدخل الذي تفرض عليه الضريبة» وبذلك تقل 
المستحقات الضريبية. 

- استخدام الشركات الأجنبية مطية سياسية» كأن تقوم الأحزاب المعارضة الباحثة عن قضايا ساخنة 
(1) هانس- بيتر مارتين:8 هارالد شومان؛ مرجع سبق ذكرهء ص 51. 


)2( أحمد عبد الرحمن أحمد: « مدخا إلى إدارة الأعمال الدولية 5 مرجع سبق ذكرهء ص 123. 
(3) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »» المرجع السابقء ص 124. 
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مهاجمة الحكومة لسماحها بنشاط تلك الشركة أو أن تبالغ المعارضة في تضحيم الضرر للحصول على 
مكاسب سياسية» ومثل هذا بمكن أن يحدث فتجد الشركة الأجنبية نفسها في غمار معركة سياسية 
بدون أن تدري. كذلك قد تقوم الحكومة المضيفة باستخدام الشركة الأحنبية فيها كرهينة وذلك 
للتأثير على سياسة البلد الأم وهنا أيضا قد تمد الشركة نفسها في وضع جلبته عليها ظروف خارجة 
عن إرادهًا. 

هذه هي أهم محالات التعارض (الاقتصادية وغير الاقتصادية) بين الشركة الدولية والدول 
المضيفة (والدولة الأم أحيانا) الي تولد مخاطر سياسية للشركة الدولية» فقد ركزت أغلب دراسات 
المحاطر السياسة على الدولة المضيفة ‏ وإلى حد أقل ‏ على الدولة الأم للشركة؛» كمصادر أساسية 
للمخاطر السياسية جما في الدولتين من بمجموعات حكومية وغير حكومية أو إرهابية أو حى مجموعات 
المصالح الخاصة من مزارعين وعمال ورجال أعمال بصنتها المجموعات الي يمكن أن يمكن أن تنبع 
منها المخاطر. إلا لأن هنالك دراسات حديئة أضافت بعدا حديدا إلى دراسة المحاطر هو "البعد 
المكاي". بمعين أن مصدر المحاطر قد يكون خارجيا بالإضافة إلى المصادر الداخلية المعروفة. وطبقا 
هذه الدراسات قد تتمثل المصادر الخارجية للمخاطر السياسية في فلسفات سياسية أو دينية مصدرها 
دولة ثالثة(تصدير الثورات) أو الأحلاف الدولية والضغوط العلمية من الدول الأخرى» أو حرب 
عصابات في دولة مجحاورة أو الإرهاب العالمي» قد تحتضن دولة ثالثة فلسفة ترى في التعامل التجاري 
مع الدولة الأم مضر ا وللدولة المضيفة» وتسعى إلى التأثير على جيرانها بتلك الأفكار ثما يؤثر على 
المناخ الاستثماري ف الدولة الحارة المضيفة» أو إذا كانت الدول المجاورة للدولة المضيفة للاستثمار 
غير مستقرة ويما حروب عرقية أو حروب عصابات قد تنتقل المعارك إلى الدولة المضيفة عندما 
تتعقب فرقة محاربة أحرى لجأت إلى الدولة المضيفة مما يهدد سلامة الممتلكات والعمليات في الدولة 
الأخيرة. كذلك العضوية في حلف دولي قد يرأ الدولة المضيفة إلى الخاذ إحراءات مثل مقاطعة 
منتجات بلد أو شركة متعددة الجنسيات مسايرة لأعضاء الحلف أو قد تدفعها لذلك ضغوط 
دولية...الخ. وعلى هذا يتسع محال دراسة المخاطر ليشملء لا جرد عناصر الوضع السياسي ف الدولة 
المضيفة» بل الأوضاع السياسية في الدول المجاورة و والظروف العالمية أيضاء الشيء الذي يعني أن 
الموضوع جد شائك/!). والحدول التالي يبين الإطار الحديد للمخاطر السياسية : 


(1) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص 127. 
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الجدول رقم (08): الإطار النظري الجديد للمخاطر السياسية 


مصادر المخاطر السياسية 
لطا 


! 
ِ) 
أ 


- الفلسفات السياسية المتناقضة 
(مثلا الوطنية الاشتراكية 
الشيرعية). 

- التيارات والمذاهب الدينية 


المتعارضة. 

- التناحر العرقي. 

- الاضطرابات الاجتماعية 
والفوضى. 
- المواجهة المسلحة والتمرد 
الداحلي. 
- المصال الخاصة لمجموعات رجال 
الأعمال. 


- حداثة الاستقلال السياسي أو 
1 0 ل لا الل ا لحدونه. 
- الفلسفات السياسية / الدينية الي 
مصسدرها خخار رحي 
- الأهداف الدولية ابخديدة. 
- حرب العصابات عبر الخدود. 
- الإرهاب الدولي. 


د الضغوط العالمية. 


لال له دم 


السياسية 


- المجموعات البرلمانية المتعارضة . 
- المجموعات غير البرلمانية المتعارضة 
(مجموعات إرهابية أو فوضوية تعمل داحل 


- امجموعات غ 
الدولة 

- 3 الأجنبية والحيئات المكونة من 
عدة حكومات ( مثل المجتمع الأوروبي). 


- الحمكومات الأحنبية الي 
مسلحة أو الى تساعد الثوار الداخليين 
- امجموعات العالمية الناشطة (مثل منظمة 


السلام الأخضر). 


- المجمورعات الإرهابية الدولية 


ححا 


المجموعات التي بمكن أن نتبع منها المخاطر 


- الحكومة الى على رأس السلطة أو أجهرقا. 


ا ل الاو 22977 التي تعمل في خارج 


2 اتدخحا ل في مواجهة 


آثار المخاطر السياسية : التأثيرات على 
نشاط الأعمال الدولة 


متحنات 
- المصادرة: فد الأصول بدون تعريض 
- التأميم مه دفعء تعريخر : فقد حرية 

ل ا و 
العمل. 


- التقييدات التشغيلية: تحديد اخصسة 


الدولة) السوقية» خختصائص السلعة سياسات 
- مجموعات المصالح ل الخاصة غير المنظمة (مثل | التوظيف» مشاركة المحليين في 
الطلبة» العمال؛ الفلاحين» الأقلية... ال ) الملكية. ...إل 

- فقد حرية التحويل: المالي (مثل 


الأرباح دفع الفرائد)؛ السلعء الأفراد أو 
حقوق الملكية. 

- إلغاء أو تعديل الاتفاقيات من 
طرف واحد . 
- التفرقة في الضرائب» الإجبار على 
العقد من الباطن» المقاطعة. 

- إنلاف الممتلكات والأفراد 
(والاختطاف) من جراء الشغب 
العصيان المسلح» الثورات؛ الخروب 
»الإارهاب. 

- المقاطعات الإقليمية أو الدولية 
- المشكلات الديبلرماسية بين حكرمة 
الدولة المضيفة والحكومات ١‏ 


تؤثر على المنشأة. 


لأخرى الي 


المصدر: أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية_». مرجع سبق ذكره: ص 128 


الفرع الثالث: البيئة القانونية 


تخضع الشركة الدولية بدرجات متفاوتة إلى ثلاث مجموعات من القوانين» هنالك أولا 
قوانين البلد الأم والذي هو بلد ومقر الشركة الأصلي الذي يتحكم في خروجها ويؤثر على نشاطها 
بقدر ما يستطيع؛ ثم هنالك قوانين البلد المضيف وهي أكثر القوانين تأثيرا على عمليات ومنشآات 
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الشركة في ذلك البلدء وثالثا هنالك القانون الدولي الذي يكن أن تلجأ إليه إذا كان فيه ها ملاذ. 
وستتطرق فيما يلي إلى مجموعات القوانين الثلاثة: 
1 قوانين البلد الأم: للبلد الأم قوانين تؤثر في الشركة بالأساليب التالية: 

أ هنالك أولا بلدان لما قوانين تتحكم في قرار الشركة الأولي بالاستثمار في الخارج من عدمه. 
حكومة النرويج مثلا تفرض على كل شركة نرويجية تريد الاستفمار في الخارج أن تقدم طلبا بذلك 
للببك المركزي الذي ينظر في الأثر المحتمل لذلك الاستثمار على الاقتصاد النرويجي» وقد يرفض 
الموافقة على ذلك الطلب إذا رأى أن سيكون له أثر سلبي. كذلك على كل شركة نرويجية أن تقدم 
تقريرا سنويا للبنك المركزي إن كانت لما استثمارات في الخارج. وهنالك بلدان أحرى تطلب شيئا 
مماثلا من شركاقها(!). 

ب- هنالك أيضا في بلاد أخرى قوانين خاصة بالتصدير والاستثمار» تمنع تصدير سلعا معينة ذات 
تقنية (تكنولوجية) أو أهمية عسكرية أو يمكن أن يستفاد منها في ذلك» ويقتضي تصديرها الحصول 
على إذن مسبق من الوزارة المعنية» بعض البلدان تضع قوانين محاربة هروب رأس المال وللحفاظ على 
العملة الصعبة لذا لا توافق على كل استثمار (2), وكمثال عن منع تصدير سلع معينة» فقد بدأت 
الولايات المتحدة يمراقبة صادراقا منذ 1940 عندما كانت عمليات الإشراف موجهة للمحافظة 
على الموارد المحلية لوضعها في خدمة المحهود الحربي» وفي سنة 1949 سن قانونا الإشراف على 
الصادرات بغرض منع تصدير البضائع الحساسة إلى الدولة الشيوعية» خاصة البضائع الى قد تساهم 
في تطوير الصناعة في تلك الدول أو الى تساعد في تدعيم المقدرة العسكرية لديها» وشكلت في نفس 
السنة اللجنة التنسيقية للمجموعة الاستشارية الى ضمت كل دول حلف الأطلسي بالإضافة إلى 
اليابان من أحل ضبط عمليات الإشراف على تصدير البضائع الاستراتيجية» و كانت المقاييس الرئيسية 
لاعتبار السلعة» سلعة إستراتيجية» أن يكون لما استخدامات عسكرية في وقت السلام» وأن تكون 
تكنولوجيتها قابلة لأن يقتبس منها تكنولوجيات أخرى ذات مغزى حريء وأن تكون قابلة لإكمال 
نقص ما في المقدرة العسكرية لدول الكتلة الشرقية. ثم أوجدت حكومة الولايات المتحدة قانون إدارة 
التصدير سنة 1969 لتصبح السياسة الأمريكية ترتكز على حظر تصدير السلع ذات الاستخدام 
؛ وتموجب هذا القانون أصبح تصدير السلع والتكنولوجيا إلى الخارج مرتبطا بالحصول على 


1 
اخربي 


رخصة من الحكومة الأمريكية ( سواء غرفة التجارة أو إدارة التجارة في كل ولاية أو وزارة الدفاع)؛ 


(1) (2) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »: مرجع سبق ذكرهء ص 138. 
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وف سنة1977 حددت وزارة الدفاع الأمريكي الأهداف الي ترمي إليها الولايات المتحدة من وراء 
مراقبة الصادرات بأفها من أحل حماية الولايات المتحدة من أعدائها في محال استخدام التكنولوجيا في 
النواحي العسكرية» وقد شاركت التجمعات الصناعية وزارة الدفاع في محاولة وضع مقياس ثابت 
ودليل واضح لتحديد التكنولوجيات الي تعتبر خطرة وذات مغزى عسكريء والي يشكل تصديرها 
تهديدا للتفوق العسكري الأمريكي» وقد تم الاتفاق على تكنولوجيات كثيرة منها: شبكة الكمبيوتر» 
ضبط الوقت الأوتوماتيكي» وسائل الاتصال بعيدة المدى» عناصر الموجات المكروسكوبية» العلوم 
البحرية والنظم والتقنيات المتعلقة بأعماق البحار» محركات ووسائل النقل العسكري ...11ل!). 
ج ‏ وهنالك قوانين الحظر أو المقاطعة الاقتصادية» مثل قوانين مقاطعة إسرائيل الي تمنع الاستيراد من 
شركات معينة ( من بلاد أجنبية) تتعاون مع إسرائيل» كما تحظر ترويج سلعها في البلاد العربية؛ 
ويقوم مكتب مختص ف الجامعة العربية» وهو مكتب مقاطعة إسرائيل» بتتبع نشاط الشركات العالمية 
لتحديد الشركات الى تتعاون مع إسرائيل ووضعها في القائمة السوداء لحظر نشاطها في الدول 
العربية2). ومثل القانون الأمريكي المطبق على الشركات الأمريكية والذي يحظر التعامل مع كوبا أو 
يخدد التعامل مع الصين في سلع معينة. 
د هنالك بالإضافة إلى ذلك قوانين تضعها الدول تمنع المساهمة في شركات لأجنبية لأسباب مختلفة 
مثل ما تضعه بعض الدول العربية الى لها استثمارات خارجية من توجيهات تمنع المساهمة في شركات 
أحة ععائل "وق احندون أو اللفازينات الك عرنها الدين للقي 00 

أما أكثر دولة ها قوانين داخحلية تطال شركاقًا الخارجية فهي الولايات المتحدة» فيها أولا 
قوانين محاربة الاحتكار دائخل أمريكا وال ترى المحاكم الأمريكية أن لها صلاحية تطبيق تلك القوانين 
على الشركات الأمريكية في الخارج طلما كان لنشاطاتًا الخارجية آثار تحد من المنافسة داخل 
الأسواق الأمريكية؛ هنالك أيضا قانون محاربة الممارسات الفاسدة الأمريكي الذي يمنع الشركات 
الأمريكية العالمية من استخدام أساليب فاسدة للحصول على مناقصات تخارية أو تسهيلات مشروعة 
أو غير مشروعةل). 

حاليا يثار جدد كثير حول إصدار مثل هذه القوانين وهل للدولة الأم صلاحية إصدار 

(1) شيرمان جيء « الصراع التكنولوجي الدولي: تطوير ومزاحمة_». طاء ترجمة أمنة المصري نور الدين: دار الحداثة 
بيروت: 1984: ص75 - 81. 


(3()2) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص 138. 
(4) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »» المرجع السابق»ء ص 138 139 
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قوانين تختص بأفعال تتم خارج حدودهاء وهو ما يعرف قانونا تمبدأ " تعدي الحدود الجغرافية في 
إصدار القوانين" (311257 1612231120121 -123غ203). هل يحق لبلد ما أن يتحكم في 
أفعال أفراد وشركات هم خارج حدوده. طلما كانت ممارساقهم شرعية في انف الي 109 
ترفض الدول المضيفة ذلك عادة» وقد قام مجلس اللوردات البريطانئ مثلا بمنع الشركات الأمريكية 
العاملة في بريطانيا من إمداد وزارة العدل الأمريكية .جمعلومات عن نشاط تلك الشركات في بريطانيا. 
كما أصدر البرلمان الأسترالي قانونا مماثلا. تحد الشركات نفسها في وضع صعب أحيانا ويتنازعها 
قانونان. أحيانا أخرى تفتقد الشركات فرصا بسبب ذلكء» فقوانين محاربة الاحتكار الأمريكية قد 
تضطر شركة أمريكية لبيع بعض مقتنياتها من الأصول الأجنبية لتفادي اعتبارها مخالفة لذلك القانون 
داخل أمريكاء كذلك الخضوع لذلك القانون يعن تطويلا وإحراءات قد تضيع معها الفرصة؛ مثل 
إضطرار شركة "جيليت” الأمريكية إلى الإنتظار طويلا قبل أن توافق وزارة العدل الأمريكية على 
را سيت" الشركة ابوروي االو 

2 قوانين البلد المضيف: معرفة والالتزام بقانون البلد الذي تعمل فيه الشركة الأجنبية أمران 
مهمان لهاء وإذا كان للشركة استثمارات وعمليات في أكثر من بلد ينبغي عليها الالتزام بأكثر من 
قانون كل في بلده. ولذا يحب عليها معرفة القانون الساري في كل بلد لما فيه نشاط. عموما هنالك 
نظامان قانونيان بمثلان الأنظمة السائدة» هنالك أولا ما يعرف أحيانا بالقانون الإداري ©00©) 
(1,25 والذي يقوم على تشريع واضح ومفصل يوضح حكم القانون في كل حالة يمكن أن تطرأء 
وحذوره مشتقة من القانون الروماني وهو المتبع حاليا في أوروبا القارية(أي باستبعاد بريطانيا)» كما 
هو الأساس لقوانين كثير من الدول العربية» أما النظام القانوي الآخر فهو ما يسمى بالقانون العام 


(317آ 012 لقتنت 0 ) الذي يقوم على العرف والممارسات المؤسسة., والذي فيه تقوم احاكم من 


(*) ليست هناك محاكم دولية محايدة تنظر في النزاعات التي أحد طرفيها مستثمر أو شركة وليست هناك هيئة دولية 
ترخص الشركات» فهل للشركة وطن أو جنسية واحدة؟ أم هل لها أكثر من جنسية؟ طبقا لوجهة النظر الأمريكية الترخيص 
للشركةء أي شركة» بالعمل هو عمل من أعمال السيادة وجنسية الشركة من جنسية الدولة المرخصة لها. من الجانب الآخر 
ترى بعض الفلسفات القانونية في بلاد أخرى أن قيام الشركة هو إتفاق بين أفراد وليس عملا من أعمال السيادة: ولذا ليس 
من الضروري أن تكون جنسية الشركة هي جنسية الدولة المرخصة لها بالعمل. وبينما تركز بعض الأقطار في محاولتها 
لتحديد جنسية الشركة على أين تم تسجيلهاء يركز الآخرون على أين توجد رئاستهاء لذا نجد بعض الشركات تقوم بالتسجيل 
في أكثر من بلد لحماية مساهميها .أنظر في ذلك: أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية ». مرجع 
سبق ذكرهء ص 137. 

(1) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »: المرجع السابقء ص ١.139‏ 
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خلال عملها اليومي بتعريف وتفسير القوانين بصفتها المرجع النهائي, ويعتمد القانون العام بشدة على 
نظام السوابق والمحلفين» يطبق القانون العام في الدول الأبحلوساكسونية» بريطانيا والولايات المتحدة 
والهند ونيجيريا..الخ. عموما في القانون الإداري تفسير القوانين من اختصاص الحهاز التنفيذي» بينما 
تفسير القانونين مهمة القضاء ديه قي ذلك مبادئ عامة وسوابق» لا نظم مفصلة وذلك في القانون 
العاء7!). 

معرفة قانون البلد المضيف ضرورية لأنه يكاد يحكم كل نشاط الشركة الأحنبية فيه» فهو 
يؤثر أولا على أسلوب دعول السوق: بالتصدير له. بالترخيص أم بالاستثمار فيه؟» وهو الذي يحدد 
هل يشترط وجود شريك محلي أم لا ؟» كذلك من المهم جدا التعرف على مدى الحماية الي يقدمها 
القانون المحلي لبراءات الاحتراع» وهل الدولة ملتزمة بلميئاق الدولي لحماية الملكية الصناعية(الذي 
وقعته 90 دولة والذي يحمي براءات الاختراع والاسم والعلامة التجارية)» وميثاق حماية حقوق 
النشر ومواثيق أحرى, وفي كل بلد هنالك قوانين خاصة بالتوثيق» التعبئة والتغليف» المواصفات 
السلعية» إجراءات الجمارك ...الخ» وكلها تؤثر على نشاط الشركة. المقترح الاستثماري نفسه يخضع 
لإحراءات معينة في تقديمه. وهنالك شروط معينة يجب أن يستوفيها المقترح قبل أن يجاز» أختص 
بالملكية وطريقة التمويل واستخدام المواد المحلية. أحيانا يستخدم القانون المحلي لمنع المنافسة الأجنبية 
بوضع العوائق أمامها وأحيانا يقدم القانون المحلي حماية للمستثمر الأحنبي» كأن يمنع استغلال براءة 
اختراع معين إلا للشركة الأجنبية المسجل باسمها أو مموافقتها وبذلك بمنع المنافسة» الشركات الأجنبية 
تعي كل ذلك» حيث أفا تلجا لأكبر المكاتب القانونية في بلدها والبلد المضيف وأحيانا يكون لديها 
خيرات وقدرات قانرقية فانزواة, 

3 القانون الدولي: يسعى القانون الدولي إلى تأسيس إطار قانون ينظم التعامل بين الدول 
مثل قانون البحار» قانون الجنسية» قانون الحدود. أما فيما يخص بالنشاط الاقتصاديء فالقانون الدولي 
متأثر في تطوره بفلسفة الاقتصاد الحر الي ترى أن من الخير ترك النشاط الاقتصادي للقوانين المحلية؛ 
لمذا السبب الم يكن للقانون الدولي التقليدي اثر يذكر على إدارة الأعمال الدولية» غير أن هنالك 
كثيرا من الأدبيات والمواثيق القانونية في هذا المحال الى لما اثر على البيئة الدولية. يضاف إلى ضعف 
دوره» حقيقة كون القانون الدولي ليست له سلطة تفرضه وتطبقه» وأن تطبيقه أو تفسيره بواسطة 
محكمة العدل الدولية مرهون أولا مموافقة الطرفين باللجوء إليهاء ولا يكون ملزما إلا في تلك الحالة» 
(1) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »: مرجع سبق ذكرهء ص 140-139 . 

(2) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »» المرجع السابقء ص 140. 
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وح هنا يطبق طوعا. ومن ناحية عامة لا تقبل محكمة العدل الدولية دعاوي الأفراد والشركات أو 
الدعاوي ضد الأفراد والشركات, فقط تقبل دعاوي الدول ضد بعضهاء وبذلك اللجوء إليها مباشرة 
غير وارد من وجهة نظر الشركات تنه المي 

إن مدى تمتع أو عدم تمتع الشركات المتعددة الجنسيات بالشخصية الدولية؛ ممعى 
مركزها في القانون الدولي» هي نقطة هامة وشائكة لا زالت محل نقاش فقي حاد. والاهتمام يما ليبس 
وليد الساعة بل تطرق إليه الفقه الدولي منذ مدةء وذلك عندما تطرق إلى الشركات العامة والخاصة 
في القانون الدولي: 
أ هنذ الحرب العالمية الثانية تطورت مؤسسات عامة في الغرض ولكنها خاصة أو مزدوجة في 
الشكل القانون» هذه الشركات أسست على قواعد ثنائية أو متعددة» وذلك من أجل إكمال بعض 
الأغراض المشتركة بواسطة الحكومات المشتركة؛ المزج بين الحكومات والموسسات الخاصة» أو 
بواسطة الشركات الخاصة الى تمثل احتكارات الدولة» هذا النوع من الشركات المتعددة الجنسيات ما 
هي إلا شكل تنظيمي يتوسط المؤسسة الدولية العامة والشركات الخاصة العاملة على المستوى الدولي؛ 
ومن الأمثلة على الشركات العامة يمكن ذكر شركة "اليوروفيما "2 أي الشركة الأوروبية لتمويل 
تجهيزات السكك الحديدية المنشأة سنة 1955 بين 16 دولة أوروبية. وقد أسست "اليوروفيما" 
كشركة سويسرية وتحكم في جوانبها التنظيمية والعملية بقانون سويسري» ومع ذلك فهي شركة 
دولية» ورأس ماها يتكون من اشتراكات إدارات السكك الحديدية الوطنية2), 
ب أما الشركات الخاصة:» فإهًا انتشرت حديثا عندما لجأت الدول الحديثة الاستقلال إلى الاستعانة 
كما في بحالات التنمية والتصنيع. والعلاقات العقدية بين شركة خاصة ودولة أجنبية غالبا ما يحكمها 
القانون الدولي» ولدينا في الحالات التالية مثال على ذلك:(3) 
- المادة 18 من اتفاقية شركة نفط الكويت المنعقدة 1934 تنص على ما يلي : « يتعهد شيخ 
الكويت بألا ينقض هذه الاتفاقية سواء عن طريق تشريع خاص أو عام أو عن طريق لوائح إدارية أو 
أي قانون أخحر ». 
- أما المادة 3(45) من العقد المبرم سنة 1958 بين الشركة الوطنية الإيرانية للبترول "نيوك" 
(1) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »: مرجع سبق ذكرهء ص 141. 
(2) غضبان مبروكء «المجتمع الدولي:الأصول والتطور والأشخاص(منظور_تحليلي_تاريخي_ واقتصادي وسياسي 


وقانو في) » القسم الثاني» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر»ء 4»:. ص 609 -610. 
)5( غضبان مبروك» المرجع السابقء ص 060 -611. 
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(21800) وشركى "شابيروبان أمريكا" فتنص على ما يلي: « في حالة التعارض بين القوانين 
الوطنية والاتفاق يطبق هذا الأخير »» يستنتج من ذلك أن عقود الامتياز تؤدي إلى تحميد السلطة 
التشريعية للدولة كما تؤدي إلى تطبيق قواعد القانون الدولي العام» كما جاء ذلك في المادة 22 من 
عقد الامتياز الذي منحته إيران سنة 1933 إلى الشركة الإبحليزية الفارسية للبترول وال تنص على 
ضوع حل الخلافان للقانون الدوي. 
- كما إن العقد المبرم سنة 1958 بين تونس والشركة الفرنسية للنقل بالأنابيب في الصحراء ييل 
الأمر إلى القانون الدولي طبقا للمادة 21 من العقد وال تنص على أن : « محكمة التحكيم أو الحكم 
الوحيد له سلطات حكم طليق ولن يكون ملزما باتباع أية قاعدة قانونية معينة ولكنه يستطيع إذا رأى 
بأن الأمر يتطلب ذلك بناء قراراته المؤقتة وحكمه على مبادئ القانون وخاصة القانون الدولي». 
وعموماء رغم أن هناك عقود تنص على تطبيق القانون الوط أحياناء وقانون دولة الشركة» 
إلا أن الصبغة الغالبة هي تطبيق قواعد القانون الدولي العام» كما أن تفسير وتنفيذ الاتفاقات الخاصة 
بعقود الامتياز يمكن أن تخضع إلى القانون الدولي. 
وقد صاحب كل هذا بروز تيار فقهي يدعو إلى "تدويل العقود" وعدم إخضاعها إلى 
القانون الوطين» ومن أهم النظريات الي تشكل هذا التيار يمكن الإشارة إلى :(1) 
نظرية قدسية الاتفاق: ومفادها أن العلاقات بين الدولة والمستثمر الأجنبي تفضع لأحكام العقد 
ولا يمكن للدولة أن تستند إلى قانوها الداخلي لإجراء أي تغيير فيه أو تتحلص من التزاماتها العقدية. 
ويعتبر هذا الرأي بأن قاعدة "قدسية الاتفاق" تستوجب على طرفي العقد احترام ما التزما به» وأن 
العقد المبرم بين دولة وشركة أجنبية شبيه بالمعاهدة ويخضع لما تخضع له من أحكام, وكل مخالفة للعقد 
ترتب مسؤولية دولية» ورغم أن محكمة العدل الدولية رفضت الأحذ ذا الاتّماه» فإن التحكيم مال 
إلى الأحذ به. 
نظرية استقلالية المسؤولية التعاقدية: ومفادها أن العقد لا يشكل معاهدة دولية» ولكن يشكل 
كلا من القانون الوط والقانون الدولي على حدة نظاما قانونيا له تصوره الخاص للمسؤولية 
التعاقدية. 
نظرية القانون المناسب: مفادها أن مسألة معرفة خضوع العقد بين دولة وشخص خاص للقانون 


الدوى أم لاء هى من اختصاص القانون الدولي الخاصء وذلك انطلاقا من مبداأ القانون المنا 


(1) غضبان مبروك» مرجع سبق ذكرهء ص 611 613. 
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التطبيق وليس الواجب التطبيق؛ إذ لا يوجد أي مانع يحول دون إلى لحوء الدول إلى إخضاع علاقاتًا 
العقدية إلى قانون وطيٍ ماء ولكن تميل الدول عموما إلى رفض تطبيق قانون دولة أحنبية» كما أن 
الشركات قد ترفض تطبيق القانون امحلي (الوطين)؛ لذا فإن اللجوء إلى القانون الدولي يصير حتميا. 
نظرية قانون العقد: دعا إلى هذه النظرية الفقيه النمساوي " فردروس”"» ومفادها أن الدولة أو من 
يعثلهاء والمستثمر الأحبي لمما القدرة على إبرام العقد على عدم الخضوع لأي نظام قانوني وضعي 
معين» ويستطيعان على أساس قاعدة قدسية الاتفاق أن ينشكا نظاما قانونيا خاصا يحكم علاقاتما 
التعاقدية» ومن هنا فإن العقد ينشأ قانونه الخاص به وعلى القاضي في حالة التراع تطبيق أحكام العقد 
دون اللجوء إلى مصادر قانونية أخرى وطنية أو دولية. 
نظرية القانون العبر_. وطني: إن فحوى هذه النظرية هو الدعوة إلى القانون الثالث يكون وسطا 
بين القانون الدولي والقانون الوطين» ويعتبر البروفيسور "جاسيب" من أكبر دعاة هذا الرأي حيث دعا 
إلى التحلي عن الثنائية القانونية (القانون الدولي والوطين). لأن العالم المعاصر قد تطور ويجب أن تترك 
امحاكم الوطنية حرة لتطوير نظام قانوي» والذي يبدو الها مناسبا لمجموعة التراعات الي تدعى إلى 
معالمتها. وإذا تركت المحاكم فإها ستطور ذلك بسرعة. نفس الرأي ذهب إليه الفقيه "فاتروس" 
(1"3010115) عندما لاحظ بأن مجموعة كاملة من القانون مطلوبة لتنظيم وحكم العقود شبه 
الدولية بين الدول والشركات المتعددة الجنسيات. وأصبح مقبولا اليوم الأحذ يذه المجموعة الجديدة 
من القوانين (المختلفة عن القانونين الوطن والدولي)» وأن القضاء أبدوا استعدادهم لتقبل ذلك. ويعتبر 
الفقيه" فاتروس” بأن هذه القوانين الدديدة تسمى ب"القوانين الخارجية" أو الأفضل "القانون العبر- 
وطن" وهو يكم الحالات الي لا يستطيع فيها القانون الوط ولا الدولي التعامل معها. 

إن هذا التيار ‏ بمختلف نظرياته السابقة ‏ لا يدعو فقط إلى تدويل العقود الخاصة أو 
شبه ‏ دولية» وإنما أكثر من ذلك إلى استبعاد القانون والقضاء الوطيئ وبالتالي الانتقاص من سيادة 
الدولة؛ كما انه مم يعبر عن موقفه من الطبيعة القانونية للشركات المتعددة الجنسيات صراحة» ولذلك 
اعتبرها تيار آخر -انطلاقا من الوظائف الي تقوم يها- بأنها تتمتع بالشخصية الدولية» الا أن كلا 
التيارين السابقين لا يزالان محل جدل واعتراض» ما جعل البعض يعتبر الشركات جرد موضوع من 
موضوعات القانون الدولي وليس بعد أشخاص للقانون الدولي وذلك طلقا ا 


أ معيار المراقبة: لقد حظي موضوع الشركات باهتمام المنظمات الدولية من اجل إيجاد صيغغفة 


)10( غضبان مبروك» مرجع سبق ذكرهء ص 615-33 
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مناسبة لمعالجتهاء مثل إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال "منظمة العمل الدولية" عام 02 وي 
سنة 1977 أصدرت هذه المنظمة "الإعلان الثلائي حول المبادئ الي تخص الشركات المتعددة 
المنسيات والسياسية والاجتماعية" وفي عام 1978 طلبت المنظمة من الدول تقدم تقارير تشرح 
فيها كيفية تطبيق الإعلان. كما أن موضوع الشركات نوقش أمام "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" 
التابع ل "هيئة الأمم المتحدة ". ثم أمام اللجنة التابعة للسوق الأوروبية المشتركة (1973) ثم أمام 
"منظمة التدمية والتعاون الاقتصادي"(20 . 2 .© . 0) عام 1976 » حيث أعلنت الدول 
تفضليها للاكتفاء بإصدار مجموعة قواعد خاصة ب"حسن السلوك" المعروف باسم 
« +©011ده0© 2ه 0006 »» كما تناولت هذا الموضوع "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية"(10 .2 . 1 . © .31 . [1) . 
ب معيار موقف الدول من هذه الشركات: إن هذا المعيار لانتفاء صفة الشخصية الدولية على 
هذه الشركات يتمثل في ميل الدول نحو وضع الترامات على عاتق هذه الشركات اكثر من الحقوق» 
ومن بين الالترامات مثلا: عدم التدحل في الشؤون الداحلية واحترام السيادة الوطنية» ممارسة النشاط 
وفقا للحطة الاقتصادية الى ترسمها الدول المضيفة» احترام حقوق العمال وتراثهم الثقاقي واحترام 
قواعد المنافسة والقوانين الضريبية. أما الحقوق الى منحت لما فتتمثفل ‏ مثلا ‏ في التزام الدولة 
معاملة الشركات المتعددة الجنسيات على قدم المساواة مع الشركات الوطنية» فصل التراعات المتعلقة 
بالاستئمارات أمام التحكيم الدولي إن رغبت الشركة في ذلك ووافقت الدولة المضيفة على ذلك؛ 
وإبرام العقود الدولية (إلا أن هذه العقود أثارت كما رئينا من خلال النظريات السابقة إشكالية أي 
القانئرن نطبق...الخ). 
ورغم ما قيل ويقال» يبقى أن العقود الي تربط الشركات بالدولة لا تزال محل جدل 

ونقاش» وح لو أضفينا عليها الطابع الدولي» فإها لا تستطيع استبعاد حرية الدولة في التدخل بإرادا 
في تغيير العقود أو حوانب منها استنادا إلى مبدأ حق السيادة على الثروات الطبيعية المعترف به للدول 
من قبل المواثيق الدولية؛ لذاء فالعقود بين الدول والشركات كقاعدة عامة تخضع للقانون الداحلي 
واستشاء يمكن للمبادئ العامة للقانون إذ تضمن العقد ذلك ونادرا ما تخضع لقانون الشركة» وإذا 
كان الأمر كذلك: فما هي الآثار المترتبة على إحلال الدولة ممثئل هذه العقود؟ وهل تترتب مسؤولية 
دولية على الدولة في هذه الحالة ؟ وهل بمكن مساءلة الشركة المتعددة الجنسية؟ 

الجواب نعم أن الدولة عندما تفل بإلتزاماتها فإفها ملزمة قانونا بتتحمل مسؤولياتها على ذلك» 
لأن المتقاعد يصير مضروراء وبالتالى يح له مطالبة بإعادة التوازن المادي للعقد أو التعويض عما الحقه 
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من ضرر. إلا أن الدولة لا تكون أمام مسؤولية دولية طالما هناك وسائل انتصاف محلية متاحة» ولكن 
إذا استنفذ الطرف الأحببي كل السبل القانونية ولح يحصل على حقوقه. فإن دولته يمكن أن تتدخل 
لحمايته باعتبار أن دولة المتقاعد الأجنى لها الحق في حماية مواطنيها!!). 

أما بخصوص الشركات فإفها لدى إخلالها بشروط العقد لا تكون مسؤولة مسؤولية دولية؛ 
ما دامت ليست أشخاصا في القانون الدولي العام وَإِنما تكون مسؤوليتها تعاقدية» ولكن إذا كانت 
الشركة قد ارتكبت عملا جنائياء فإفها عندئذ تكون مسؤوليتها جنائية مثل مسؤولية الفرد الجحنائية) 
وبالتاي تكون الشركة مسؤولة مسؤولية دولية في حالة قيامها بالأعمال غير المشروعة والمناقضة 
للقواعد الدولية مثل:الجرائم ذات الطابع السياسي (المساهمة في قلب نظام حكم كما حدث في 
الشيلي عام 3 من طرف الشركة الأمريكية للهاتف والتلغراف (11"1)وشركة 
(++هع1ع صدعع )وبالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية) أو احتلاق فقدان 
اصطناعي لبعض المواد الأساسية الغذائية أو الدوائية الى يترتب عنهما مجاعة أو مرض للملايين من 
السكانء أو تورط الشركة في هب ثروات الدولة المضيفة...الخ 2 

هذا ما يختص بالعقود بين الشركات والدولة المضيفة» وإذا عدنا إلى الأدبيات ومجموعة 
المواثيق في القانون الدولي ذات الأثر على البيئة الدولية» فهذه تختص ب:(8) 
أ الاتفاقات الثنائية: الى تنظم العلاقات بين قطرين وهو شيء طبيعي مثل:اتفاقات الصداقة 
والتجارة والتعاون الى تعقدها الدول مع دول أخرى, واليٍ لا يخلو منها بلد وهي تتعلق عادة بق 
مواطي كل دولة في السفر والتجارة والاستثمار في الدولة الأخرى» والاتفاقية عادة تؤمن عدم التفرقة 
لمتبادل. هناك أيضا اتفاقيات ضرائبية لمنع الازدواج الضريي بين دولتين ولمنح إعفاءات ضريبية متبادلة 
لمواطن البلدين في البلد الآحر. تحكم هذه الاتفاقيات الاستثمارات والتجارة بين البلدين وهي بدلك 
تخفض حالة القلق الى قد يعاني منها مستثمر ليس لبلده مثل تلك الاتفاقية مع البلد الذي تستثمر فيه. 
ب الاتفاقات الدولية: وهي الي تشترك فيها عدة دول ابتداء من اتفاقيات التكامل الاقتصادي 
كالسوق الأوروبية المشتركة وبحلس التعاون الخليجي, وهنالك أيضا الاتفاقيات الدولية والمواثيق الي 
تنشأ لمعالجة موضوع معين مثل ميغاق حماية الملكية الصناعية» وترتيبات مدريد للتسجيل الدولي 


للماركات التجارية الذي وقعته 20 دولة وفيه إذا سجلت شركة ما إسما تحاريا في إحدى الدول 


)01 غضببان مبروك» مرجع سبق ذكرهء ص 617-616. 
)3 احمد عبد الرحمن احمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »: مرجع سبق ذكرهء ص ١.141‏ 
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الموقعة يتم تسجيل تلك الماركة آليا في بقية الدول العشرين» وهنالك اتفاقية أخرى مهمة (سابقا) هي 
الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة بما لما من اثر على الحواجز الحمركية والمواصفات 
والقاسي: 

وعليه يبقى دائما السؤال الصعب في حل التراعات أو في أي نزاع طرفاه من بلدين 
مختلفين هو: أي القانونين يطبق وما العمل في حالة تعارض القوانين؟ فكل طرف يفضل عادة تطبيق 
قانون بلده. أحيانا يحتاط الطرفان أو أحدهما لمثل هذا الوضع بأن تذكر الاتفاقية الاستثمارية (إن 
وجدت) بين الطرفين أي قانون يسري في حالة نشوب نزاع بين الطرفين الذين هما غالبا فرد أو 
شركة من بلد ضد بلد آخر. أما إذا كان التراع بين فردين أو مؤسستين فيسري طبيعيا قانون البلد 
الذي تمت فيه المعاملة. أحيانا تتضمن الاتفاقية أيضا اللجوء إلى التحكيم في حالة التراع أو قد يلجا 
إليه الطرفان عند حدوث نزاع حى بدون وجود اتفاقية. ويتم التحكيم على المستوى العالمي بواسطة 
"الغرفة التجارية العالمية" والى مقرها باريس» فهي قيئ منيرا للتحكيم علما بأن قراراته ليست ملزمة 
إلا إذا أراد لها الطرفان ذلك. هنالك أيضا "المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار"» وهنالك محكمة 
العداق الدولية كنااه كرن سام 


إن الشركة الي تنوي العمل بالأسواق الدولية» عليها أن تدرس الأبعاد البيئية الاقتصادية؛ 
وبالأخص عناصر البيئة التجارية والمالية الدولية» وتأثير القوة الاقتصادية للدولة الأم على نشاطامًا 
الدولية؛ فتوفر ونوعية البنية التحتية ‏ للدولة الأم ‏ تعتبر عامل في تقييم العمليات التسويقية 
بالخارج» فالتسويق الدولي يعتمد بشكل كبير على الخدمات المقدمة في السوق المحلي كالنقلء 
والاتصال والثقافة كذلك المؤوسسات الى تشارك في تسهيل الوظائف التسويقية» كالموسسات 
التشارية ولكالنف والاعلان وغوت اشرق 

إن مستوى التقدم الاقتصادي للدولة الأم يؤثر على نوعية الأعمال والوسائل الي يمكن بحا 
إخاز العمل في دولة ما (المضيفة)» فالتركيبة الاقتصادية للدولة تعكس مستويات الإنتاج والخدمات 
ومستويات الدحل والعمالق» ومدى استخدام التكنولوجياء وتطور البنية . التحتية...إلخ. فأسواق 
التصدير قد تكون في مراحل مختلفة من التطور الاقتصاديء ومن أكثر الطرق شيوعا في تقسيم الدول 
1 عمد كه 1 كين احالةء مله إلى إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص 142. 

(2) هاني حامد الضمورء مرجع سبق ذكرهء ص 64. 
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هي تصنيفها إلى دول متقدمة (مثل اليابان» ألمانياء الولايات المتحدة ...)» ودول نامية (مثل فترويلاء 
مصرء الجزائر ...) وهناك عدة دول نامية تطورت بشكل أسرع غيرها مثل: البرازيل» تايوان» هونغ 
كونغ؛ كما إقترح"روستو"(80512017) تصنيفا أخخرا للدول يتكون ما يلي:17) 
- الدول البدائية؛ مثل هذه الدول غير قادرة بكفاءة على زيادة الإنتاحية» كما أن استخدام 
التكنولوجيا يعتبر تقريبا شبه معدوم» كما أن المعرفة بالقراءة والكتابة وأشكال أخحرى من المستويات 
الاجتماعية تبدو منخفضة. 
- الدول في مرحلة بناء الظروف للانطلاق؛ هذه الدول تبدأ بإعداد ظروفها للانطلاق نحو استخدام 
التكنولوجياء حيث تبدأ الدول بتطوير البنية التحتية» التعليم» الصحة ونشاطات أخرى عامة. 
- الدول في مرحة الانطلاق؛ في هذه المرحلة تحقق الدولة نمو اقتصادي بحيث يصبح الأمر عندهم 
طبيعي . كما تساعد الموارد الإنسانية والاجتماعية على تحقيق نمو وتطور ثابت» كما أن هناك نمو 
سريع ف التسويق الصناعي والزراعي. 
- الدول ف مرحلة الاتحاه نحو النضوج؛ ف هذه المرحلة تتوسع الدول في استخدام التكنولوجيا 
لتشمل جميع أوجه الأنشطة الاقتصادية» فعلى الرغم من أن الاقتصاد لا يمكنه إنتاج كل شئء إلا أن 
المهارات متوفرة لإنتاج ما هو مطلوب. 
- الدول ذات حجم الاستهلاك الكبير؛ في هذه المرحلة تتجه الدول إلى الابحاه والتغير نحو الخدمات 
والسلع الاستهلاكية» كما يزداد دخل الفرد الحقيقي» كما يتواجد عدد كبير من الأفراد ذوي الدحل 
المرتفع جدا. 

وعليه فكل مرحلة من مراحل التطور الاقتصادي تمثل أنواع مختلفة من أنظمة الإنتاج 
والعسويق7), ووفقا لذلك فإن المشاكل والفرص السوقية الي يواجهها المصدّر ستختلف تبعا للمرحلة 
الاقتصادية الى تكون بما الدولة المنوي العمل بما. 

1 البيئة التجارية الدولية: إن القرن الحالي يشهد نمطا جحديدا من العلاقات الاقتصادية 
الدولية تتمثل في ظهور اتحاه ينادي بضرورة تحرير التجارة الدولية من القيود والعوائق الي تعترض 
سبيلها بين الدول» ويسعى هذا الاتحاه إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين دول العالم نظرا لكفاية 
الوسائل والطرق الممكنة» ولذلك فالبيئة التجارية الدولية تتفاعل فيها أطراف كثيرة منها: 


(*) راجع فكرة النمو الإقتصادي والتسويق في الفرع الثاني من المطلب الأول في المبحث الاول من الفصل الأول»ص8 
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1 المعاهدات والاتفاقيات التجارية واتفاقيات الدفع: حيث إن.(1) 
- المعاهدة التجارية اتفاق تعقده الدولة مع غيرها من الدول من خلال أجهزتًا الدبلوماسية» بغرض 
تنظيم العلاقات التجارية فيما بينها تنظيما عاما يشمل بحانب المسائل التجارية والاقتصادية أمور ذات 
طابع سياسي أو إداري. وعادة ما تتضمن أحكام المعاهدات التجارية النص على مبدأ المساواة في 
المعاملة» وأحيانا تتضمن مبدأً المعاملة بالمثل» على أن أهم ما تتضمنه من مبادئ وأكثرها شهرة هو 
مبدأ " الدولة الأولى بالرعاية " ويمقتضاه تتعهد الدولة بأن تمنح الأحرى المزايا الممنوحة منها لمتتجات 
أو لمواطيئ أية دولة ثالثة» وعلى ذلك تكون معاملة الدولة المتمتعة يهذا النص معادلة لأفضل معاملة 
قائمة تتمتع بها أية دولة أخرى. 
- أما الاتفاق التجاري فهو تعاقد يتناول أمور تفصيلية تتعلق بالتبادل التجاري بين بلدين» وهو يتميز 
عن المعاهدات التجارية بقصر مدته حيث يغطي عادة سنة واحدة. وقد تعقد الاتفاقات التجارية عن 
طريق وزارات الاقتصاد أو التجارة الخارجية» وتتضمن عناصر تتفاوت بحسب الأحوال كالإشارة إلى 
الإجراءات الي تتبع في التبادل التجاري أو تحديد الكميات أو القيم أو بيان المنتجحات الي تدحل في 
نطاق المبادلة بين الدولتين...الخ. 
- أما بالنسبة لأسلوب إتفاقات الدفع» فهو ينتشر بين الدول الآحذة بنظام الرقابة على الصرف 
وتقييد تحويل عملاتها إلى عملات أجنبية» وهو اتفاق بين دولتين ينظم قواعد تسوية المدفوعات 
التجارية وغيرها وفقا للأسس والأحكام الي يوافق عليها الطرفان. وجوهر الاتفاق هو أن تتم حركة 
المدفوعات بين الدولتين المتعاقدتين بالقيد في حساب مقاصة لمدفوعات ومتحصلات كل منهما على 
الأخحرى. ويحدد اتفاق الدفع العملة الي تتم على أساسها العمليات وسعر الصرف الذي تحري 
التسوية وفقا له فضلا عن أنواع المعاملات الي يسمح بتحويلها عن طريقة ومدة سريانه وطريقة 
تحديده أو تعديل بعض نصوصه. 

2 التكتلات الاقتصادية: تظهر التكتلات الاقتصادية كنتيجة للقيود ف العلاقات الدولية» 
وكمحاولة جزئية لتحرير التجارة بين عدد محدود من الدول» وتتخذ التكتلات عدة أشكال قد 
تختلف فيما بينها من حيث الاندماج بين الأطراف المنضمة وقيئة الظروف نحو إيجاد الوحدة 
الاقتصادية بإزالة جميع العقبات التنظيمية. وف هذا الشأن يكن التمييز بين عدة درجات من التقارب 
الاقتصادي من أهمها: 


)01 زينب حسين عوض اللهء» مرجع سبق ذكره» ص 1 -212. 
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أ مناطق التجارة الحرة ( 226235 17122306 ©6ع2'5 ): وفقا لها تلغى الرسوم الدمركية 
بين الدول الأعضاء ولا تفرض أي دولة منها أية قيود على الواردات من دولة أخرى عضو في نفس 
الاتحاد(!). وبالتالي تتمتع صادرات كل دولة بإعفاء جمركي تام في الدول الأخرى الأعضاء. ولكل 
دولة مشتركة الحق ف فرض الرسوم الجمركية على ما تستورده من الدول الأخرى غير الأعضاء ف 
المنطقة دون الالترام يتعريفة خم ركية اموي 20. 
ب الاتحادات الجم ركية( 0115 11111 2010 0115): وفيها تلتزم الدول الأعضاء بفرض 
رسوم جمركية موحدة على السلع المستوردة من الدول الى من خارج الاتحاد. بينما تلغى تماما إليه 
رسوم جمركية أو قيود على الواردات سواء في صورة حصص استيراد وغيرها فيما بين الدول 
الأغضاء وعضها الع 
ج ل الأسواق المشتركة (5 112312168 001051011): ويعتبر هذا الشكل من التكد 
الاقتصادي أول الخطوات نحو الاندماج الاقتصادي الكامل بين الدول» حيث وفقا لهذا الشكل يتم 
إزالة كافة القيود على حركة الواردات بين الدول الأعضاءء وكذلك أية قيود تعيق حركة عناصر 
الإنتاج فيما بين هذه الدول01, 
د الاندماج الاتتصادي الكامل (13201720 122601231 2565020101 80531): 
ف هذه الحالة تصبح اقتصاديات الدول الأعضاء اقتصادا واحداء حيث تعين سلطة موحدة مسؤولة 
عن وضع السياسة الاقتصادية والضوابط الرقابية للالتزام بما من قبل الأعضاء(. 

إن محرد التفكير في إنشاء تكتل اقتصادي بين مجموعة من الدولء يعتبر في حد ذاته 
مكسبا لهذه الدول؛ لأن الفائدة منه تعم جميع الأطراف الأعضاءء ففي ظل التكتل الاقتصادي لا يتم 
فقط دمج أسواق السلع النهائية» بل أيضاء دمج أسواق عوامل الإنتاج مما يحقق لهذه الدول مزايا 
ومنافع كبيرة لا يمكن أن تتحقق لما منفردة» ومن هذه المزايا ما يلي: 
- اتساع حجم السوق: من دوافع التكتل الاقتصادي عادة ضيق سوق الدولة الواحدة وعجزه عن 
استيعاب جميع ما تنتجه مشروعات هذه الدول» فدخول هذه الدولة ودول أخرى في تكامل اقتصادي 
يؤدي هذا إلى اتساع نطاق الفرص التسويقية» واتساع سوق السلع» كما يوسع دائرة تصريف 
المنتتجات لحذه الدول. مما يترتب عليه نتائج اقتصادية إيجابية لكل دولة» واتساع نطاق السوق يحقق 


(1) مصطفى محمود حسن هلال؛ مرجع سبق ذكرهء ص 7- 18. 
(2) زينب حسين عوض اللهء مرجع سبق ذكرهء ص 213. 
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مزايا إضافية للدول الأعضاء منها زيادة الطاقة الإنتاجية لمشروعات هذه الدول, الاستفادة من 
وفورات الحجم الكبير في الإنتاج كما يؤدي إلى التخصص وتقسيم العمل بين الدول الأعضاء. وقد 
جاء قي تقرير قدمه "فارمر" و "رجمان"(2 3ط 51 8 127012 53) أن نتائج التكامل 
الاقتصادي على الشركات داخل التكامل الاقتصادي من المحتمل أن يتميز بانخفاض التكاليف وزيادة 
حجم اللمبيعات» وذلك لأن مدخلات تكاليف الإنتاج يحب أن تنخفض وذلك بسبب توفرها في 
منطقة أكبر وبدون تعريفة جمركية» كما يجب أن تزداد المبيعات وذلك لكبر نطاق السوق» وليس 
بالضرورة طبعا أن تستفيد جميع الشركات من ذلك بنفس الدرجة2!0. 

- تحسين شروط التبادل التجاري: العلاقات الاقتصادية الدولية محكومة ممدى التقارب بين الدول 
الداحلة ف الدول الداخحلة في المعاملات التجارية والاقتصادية ببعضها البعض» فكلما قويت هذه 
العلاقات من خلال التكتل كلما كان لها أثر على شروط التبادل التجاري ‏ 0172© 1©12705) 
(©7230: ذلك لأن التكامل بين بعض الدول يعطي هذه الدول مكانة وأهمية ف نطاق العمليات 
الدولية تستطيع من خلالها فرض شروطها ومطالبها على الدول غير الأعضاء أكثر ما لو كانت 
منفردة» فالتكتل الاقتصادي يعن قوة تفاوضية فاعلة في تحقيق مصالح الدول الأعضاء أمام الدول غير 
الأعضاءء فتشتمل هذه القوة التفاوضية في زيادة درجة تحكم دول الاتفاق في الإنتاج وتداول بعض 
السلع الحامة» وهي بذلك تمكن هذه الدول من فرض شروطها على غيرها من الدول؛ إضافة إلى 
تحكمها في شراء العديد من السلع من العام الخارجي بشروط أكثر مراعاة لمصلحة الدول الأعضاء 
حيث تقل سوقا والحرة20, 

- زيادة معدل النمو الاقتصادي: يؤدي التكامل الاقتصادي ف الفترة الطويلة إلى زيادة معدل النمو 
الاقتصادي ف الدول الأعضاء عن طريق تشجيعه للحافز على الاستثمار؛ فإتساع نطاق السوق وما 
يستتبعه من زيادة الطلب على السلع المنتجة سيؤدي إلى زيادة الحافز على الاستثمار» حيث تصبح 
الفرصة مهيأة أمام رأس المال في مختلف بلدان التكامل لتحقيق الربح عن طريق توظيف الأموال في 
وسائل إنتاج هذه السلعه هذا فضلا عن تشجيع ظاهرة التخصص الإقليمي في الإنتاج وما يتولد عنه 
من زيادة الاستخدام الأفقي لرأس المال على نطاق إقليمي واسع. وسينشأً عن زيادة الحافز على 
الاستثمار إلى انتقال رؤوس أموال من دولة إلى أخرى داخل نطاق المنطقة المتكاملة للاستثمار في 


(1) هاني حامد الضمورء مرجع سبق ذكرهء ص 71-70 
)2( هاني حامد الضمورء المرجع السابق » ص 71- 72. 
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المشروعات والصناعات الي تنشأ وتزدهر عقب التكامل وتبعا لأتساع حجم السوق7!). وبالتاائي 
تحقق وفورات لا حصر لها تؤدي إلى زيادة الدحل القومي للأعضاء وهذا بدوره يسهم في زيادة 
المعدلات الاقتصادية©. 
هذه بعض المزايا للتكتلات الاقتصادية» إلا أنه توجد عدة شروط لا بد من تحقيقها إذا 

أرادت مجموعة من البلدان إرساء قواعد التكتل والاندماج الاقتصادي بينها وج ثمار هذا الاندماج» 
وأهم هذه الشروط ما يلي:60© 
تنسيق السياسات الاقتصادية القومية» مثل تنسيق التشريعات القومية الي تتناول شؤون التعريفة 
الجمركية والسياسة التجارية اتحاه الدول الواقعة حارج المنطقة وشؤون النقد وبعض العناصر الضريبية 
والأوضاع الاجتماعية وسياسات الاستثمار. 
وضع شبكة إقليمية ملائمة للنقل والمواصلات» ويكون عن طريق تنفيذ مشروعات مشتركة لشق 
الطرق» ولتحسين الطرق الموجودة وبإنشاء شركات لتسيير القطارات وسيارات الشحنء والركاب 
بين دولتين أو أكثر من الدول الي يشملها التكتل الاقتصادي» وكذلك يعتبر توفر الطاقة ووجود 
شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية الى تربط المنتج بالمستهلك في السوق الإقليمية» عاملا حاسما 
في ضمان تأثير حقيقي لإلغاء الحواجز الي تتعرض التبادل التجاري بين الدول. 
المناخ السياسي» مثل ربط المصالح القومية الحيوية للدول الأعضاء في نسيج إقليمي محكم الصنع؛ 
لكي يجد كل بلد أن بقاءه في التكتل أفيد له من خروجه منه؛ وهذا يتطلب توفر الثقة بين البلدان 
واطمئنان بعضها إلى نيات البعض الآخر. وكذلك يجب أن يقتنع الرأي العام ومختلف القطاعات 
الاقتصادية القومية» مثل الحكومات؛ في كل بلد بأن كل واحد من الأعضاء في التكتل الاقتصادي 
الإقليمي سيحافظ على إلتزاماته بأمانة ويقوم ببذل المجهود المطلوب لإنحاح التكتل» كما يقبل 
التضحيات المؤقتة الي يتطلبها العمل المشترك. 

على الرغم من أن التكتلات الاقتصادية عرفت منذ أمد بعيد فلا شك أن هذه الظاهرة إنما 
تميز على وجه الخصوص العصر الحديث؛ ويرجع ذلك إلى تطور علاقات الإنتاج» وخاصة زيادة أهمية 
زا سه صن لاركمن خرهي + ظافرة التكتلات_الاقتصادية وآثارها على الإقتصاد العربي ». رسالة مقدمة لنيل شهادة 
الماجستير في العلوم الإقتصادية وعلوم التسييرء فرع التسييرء كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسييرء جامعة الجزائر» 
0 ص 7. 
(2) هاني حامد الضمورء مرجع سبق ذكرهء ص 71 . 


)3 إسماعيل العربي» » التكتل والاندماج الإقليمي بين الدول المتطور 3». طل. الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائرء 
1 ص 48-43. 
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الوحدات الاقتصادية الكبيرة» وظهور فكرة أقطاب التنمية. فقد أدي التقدم التكنولوجي الحديث 
إلى عدم جدوى الوحدات الاقتصادية الصغيرة وضرورة توسيع لجال الاقتصادي للإفادة من كل 
نتائج التقدم الف ومن آثار هذه الأقطاب للتنمية» فالعهد الحاضرء يتسم بالتعاون الاقتصادي 
الدولي وانتشار الأجهزة الدولية الجماعية الى تقوم على تحقيقه سواء على النطاق الدولي أو على 
النطاق الإقليمي كخخطوة أولية نحو تطور أوسع. هذا التعاون الاقتصادي قد يتحقق إما عن طريق 
توحيد الإطار التنظيمي للنشاط الاقتصاديء أو عن طريق القيام بتنفيذ بعض المشروعات الدولية 
المشتركة(!). ولذلك سنتطرق في إيجاز شديد لأهم صور التكتلات الإقليمية والدولية وإعطاءه 
نبذة مختصرة عنها: 
أ التكتلات في القارة الأمريكية: لقد ظهرت ف القارة الأمريكية منذ سنوات تكتلات أو تجمعات 
إقليمية لأغراض اقتصادية دف إلى إنشاء مناطق التبادل الحر أو إنشاء أسواق مشتركة.» منها: 

- رابطة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية(72127"12)» حيث تعتبر"نافتا" ‏ 1+غ5012) 
(3عءعه 172230 عع52 32 21ع220 أهم تكتل اقتصادي في المنطقة من حيث 
القوة الاقتصادية ومن حيث النشاط» فهذه الاتفاقية الاقتصادية المتعددة الأطراف للتبادل الحر أمضيت 
من طرف كندا والولايات المتحدة والمكسيك ف 1992/12/18» ودخلت حيز التنفيذ في 01/ 
1:. ولأهم ف مشروع "نافتا" هو إنشاء سوق ب 360 مليون مستهلك بناتج محلي 
إحمالي 7000 مليار دولار؛ خاصة وأن "نافتا" لا قدف فقط إلى احتفاء تدريجي للحواجز الجمركية 
ولكن كذلك إلى حرية التنقل لكل السلع المنتجة والمباعة ف أمريكا الشمالية» ولكن أيضا إزالة كل 
العقبات والعراقيل الى تواجه الاستثمار الدولي والدفاع عن حقوق الملكية والفكنيوات: 

- السوق المشتركة لأمريكا الوسطى (02201/1).؛ ف سنة 1960 أنشأت هذا السوق 
(ع+ع14321 90101112 32ح 121 عمقت 062522321)كل من الدول التالية: 
سلفادور» غواتيمالاء هندوراس» نيكاراغواء والتحقت يهم كوستاريكا سنة 1964 وقد جاءت هذه 
السوق لمساعدة "هيئة الأمم المتحدة" باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية في 
أمريكا الوسطى» حيث قرر الأعضاء تحرير كل المبادلات التجارية البينية وتشكيل اتحاد جمركي 
لتطبيق مخطط الأمم المنحدة (©. 


(1) زينب حسين عوض اللهء مرجع سبق ذكرهء ص 216-215. 
(2) سالم عبد الرحمن خوخيء مرجع سبق ذكرهء ص 15. 
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- السوق المشتركة للمخروط الحنوبي (5111 11©1005): وقعت أربعة دول ف أمريكا اللاتينية 
(البرازيل» الأرحنتين» البراغواي والأوروغواي) في 1991م معاهدة تدف إلى سوق مشتركة فيها 
(+ع11321 طلناتمطه0 002 22ع5011)., والتسمية لمتداولة هي الإسم 
المختصر الإسباني (مركوسور) ويضم التجمع 207 مليون نسمة ويعد الرابع بين التكتلات 
الإقتصادية العالمية بعد الإتحاد الأوروبي ونافتا وآسيان (1). 
ب التكتلات في القارة الأوروبية: تم إنشاء الاتحاد الأوروبي .مموجب اتفاقية "ماستريخت" الى تم 
التوقيع عليها في 1992/12/17 وتمت المصادقة عليها بين 1993/92 من طرف البلدان 12 
للمجموعة الأوروبية (بلجيكاء دانمارك» ألمانياء المملكة المتحدة» اليونان» أيرلنداء لوكسمبورغ» 
إيطالياء هولندا » فرنساء البرتغال وإسبانيا) وانضمت إليها ف 1995 كل من السويدء فتلندا 
والنمسا. ومموجب اتفاقية الاتحاد الأوروبي واتفاقية « ماستريخت » تأسس "الاتحاد الأوروبي". ومنذ 
3 غلدا الفضاء الوحدوي كسوق موحد حيث تملك البضائع و رؤوس الأموال والخدمات 
والأشخاص, الحرية في التنقل. ومن المنتظر أن يتم إنشاء وحدة اقتصادية ونقدية تؤدي إلى إنشاء 
بنك مركزي أوروبي وعملة موحدة هي "اليورو2). فقد ضبطت معاهدة "ماستريخت" طرق التحول 
والمرور إلى "اليورو" (501110) العملة الموحدة الأوروبية الي انطلقت فعليا في 21999/01/01 
كما كان مقررا لها في الأسواق المالية وبعدها ستصبح العملة الوطنية للدول الأوروبية في 01/01/ 
1؛»؛ وهذا للدحول في الاتحاد الاقتتصادي والنقدي الأوروبي(©. 
جه التكتلات في القارة الآسيوية: أهم التكتلات الموجودة في القارة الآسيوية تكتل "الآسيان" 
ومجلس التعاون الخليجي: 

- رابطة أمم جنوب شرقي آسيا (2,510221) تم الإعلان عن "الآسيان" 
(85ضهم1ع3! 12دكه 8356 طغتتناه5 08 5ه1غ255060613) ن 
68 مدفمفن طرف أندونيسياء ماليزياء الفليبين» سنغافورة وتايلاند» وكان الحدف العلئي 
آنذاك هو الإسراع بالتنمية الاقتصادية والتقدم الجماعي والتنمية الثقافية من خلال مشروعات 
مشتركة على أساس المساواة وعدم التدحل في الشؤون الداخلية» وهكذا اعتمدت رابطة "الآسيان" 
المدخل الاقتصادي كأساس لبناء التعاون الإقليمي ولق المصالح المشتركة بين الدول الأعضاءء وقد 


(1) سالم عبد الرحمن خوخيء مرجع سبق ذكرهء ص 20 . 
(2) سالم عبد الرحمن خوخيء المرجع السابقء ص 23 . 
(3) سالم عبد الرحمن خوخيء المرجع السابقء ص 30. 
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انعكس أداؤها في العديد من القطاعات منها توزيع المشروعات الصناعية بين دول الرابطة للاستفادة 
من المزايا النسبية لكل دولة من الدول الأعضاء ومنها أيضا التوسع ف الإعفاءات الشمركية وحفز 
التجارة البينية والتعامل مع العالم الخارجي ككتلة واحدة على النحو الذي يعظم من منافع دول 
الرابطة. ولكي يظل الإنحاز الرئيسي للرابطة أفها قطعت شوطا على طريق الإندماج الاقتصادي» بدأ 
الحديث عن منطقة التجارة الحرة واتحاد المستهلكين» وسوق مشتركة ل "الآسيان" وذلك على الرغم 
من أن المحهدف الرئيسي كان التعاون الاقتصادي وليس الاندماج الاقتصادي أو السوق المشتركة» وقد 
بدا ذلك واضحا عندما تم الاتفاق في اجتماع 1995/04/28 على الإسراع بتخفيض الرسوم 
الجمركية بكدف إنشاء منطقة تحارة حرة قبل عام 2,203 

- مجلس التعاون لدول الخليج العربية» في1981/02/04 عقد مؤتمر ضم دول قطرء العربية 
السعودية» الكويت» البحرين» الإمارات العربية المتحدة وعمان» وتمت الموافقة على إنشاء مجلس 
للتعاون يضم هذه الدول الست لبلورة وتطوير التعاون والتنسيق فيما بينها في مختلف اللميادين 
وامحلات» وكان من أهداف المحلس وضع أنظمة متماثلة في الشؤون الاقتصادية والمالية» التجارية 
والجمارك والمواصلات» التشريعية والإدارية» الاجتماعية والصحية» العلمية والثقافية والإعلامية 
والسياحية0©. 
د التكتلات في القارة الأفريقية: من بين التكتلات الى أقيمت ف أفريقيا ما يلي: 

- الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا ([972141)» نشأ هذا الاتحاد 212112 اطع 2 5ع77) 
(102دنا با خغعده]! ععاهدة في 1962 وضم 27 دولة ونص على إنشاء بنك 
م ركزي وجهاز مشترك لإصدار النقود» وفي عام 1973 وقعّت إتفاقية جديدة أعادت تنظيم الاتحاد 
وعدلت نظام البنك المركزي وأنشأت بنك التنمية لغرب إفريقياء وق 1993/01/10 وقعت 
معاهدة يمموجبها تم دمج الاتحاد النقدي مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (17]25:0) ليكونا: 
الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا0©. 

- منطقة التبادل التفضيلية لإفريقيا الشرقية الجنوبية (5151212102:0)» أنشأت هذه المنطقة 

2 لإعمع2#12ع22 مع2221 طعطدعؤ 55 © «طعطعننداهة) 

(2 ع8 ف 1981 وضمت كل من: بوراندي» كومور. جيبوقء إنيوبياءكينياء ليزوتو» مالاويء 


(1) سالم عبد الرحمن خوخيء مرجع سبق ذكره.ء ص 56 و58- 59. 
(2) سالم عبد الرحمن خوخيء. المرجع السابق » ص 63 و 66. 
(3) سالم عبد الرحمن خوخيء المرجع السابقء ص 36 . 
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جزيرة موريس» أوغنداء روانداء الصومال» سوازيلان» تترانياء زامبيا وزيعبابوي حيث تحتوي على 
0 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي يقدر ب 60 مليار دولار» وهدفها الرئيسي التعاون 
الاقتصادي والتجاري في المنطقة بالإضافة إلى تحرير المبادلات البينية وتطوير الصناعة وتأمين التعاون 
في القطاع الزراعي وتحسين جهاز وهيكل الإنتاج وتحقيق سوق مشتركة بحلول عام 1992؛ حيث 
في هذه السنة م توحيد التعريفة الجمركية الخارجية بالإضافة إلى بعض التخفيضات الي مسديرت 
المنتوجات في محال المبادلات التجارية» كما تم التأكيد على إنشاء بنك للتجارة والتنميةل!). 

من كل ما سبق عرضه من التكتلات الاقتصادية وصورها ومزاياها وشروطهاء إلا أن ما 
يهم في هذا الشأن المشكلات الحامة الى تواحهها شركات الأعمال نفسها:©) 
*بالنسبة للشركة داخل التكتل ستواجه منافسة أكثر حدة من قبل الشركات المنافسة في الدول 
الأحرى الأعضاء في التكتل. 
*بالنسبة للشركة خارج نطاق التكتل فإها ستجد صعوبة أكبر في غزو سوق التكتل» حيث سيتجه 
أعضاؤه إلى تنمية التجارة فيما بينهم على حساب التجارة مع الدول غير الأعضاء. 
*لا بد وأن تنشأ صراعات سياسية داخل التكتل مع مرور الوقت» وهذه قد تسبب مشكلات 
اقتصادية للشركة الدولية. 
*بالنسبة لرجل التسويق عموماء قد يكون هناك ميل إلى افتراض التجانس في جميع أجزاء السوق " 
فوق القومية"» وحقيقة قد يكون هناك بعض التشابه» وقد بميل هذا التشابه إلى التزايد في نطاقه.عرور 
الوقتء إلا أن التباين والاختلاف حتمي» وكل سوق فرعية داخل السوق تحتاج لاهتمام منفصل 
ومتميز. 
*من المؤوكد أن الأسواق "فوق القومية " أكثر ديناميكية من الأسواق القومية وأكثر قدرة على النموء 
وهاتان الخاصيتان تجعلانها أكثر صعوبة وقسوة أمام رجل التسويق من حارج نطاق التكتل» لذلك 
يتوقع من رجل التسويق الدولي أن يصمم برنابحه التسويقي بالشكل الذي يتلاءم مع طبيعة ظروف 
التكتلات الاقتصادية وبالمرونة الممكنة. 

3 الشركات المتعددة الجندسيات: تمثل هذه الشركات قوة كبيرة في الاقتصاد العالمي 
ونستطيع أن تستشف أهمية دورها في كل من التجارة الدولية وأسعار الصرف وموازين المدفوعات 
للدول؛ فهذه الشركات تملك حصة كبيرة في التجارة الدولية وهي في تصاعد مستمر» كما أنها 
(1) سالم عبد الرحمن خوخيء مرجع سبق ذكرهء ص 38- 39. 

(2) هاني حامد الضمورء مرجع سبق ذكرهء ص73-72. 
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تستطيع التدحل بأساليب كثيرة للتأثير في الأسواق المالية والنقدية الدولية» بالإضافة إلى التأثير المزدوج 
(سلبي ‏ إيجابي) على ميزان مدفوعات الدولة الأم والدول المضيفة(!). 

وكما يقول الأستاذ "سيزان سترانغ" (©5113110 311 5115) فإن الوجه الأهم 
للعوللة يتمثل في " عولمة الإنتاج "» هناك شركات تعودت على الإنتاج والمنافسة في السوق امحلي أو 
الوطين؛ ثم تنتج وتنافس بعد ذلك في السوق العالمي؛ إلا أنه وبلا شك فإنه من الآن كل الشركات ل 
باستشناء بعضها ‏ تعتبر شركات متعددة الجنسيات في أنشطتهاء لأن تعميم عولمة أنشطة الإنتاج هي 
إحدى التغيرات الأكثر أهمية الى ظهرت على المستوى العالمي خلال العشريات الأخيرة. وعولمة 
الإنتاج تحول وتغير من نمط العلاقات الدولية لأنها تحث(11101116) على تعديلات سريعة جدا 
في غين وثروة الاقتصاديات الوطنية وبالتالي في تثبيت واستقرار الأنظمة السياسية والحكومات» وتأثير 
ذلك ف العلاقات مع بقية الدولء» والنجاح الاقتصادي لهذه الحكومات يتبع مفاوضاتًا مع هذه 
الشركات لأن هذه الأخيرة تستحوذ على التكنولوجياء رأس المال والأسواق العالمية. وبنفس الطريقة 
فإن الشركات محبرة على التفاوض بينها وتشكيل تحالفات استراتيجية بسبب التغيرات التكنولوجية 
السريعة» ولهذا فإن العلاقات الديبلوماسية بين الدول لا تؤلف إلا أحد أضلاع مثلث التفاوض 
السياسي والاقتصادي المدرج (12121115) ف العلاقات بين الدول والشركات وهذه الأخيرة 
مع الشركات الأخمرى(0)2 , 

4 الإنكتاد, الغات ومنظمة التجارة العالمية: ث: 


أ تأسس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الإنكتاد) باعتباره جهازا دائما من أجهزة الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في 1964/12/20»؛ على أساس توصيات الموتمر الأول للتجارة والتنمية الذي 
عقد ف جنيف عام 1964: وكان الغرض الرئيسي منه هو توفير فرص التعاون الدولي للعمل على 
حل مشكلات التجارة الدولية وخاصة تلك المشكلات الى تواجه تحارة الدول النامية وهي في 
سبيل سعيها للتدمية الاقتصادية(©. 

ب الغا ت(2/171) هي الأحرف الأولى من تسمية "الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة" باللغة 


مكصماع 21 ,33564 رج مه 1هسه 1+ وس د 1111 5 », فسخ ع عطة 1عط 81 (1) 
.77 - 68 ص ,1988 ,232135 ,رعسضعطع نم8 
5285 ردم ©3231 قدقه ©25002021_ > , 225 2 لاله 03 5 ظ 1عغطع 81 (2) 


.2 - 31م ,1996 ,53215 ,ععطعناه5 5ضه1غ 501 
(*) لمزيد من المعلومات حول الشركات المتعددة الجنسيات راجع الفرع الأول من المطلب الأول من هذا المبحثعص144 
(3) زينب حسين عوض اللهء مرجع سبق ذكره» ص 228. 
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الأحنبية (©1712230 320 12312172155 له 22عمعءع2ع20 6231مدع66) 
وهي عبارة عن معاهدة دولية الهدف منها تنظيم عملية المبادلات التجارية بين الدول الموقعة عليهاء 
وهذا في جنيف عام 1947 ودخلت حيز التنفيذ بدء من عام 1948» وقد كان الهدف الأساسي 
من "الغات" هو تحرير التجارة الدولية» ولذلك تعتبر المبادئ أو القواعد التالية أهم التزامات الدول 
الأطراف في الغات:(1) 

- تعميم المعاملة الممنوحة للدولة الأكثر رعاية  78'35701112-11313.010(‏ 010512). 

- مبدأ عدم التمييز (1 1110111311320 5 23 -71011) .معن أن منتجات أية دولة طرف ف 
الغات يجب أن تلقى نفس المعاملة الى تلقاها منتجات أية دولة متعاقدة أخحرى. 

- مبداً المعاملة الوطنية (أو القومية) (111 17126231106 012231 )١3531‏ ومحتواها يتمثل في 
عدم اللجوء إلى القيود غير الجمركية بغرض حماية المتتجات الوطنية من المنافسة. 

- الالتزام بالوسائل الجدمركية كطرق وحيدة للحماية. 

- الامتناع عن دعم الصادرات. 

- لأي طرف متعاقد يواحه عجزا جسيما ف ميزان المدفوعات أو يتوقع حدوث ذلك أو يسعى إلى 
إعادة بناء رصيده من الاحتياطيات الأجنبية بعد أن وصل إلى نقطة حرجة من الا نخفاض» الحق في 
القيام بالتقييد الكمي للتجارة الخارحية» على أن يتم لاحقا التخفيف التدريجي لهذه القيود وصولا 
لإلغائها بزوال الظروف الي استدعت اللجوء إليها. 

- الالتزام بعدم استخدام سياسة الإغراق (10111121110) من قبل الدول الأطراف في الغات. 

- إمكانية اللجوء إلى الإجراءات الوقائية من قبل الدول المتعاقدة في حالات الطوارئ (تدفق مفاحئ 
ضحم من الواردات من سلع معينة يلحق الضرر بالمنتجين امحليين). 

- إمكانية لحوء الدول النامية المتعاقدة لاتخاذ إجراءات حمائية إضافية الحماية صناعانًا الناشئة و كذلك 
لتطبيق قيود كمية لمحاصرة الخلل في ميزان المدفوعات. 

- الالتزام من قبل الدول المتعاقدة التخحلي عن الحماية والسعي نحو تحرير التجارة الدولية عن طريق 
الاستعداد الدائم لخوض المفاوضات المتعددة الأطراف الي ترمي إلى الخفض المتبادل للتعريفات 
الجمركية وإلى الالتزام .مما تفضي إليه تلك المفاوضات من نتائج وعدم التراجع عن تنفيذ الالتزامات 


المتفق عليها إلا ف حالاات محدودة ووفمًا لإجراءات محددة ومتفق عليها. 


(1) عبد الواحد العفوريء مرجع سبق ذكرهء ص 44 46. 
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وقد تحت عدة جولات من المفاوضات المتعددة الأطراف» كانت آخرها جولة 
"الأرغواي" وهي الحولة الثامنة والأكثر طموحاء حيث بتاريخ 1993/12/15 توصلت في جنيف 
7 دولة لاتفاق حول المرسوم النهائي حولة "الأرغواي" وكان من أبرز نقاطه بعد تصديق 
السلطات الوطنية المعينة» هي تحويل الغات من اتفاقية مؤقتة إلى منظمة دولية رسمية تسمى ب "منظمة 
التجارة العالمية"(177170)» تقوم هذه المنظمة بالتحكيم في التراعات وستوفر حدا للتعاملات الفردية 
والثنائية حارج نطاق النظام المتعدد الأطراف(1). وتم تحديد محال عمل هذه المنظمة على نحو وفر 
الميكل المؤوسساقٍ العام لإدارة العلاقات التجارية بين أعضاءها في المواضيع الي تتعلق بالاتفاقيات 
والحجج القانونية المرتبطة يما وتبين الحدود القانونية لبعض ملاحقها. وتتغلب اتفاقيات المنظمة العالمية 
للتجارة على اتفاقيات الغات الأخرى, ولحهذا السبب يجب أن تتخذ الدولة الخطوات اللازمة لتغيير 
قوانينها المحلية حي تصبح متماشية مع اتفاقية الغات. أما مهام منظمة التجارة العامية فهي تسهيل 
تنفيذ وإدارة وعمل كل من اتفاقية الغات والاتفاقيات المتعددة الأطراف وتعزيز أهدافهماء وكذلك 
توفير هيكلية تنفيذ وإدارة وتسيير الاتفاقيات الجماعية» وتكون المنظمة ساحة للمفاوضات بين 
أعضائها فيما يتعلق بعلاقاقم التجارية متعددة الأطراف في مسائل تمت مناقشتها ضمن الاتفاقيات» 
وباستطاعة المنظمة أن تكون المنتدى المنشود لمفاوضات متقدمة بين أعضائها فيما يتعلق بعلاقتهم 
التجارية متعددة الأطراف وأن تصنع هيكلاء يتابع تحقيق نتائج هذه المفاوضات» يقره المؤتمر الوزاري 
لمنظمة التجارة العالمية» وتشرف المنظمة على وضع وفهم القوانين والإجراءات الي تحكم تسوية 
التراعات الي قد تحدث بين الأطراف» وسوف تقوم بإعادة النظر في طريقة تطبيق السياسة التجارية 
حسب الطريقة المعرفة في الاتفاقيات» وستتعاون منظمة التجارة العالمية بشكل مناسب مغ "صندوق 
النقد الدولي" و"البنك الدولي لإعادة البناء والتطوير" والوكالات المشاركة فيه» بغرض تحقيق ترابط 
وسلاسة أكبر في صنع سياسة اقتصادية شاملة» وسيكون هذا التعاون معان هامة فيما يتعلق بتنفيذ 
العقوبات20). 

[1- البيئة المالية الدولية: أما البيئة المالية الدولية فهي ساحة عريضة تتدفق فيها الأموال بأحجام 
هائلة ومتزايدة واللاعبون الأساسيون فيها هم السلطات النقدية في كل بلد, والموسسات المالية الدولية 
والإقليمية والبنوك والشركات العلمية وانحلية والأفراد والموسسات انحلية» وكل هؤلاء يتفاعلون في 
(1) منير نايفة وآخرون» « الجات والدول النامية »: مجلة المجلة العربية للعلوم؛ العدد 25» السنة 13» صفر 1416هل 


يونيو 1995ء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم»؛ تونس»ء ص 37. 
(2) بلال أيوب».« الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة »: مجلة المجلة العربية للعلومء المرجع السابق» ص 11. 


203 


الأسواق المالية العالمية المرتبطة بشبكات إتصالات معقدة وآنية» وهذا سنلقي نظرة سريعة على هذه 
المساحة لأخذ فكرة عن هؤلاء اللاعبين ومسرحهم. إلا أنه سنكتفي أساسا بالمنظمات الدولية 
والأسواق المالية العالمية كما يلي: 

1 المنظمات الالية الدولية: وسنتطرق إلى منظمات تمويل موازين المدفوعات والتجارة» 
والمؤسسات الي تعمل في تمويل التنمية والاستثمار» بالإضافة إلى الي تعمل في ضمان الاستثمار 
والخدمات المساعدة : 

أ - منظمات تعمل في تمويل موازين المدفوعات والتجارة : وأهمها على الإطلاق "الصندوق النقدي 
الدولي" الذي صودق على إنشاءه عام 1944 في مدينة بريتون وودز بالولايات المتحدة الأمريكية 
وذلك لإعادة ترتيب الوضع النقدي العالمي بعد انيار نظام قاعدة الذهب وتردي التجارة 
والاقتضاة الغالمين» يقدف الصعدوق إل خلق :منظعة وائمة يمل عل :(1) 
- تشجيع التعاون النقدي بين الدول الأعضاء وتيسير التنوع والتوسع في التجارة الدولية من أجل 
التنمية الاقتصادية وازدياد الدحول. 
- العمل على ثبات أسعار صرف العملات ووضع نظام متعدد الأطراف للمدفوعات المتعلقة 
بالمعاملات الحارية بين الدول الأعضاء. 
- التخلص من قيود الصرف الأجبي. 
- مساعدة الدول الي تعانى من اختلاف ميزان المدفوعات بوضع موارد الصندوق في أيديها دون 
الحاجة إلى اتخاذ تدابير انكماشية في اقتصادياتها لتقصير أمد الاحتلال. 

ومن أجل ذلك فإن وظائف الصندوق هي:2) 
* تنسيق أسعار الصرف بين الدول الأعضاء (قلت أهمية هذه الوظيفة مع تعويم العملات الرئيسية). 
* تقدتم القروض للدولة امحتاجة وذلك لمعالجحة العجز المؤقت في ميزان المدفوعات» ويشترط الصندوق 
على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة التوازن إلى ميزاها. 

إن اللجوء إلى الصندوق بغية الاستفادة من مواردهء يؤدي بالصندوق إلى أن يقترح جملة من 


الإجراءات تدعى "سياسة التثبيت"(00115132103212011 ©04 200010) تتمثل في 


(1) أحمد عبد الرحمن أحمد» « مدخل إلى إدارة الأعمال الدو لية »» مرجع سبق ذكره» ص 161 162. 
(2) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية_».: المرجع السابقء ص 162. 
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العناصر التاليسة:(1) 
ضرورة تحرير التجارة والصرف. 
الالتزام بتخفيض العملة (165731112112011). 
وضع برامج لمكافحة التضحم عن طريق مراقبة القروض المصرفية وكذلك أسعار الفائدة وذلك من 
أجل زيادة الاحتياطات. 
الحد من عجز الميزانية عن طريق خفض النفقات العامة وزيادة الضرائب. 
إلغاء الدعم للأسعار (لكل السلع والخدمات من دون استثناء). 
توفير المناخ الملائم للاستثمار الأحبي. 

ويوفر- على العموم- الصندوق الموارد للدول الأعضاء فيه» أربع أنواع من التسهيلات هي:(2) 
* ترتيبات الاستعداد الإثتماني  817(‏ -320 5). 
* التسهيل الممدد للصندوق (© 15131201 53111+6) وذلك من أجل معالحة 
الإختلالات المفاجئة ال تنجم عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات ف السوق الدولية. 
* تسهيل التصحيح الفيكلي (21121161 ©5211 610162 23115 ' 0 . '8) وهو ما 
يمثل مكملا لبرامج التصحيح الميكلي المطبقة من طرف "البنك الدولي". 
* التسهيل المعزز للتصحيح الميكلي (©06 2612012 . 8'.2.5) وهذا موجه للبلدان 
المتخلفة المنخفضة الدخحلء الي يقل دحل الفرد فيها عن المستوى المقرر للانتفاع بقروض هيئة التنمية 
الدولية (([ . 1 . 2). 
ب مؤسسات تعمل في تمويل التدمية والاستثمار: وأهمها على الإطلاق "البنك الدولي للإنشاء 
والتعمير" الذي أنشأ موجب نفس الاتفاقية الي أنشئ يما الصندوق النقدي الدولي» ويعمل البنك 
كالمصارف التجارية إذ أنه يعتمد في تمويل عملياته على الأموال ال يقترضها من السوق المالي أكثر 
من اعتماده على رأس ماله» وتتمثل أهدافه في:(3) 
العمل على نمو التجارة العالمية والمحافظة على توازن موازين المدفوعات بتشجيع استثمار الأموال 
الدولية لتدمية موارد الإنتاج في الدول المستفيدة . 
(1) خالدي الهادي.« المرآة الكاشفة لصندوق_النقد الدولي:مع الإشارة إلى علاقته بالجزائر»؛ دار هومة:؛ الجزائر» 
6 ص 137. 


)2( خالدي الهادي» المرجع السابق» 145-14. 
(3) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص 164 . 
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تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة. 
ب منح القروض إلى المؤسسات الاقتصادية الخاصة في الدول الأعضاء . 
ومن أجل ذلك فإن وظائف البنك يمكن تلخخيصها في الآتي:10) 
* تقدم القروض للدول الي لا تستطيع الاقتراض من السوق العالمي بشروط السوق التجارية كما 
يقوم البنك بضمان القروض الي يقدمها المستثمرون العاديون لمشاريع في الدول النامية. 
* منح اتتمان متوسط الأجل وطويل الأجل للمساعدة الدول امحتاجة في شراء الآلات الزراعية وبناء 
المطارات والمحطات الكهربائية ومشاريع البئ الهيكلية ويقدم البنك قروضه عادة بشروط ميسرة. 
* إنعاش الاستثمار الدولي عن طريق المشروعات الإنتاجية. 
* تقدم المساعدات الفنية للأعضاء. 

عند بداية إنشائه كان البنك يعمل على تعمير أراضي الدول الأعضاء وإعادة النشاط إلى 
الميادين الى دمرهًا الحرب العالمية الثانية» لكنه تخطى ذلك الدور» ويتضمن دوره الحالي إعادة هيكلة 
وتعمير المشاريع الاقتصادية وتحرير أسواقها. هذا وللبنك هيئات متفرعة منه أهمها:!2) 
هيئة التمويل الدولية (170) الي أنشعت عام 1956هدف تشجيع القيام بالمشروعات الخاصة 
في الدول الأعضاء خاصة الدول النامية» وتحقق الهيئة غرضها باستثمار أموالها في المشروعات الإنتاجية 
الأهلية بالتعاون مع المستثمرين الإفراد كما تعاون الهيئة الدول النامية على توظيف رؤوس الأموال 
الخاصة الداحلية والخارحية لاستثمارها في المشروعات الإنتاجية. 
مؤسسة التدمية الدولية (11(2) والي هدف إلى تحقيق التدمية الاقتصادية ورفع مستويات المعيشة 
في الدول النامية عن طريق منحها قروضا بشروط أكثر مرونة وأقل عبئا على ميزان المدفوعات من 
شروط منح القروض التجارية. 
ج- مؤسسات تعمل في ضمان الاستثمار والخدمات المساعدة : مخاطر الاستثمار عديدة» فهنالك 
أولا المخاطر التجارية المتمثلة باحتمال الخسارة من العمليات التجارية العادية. واحتمال الربح 
والخسارة وارد في كل عملية استثمارية محلية أو خارجية. المخاطر التجارية إذن ليست قصرا على 
الأعمال المحلية أو على الدولية وهي غير خاضعة للتأمين» وحت الآن لا توجد شركة تأبين تتبى 
المخاطر التجارية أو تقدم تعويضا لمن يخسر في العمليات الاستثمارية الطبيعية. 

أما المحاطر المتعلقة بالاستثمار الأحبي والي لا توحد في العمليات المحلية- على الأقل لا 


(2()1) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص 165. 
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توجد بنفس الدرجة- فهي المخخاطر السياسية والمخاطر المالية» وقد ناقشنا المخاطر السياسية سابقا"): 
ولهذا سنستعرض المخاطر المالية قبل مناقشة وجود المنظمات الي تومّن ضد المخاطر السياسية والمالية» 
والمخاطر المالية هي :(1) 

* مخاطر تقلبات أسعار العملة: هنالك: 


- مخاطر انكشاف اقتصادي حيث أن تغيير سعر العملة ف بلد تعمل فيه شركة أجنبية سيحدث تغييرا 
ف قيمة تدفقات رأس المال بين الشركة الأم وشركاتا التابعة» ثما سيكون له أثر على الأسعار 
والتكاليف والمبيعات داخل كل وحدة خارجية مرتبطة بشبكة الشركة الأم. 
- انكشاف يحدث ف المعاملات المتفق عليها قبل تغيير سعر العملة وال تستحق الأداء في فترة لاحقة 
لتغير سعر العملة. 
- انكشاف "الترجمة" أي انكشاف حسابي حيث تتغير قيمة المساهمة لتغير سعر العملة المقومة يما 
المساهمة كأن تكون لمنشأة كويتية مثلا استثمارات سودانية مقومة بالجنيه السوداني وعندما تشرع 
المنشأة الكويتية في إعداد موقفها المالي الموحد تقوم بحساب جميع أصوها الخارجية بالدينار الكويي 
أي أنها "تترجمها" من العملات المختلفة إلى الدينار بسعر تاريخ محدد» هنا قد تفقد الشركة شيئا من 
قيمة أصوطا عند "ترجمتها" واعتمادا على حجم هذه الاستثمارات الخارجية وحجم واتحاه التغيرات 
ف سعر العملات المختلفة» ستتأثر القيمة الصافية المأخوذة من الحسابات المجمعة سلبا أو إيجابا. 

مثل هذه التقلبات يكن التحوط لبعضها وأخذها في الاعتبار إن كانت متوقعة أما إن لم 
تكن متوقعة فمن الصعب عمل شئ بخصوصها ولذا تسمى "انكشافا" أي تعرضا للمخاطر. 
* مخاطر التحويل: من أهم اعتبارات القرار الاستثماري الخارحي هو المقدرة على أحذ الأرباح 
المكتسبة نخارج القطر المستثمر فيه وكذلك تحويل كل أو جزء من رأس المال المستثمر أو كله في حالة 
التصفية أو تحويل أي مبالغ أخرى لاستيراد مواد أو سداد التزامات أو أية تحويلات تقتضيها مصلحة 
الشركة»؛ على أن تكون هذه التحويلات بالعملة الأجنبية علما بتوفر المعادل بالعملة النحلية. في هذه 
الحالات قد تحد الشركة أن عملة البلد المضيف أصبحت غير قابلة للتحويل أو أنما أصلا عملة غير 
متداولة تمارس سلطات البلد النقدية فيه الرقابة على الصرف» وعلى الشركة أو المنشأة طالبة التحويل 
أن تتقدم بطلبها للسلطات النقدية الى توزع ما لديها من نقد أحبي على الاستخدامات المتنافسة. هنا 


(1) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخ , إدارة الأعمال الدولية »>» مرجع سبق ذكرهء ص 169 -171. 
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قد تحد الشركة أن أفضلية منحها حصة من النقد الأحني المتوفر أفضلية دنياء ولا تستطيع أن تتمكن 
من التحويل أو قد يسمح لها يجزء مما طلبت فقطء أو قد تتم الاستجابة الكاملة أو غير الكاملة بعد 
فترة من الزمن» وعندما تتوفر للمنشأة العملة الصعبة تكون الفرصة قد ذهبت ولح تستغلها المنشأة. 
أحيانا أخرى تحد الشركة أن لديها مبالغ معتبرة ولكنها مقومة بعملة غير قابلة للتحويل ومحبوسة في 
تلك العملة داخل القطر المستثمر فيه» وهي بذلك عاجزة عن الاستفادة منها. ليست هناك منشأة 
تحب أن تكون في مثل هذا الوضع وهذه المخاطرة ماثلة تكمن في الدحول في استثمار داخل بلد 
اقتصاده مقيد وغير متين أو مهدد بذلك. المخاطر تنبع من قيام البلد المضيف بفرض قيود على تحويل 
العملة للمقيمين وغير المقيمين لسبب أو لآخرء وح إذا كانت المنشأة رابحة تجارياء فذلك يعن أن 
المستثمر لن يتمكن من تحويل عائد هذه الاستثمارات بعملة أخرى بسبب هذه القيود. 

* مخاطر السيادة: هذه من المخاطر المالية ال أصلها سياسي. تواجه المستثمر الأجنبي» مثله مثل أي 
مستثمر حلي آخر. مخاطر بحارية في حالات إفلاس أو إعسار وعدم القدرة على السداد من جانب 
المنشآت الخاصة» لكن عندما يكون الطرف المدين "أمة ذات سيادة" أو "مؤسسة حكومية" فإن 
المخاطر تنشأ من كون الحكومة الأجنبية قد تكون بكل بساطة عاجزة أو غير راغبة في مقابلة 
التزاماتها نحو الأصول الالية المستثمرة. يسمى هذا النوع من المخاطر "مخاطر السيادة" لاختلافه عن 
المخاطر التجارية العادية. إن الشركة الخاصة» مهما كانت كبيرة» تفلس حين تعجز عن السداد 
وينتهي وجودهاء أما الدولة فلا تختفي جرد عجزها عن السداد. وهذا الجانب من المخاطر السيادية 
هو ما يجعل تلك المخاطر أكثر تعقيدا خاصة عندما نتذكر مشاكل الديون الي تواجهها حكومات 
ومؤسسات حكومية عديدة في كثير من الدول النامية. 

ونحاولة التغلب على هذه المخاطر هناك بعض منها في محال التأميني مثل:(1) 

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار 22621 -1غ111 ©ط22) 
(7آ5 29422 2 اطع 5م1277 وقد خلقها جلس محافظي البنك 
الدولي (المذكور سابقا) في اجتماعه بسيول- كوريا الجنوبية عام 1985 وشرع في تنظيمها عام 
8 وزاولت نشاطها في نفس العام» وهي تعمل كوكالة مستقلة عن البنك الدولي بمجلس إدارة 
مستقل يرأسه رئيس البنك الدولي» وقد اكتتب فيه عدد من الدول كاف لإعلان قيامها بلغ 101 
دولة بنهاية عام 1. قتهدف الوكالة إلى زيادة تدفق الاستثمارات المباشرة إلى الدول النامية وذلك 


(1) أحمد بن عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص 173 175- 
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بتقليل حجم المخاطر السياسية بالتأمين عليها. لا تنافس الوكالة وكالات تأمين الاستثمار الوطنية بل 
تسعى إلى التعاون معهاء والوكالة تمول عملياتها ذاتيا طبقا لنظام عملها الذي يقوم على أسس محارية. 
تؤمن الوكالة ضد المخاطر غير التحارية مثل مخاطر تحويل العملات» مخاطر المصادرة والحروب 
والاضطرابات؛ وهي تؤمن المساهمات في الشركات كما تؤمن القروض. وبالإضافة إلى التأمين» تقدم 
الوكالة الخدمات الاستشارية والترويجية للمشاريع في الدول الأعضاء . 
ميثاق تسوية التراعات الاستثمارية بين الدول ومواطني الدول الأخرى ‏ ©42) 

+ضعوة 56221 فطع 202 مضه 1ط دع ه00 121562212160231 
(2152112©5 +طعور وع2277 028 وقد أنشعت عام 1965 وتعرف ,ركز تسوية 
النزاعات الاستثمارية الذي يعمل على تشجيع تدفق الإستثمارات بين الدول بتهيئة منبر للمصالحة 
والتحكيم بين الحكومات والمستثمرين الأجانب» وقد وقع على الاتفاقية بنهاية عام 1 199, 106 
قطرء ويدار الميثاق من سويسرا. إن وجود منظمة أو منبر مثل هذا يقلل من المخاطر السياسية بتلطيف 
سلطات الدول وتقدم ملاذ يمكن أن يلجأ المستثمرون إليه» وبذلك تتضح قواعد السلوك الدولي . 
الوكالات القطرية (لمحلية) لتأمين والاستثمار أو لتأمين الودائع: حيث أن: 

- هنالك عدة وكالات قطرية في البلدان المتقدمة أنشأها تلك الدول لضمان استثمارات مواطنيها 
ف الدول النامية على وجه الخصوص أكبرها وهي مؤسسة الاستثمارات الخاصة لما وراء البحار 
(©027) الأمريكية الى تهدف إلى تسهيل مهمة الشركات الأمريكية في الدول النامية ونا حاليا 
اتفاقيات مع تسعين قطرا وهي تؤمن ضد مخاطر تحويل العملة والمخاطر السياسية كالحرب والمصادرة 
والاضطرابات السياسية في الدول المصدقة على اتفاقية مع المؤسسة. 

- أما التأمين على الودائع» فطبقا لنظامه يتلقى المودعون تعويضا عن ودائعهم في حالة إعسار أو 
إفلاس المصرف الذي يضعون فيه ودائعهم ويقوم بدفع التعويض عادة مؤسسة أو صندوق تأمين قومي 
أنشئ لذلك الغرض في عدد من الدول الصناعية (مثل المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع (8"1010) في 
الولايات المتحدة). تأمين الودائع يقوم على نظم قطرية ولكنه متاح عادة للمودعين خير المقيمين وهو 
بذلك مصدر حماية لنوع من الاستثمارات الخارجي غير المباشر فهو يقلل من مخاطر إعسار أو إفلاس 
المصرف ويقدم حماية ‏ رغم أنها محدودة ‏ للمودعين مما يشجعهم. 

2 أسواق الال العالمية: تتم ف الأسواق المالية العالمية عمليات الوساطة للأرصدة المالية بين 

المودعين والمستثمرين الباحثين عن محالات آمنة وعوائد مجزية لأموالهم وبين الشركات والحكومات 
الباحثة عن السيولة والتمويل. وتلعب البنوك التجارية والمؤسسات المالية دورا مهما في هاته الوساطة. 
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وفي العقدين الأحيرين ازداد الحجم المطلق لحذه الأسواق ونما نموا مذهلاء قفز حجم الأموال المتداولة 
قفزات كبيرة وكبرت أعداد المتعاملين وحجم تعاملهم أيضا.هذا التضخم والتوسع الحائل في حجم 
التدفقات المالية عبر الحدود لم يكن ليصبح ممكنا لولا الطفرات التكنولوجية حلال العقدين الأخيرين 
في مجحالي المعلوماتية والاتصالات» فقد هيأت شبكات الاتصال الإلكترونية بين البنوك قدرات هائلة 
لتحويل الأموال وتبادل الرسائل بدقة ولتوفير المعلومات بسرعة. صارت الأسواق تدار على مدار 
الساعة وتعرف نيويورك ما حدث في طوكيو قبل أن تذهب إلى النوم. ليس ذلك فحسب بل صاحب 
هذه الطفرات التكنولوحية في محال التدفقات النقدية تسارع في الأساليب المالية المبتكرة في المراكز 
لمالية الرئيسية في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا. ويشهد تعقد ووفرت مصادر رأس المال عالميا على 
حيوية الأساليب المالية المبتكرة الموسسية والأدواتية الي تتخلل الأسواق المالية العالمية مثل حقوق 
السحب الخاصة» وحدة النقد الأوروبي» تبادل العملات والفوائد» المعادلات العائمة ... 1١‏ (1). 

هذه التحولات لم تكن بالضرورة خيرا كلها حيث أن رفع القيود يشجع على المغامرة» 
وكذلك قد تقود المنافسة إلى صفقات متسرعة» بينما يحد التعقد والتشابك المتزايد من مقدرة الأفراد 
على استيعاب التحولات ومقدرة الشركات على إدارتما. كل ذلك يزيد المخاطر المالية كما أسلفنا 
لكن لا يبدو أن ذلك قد منع النمو. 

* المركز المالي الدولي0©: بالإضافة إلى الأسواق المحلية الي تعمل فيهاء تنمتع الشركات العالمية 
بميزة قدرتها على الدحول في الأسواق والمراكز المالية العالمية. ويعتمد بجاح المركز المالي العالمي على 
حرية المقيمين في تحويل أمواههم وأن تكون له ميزة نسبية في التكلفة بوجود تجمع المؤسسات المالية 
المساعدة و البين الميكلية اللازمة من وسائل الاتصالات ومعلومات» كما يعتمد جاح المركز على 
حلوه من التدخل الحكومي بفرض الضرائب وفرض الاحتياطيات على البنوك وتحديد معادلات 
العائد» كذلك ينبغي أن يكون سوق إجمالي. تتركز الأسواق الالية العالمية ف بلدان معينة ومدن 
تعرف بالمراكز المالية الدولية أهمها نيويورك؛ لندن وطوكيو. وفيما يختص بالمراكز المختلفة فهي تختلف 
في حجم ونوع عملياتهاء خاصة بالنسبة إلى مصادر واستخدامات الأموال. وهنا نستطيع أن نفرق بين 
أربعة أنواع من المراكز نوضحها في الجدول الآتي: 


(1) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »: مرجع سبق ذكرءء ص 175 176 
(1) أحمد عبد الرحمن أحمد. « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية ». المرجع السابقء ص 176 177 
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الجدول رقم (09): أنواع مراكز المال الدولية 


يخدم المركز الرئيسي جميع أنحاء العالم» لكن المصادر والاستخدامات تكون أساسا محلية 
وهو بذا مركز عالمي. أما مركز الحجز فهو صوري به بحرد مكتب قد يكون حال أغلب العام 
وتستخدمه البنوك لقوانين المركز المتساهلة حيث أن كلا من المصادر والاستخدامات خارجية» ولذا 
ليس من الضروري أن تكون الب الهيكلية في المركز متطورة. 

بين هذين النقيضين نحد مركز التمويل ذا المصادر الخارجية لكن استخداماتها داخلية» 
وأخيرا هنالك مراكز للتجميع الي هي على العكس من مراكز التمويل حيث هنا المصادر داخلية 
والاستخدام خارجي. المراكز الي تكون فيها المصادر والاستخدامات خارج البلد تعرف .مراكز 
"الأوفشور" (075-5110810) والي تعت "بعيدا عن الساحل" أي خارجية وهي تقدم 
حدمات لغير المقيمين وتفصل ما بين معاملاتها المحلية والدولية مثل مراكز البهاما والبحرين. ويعتمد 
نحاح الأسواق الأوفشورعلى الاستقرار السياسي ووجود مجموعات مالية كفؤة و وسائل اتصال جيدة 
وخدمات مساعدة سريعة مع مناخ يحمي المستثمرين والمودعين من التدخل الحكومي. 

الأسواق المالية عموما هي ثلاثة أنواع رئيسية هي أسواق عملات و إيداعات أو أسواق 
قروض وسندات أو أسواق أسهمء» وليس من الضروري أن تكون أسواقا منفصلة جغرافياء حيث 
يمكن للوسيط أو العميل أن يتعامل في كل منها أو في أكثر من واحدء ونتعرض الآن إلى هذه 
الأسواق: 
أ- أسواق النقد الأوروبي: ( 13432212225 012262165 -1120):ني البداية 
يحب أن نقول أن صفة " أوروبي" هنا إلى حد ما اسم على غير مسمى حيث لفظة "يورو" 
(81750) الإنجليزية تستخدم مع العملات لتشير أساسا إلى أنها معاملة تمت بعملة معينة خخارج بلد 
تلك العملة. وديعة اليورودولار أو الدولار الأوروبي هي وديعة لأجل مقومة بالدولار لكنها في بنك 
حارج الولايات المتحدة والذي قد يكون مصرفا أجنبيا أو فرعا لبنك أمريكي خارج أمريكاء ولا 
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تقتصر هذه الخاصية على الدولار فهناك اليورومارك وهو وديعة مقومة بالمارك الألماني ومودعة خخارج 
لمانيا وبالمثل بحد ما يعرف باليورويّنَ واليوروسترليئ. كذلك يسمى أي بنك يتعامل أساسا في 
عملات غير عملة البلد الذي يوجد فيه "يوروبانك" (82:7176 -8:]80) » ويمكن أن يكون 
ذلك المصرف وحدة أو قسما في بنك تحاري وليس من الضروري أن يكون مقره أوروبا. 

سوق النقد الأوروبي مصدر مهم للسيولة والتمويل أمام الشركات الدولية» فهو بذلك 
مصدر رئيسي للإقراض قصير الأجل لتمويل احتياحات رأس المال العامل لتلك الشركات» وبالإضافة 
إلى أسواق لندن وباريس وزيورخ توجد أسواق نقد "يورو" في البهاما وسنغافورة وطوكيوء كما 
توجد وحدات مصرفية "يوروبية" داخخل البنوك الأمريكية بعد أن سمحت لها السلطات الأمريكية 
النقدية بذلك10). 
ب- أسواق الصرف الأجبي (1413212©885 ©1:222326 92 55261): يقدر 
حجم التداول اليومي في أسواق الصرف في كل أسواق العالم يما يعادل واحد تريليون دولار يوميا 
(مليون مليون) وذلك في منتصف عام 1992. ويتركز التعامل فيها في ثلاثة أسواق رئيسية هي 
لندن» نيويورك وطوكيو. وأكبر هذه الأسواق على الإطلاق هو سوق لندن الذي بلغ فيه حجم 
التداول العالمي ما يعادل 300 بليون دولار يومياو090, من هذه المعاملات تمثل تبادل عملات 
(511225): و9050 من هذه التبادلات هي عمليات مستقبلية ((2081]251)» ثم تأني 
نيويورك واطو كيو 
ج- أسواق القروض والسندات: حيث أن سوق السندات تمثل فيه السندات وسيلة تمويل تتبعها 
الشركات والحكومات ويتأثر سعرها كما نعلم بأسعار الفوائد» ويمكن لحاملها خصمها وتسييلها في 
وقت قبل استحقاقها. وهنالك العديد من الإبداعات في هذا النحال من حيث نوعية السلع وتبادل 
عملاتما وفوائدهاء ومن الممكن مثلا تحويلها إلى أسهم ف الشركات المصدرة 
(11©35غ0052762) بشروط معينة. يقوم بطرح الإصدارات في سوق السندات الأوروبي 
مثلا عملاء مختلفون كالحكومات المركزية والإقليمية من دول صناعية ونامية والمؤسسات العامة في 
هذه الدول والشركات» كما أهُا تقوم بعملات مختلفة. 

أما أسواق القروض فتقوم المصارف العلمية أساسا بتقدتم القروض للدول والمؤسسسات 


(1)أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »»: مرجع سبق ذكرءء ص 178-7. 
(2) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية », المرجع السابق»ء ص 178 - 179 
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اكرات كينا تقوم نذلك أرقا الرتنسنات الشويليةوالتتمريةا ا 
د- أسواق الأسهم (البورصات)(5 ©5:22123116 ع20>©1 5):البورصات محال تداول أسهم 
الشركات المسجلة فيها وهي ميدان حصب للاستثمار وفيها تحدد القيمة السوقية للشركات المسجلة. 
وهئالك عدة مقاييس لمقارنة حجم التعامل في البورصات المختلفة أهمها عدد الشركات المسجلة 
وحجم التداول اليومي أو السنوي أو القيمة السوقية لرأس المال المتداول» والأخيرة تعرف ب 
(0351+321173+16© خع11321) أي حجم ربسملة السوق. كذلك هنالك 
مؤشرات الأداء الموجودة في كل سوق مثل مؤشر "الفاينانشيال تايمز" (21319) في سوق لندن أو 
مؤشر "داو جونز" الأمريكي. وعموما هنالك صعودا واضح في حجم التعامل في الأسواق وأعداد 
الشركات المسجلة والأسهم المتداولة. وأهم أسباب ذلك الصعود هو فتح الأسواق للخحارج ودخول 
الأحانب تلك الأسواق وتوسع قاعدة المساهمين في الدول المتقدمة والنامية على السواء وزيادة الوعي 
الأرق ومن مسييا لعي ين نيوك 
أما عن أهم الأسواق الرئيسية في العالم فهي:(3 

- الولايات المتحدة وبا 8 بورصات» ثلاثة منها في نيويورك وحدها وهذه الثلاثة هي أكبر 
بورصات على الإطلاق أوها بورصة نيويورك (215515)» ثم بورصة ناسداك (01251020)» ثم 
البورصة الأمريكية أميكس (2111516). وتتعامل بورصة نيويورك في أسهم الشركات الكبيرة 
ومتطلبات التسجيل فيها صارمة» أما بورصة "ناسداك" فقد أنشعت لتداول أسهم الشركات الصغيرة 
ومتطلبات التسجيل فيها أقل صرامة من الأخريات» بينما تتعامل "أميكس" ف أسهم الشركات 
الصغيرة أيضا. هذه البورصات أتمتة (2111501513212010) كاملة والتعاون إلكتروني فيها وقد 
وصل حجم التداول اليومي في أكبرها 300 مليون سهم في عام 1993 وهي مصدر مهم للشركات 
الأحنبية ال تود رفع أموال من طرح الأسهم نسبة لقلة القيود على المساهمين الأحانب فيها. 

- اليابان يما رابع أكبر بورصة في العالم بالإضافة إلى 8 بورصات إقليمية في المدن الأحرى. 

- لندن وبا خامس أكبر بورصة» كم أن رسملتها تعادل 090 من الدخل القومي البريطابي. 

وهذه هي أكبر بورصة وهنالك بورصات أخرى رئيسية في ألمانيا وفرنسا وسويسرا أقل 

حجماء وتختلف البورصات في قوانينها ودرحة مكننتها وأساليب عملهاء كما تختلف في متطلبات 


( 


)1) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »: مرجع سبق ذكرءء ص 182 183 
)2( أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »: المرجع السابقء ص 184 185 
(3) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »: المرجع السابقء ص 187 188 
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التسجيل لشركات ومن لهم حق التداول من بين الفعات المختلفة ومدى انفتاحها للمستثمرين 
الأحانب بالإضافة إلى قوانين الكشف عن العمليات ودرجة التحكم في التداول إذا فاقت أسعار 
أسهم شركة ما حدا معينا أو فاق المؤشر حدا معينا. 

وعلى ذكر المؤشرء فإن لكل سوق مؤشر رئيسي للأداء ومؤشرات ثانوية مثل مؤشر 
"ستاندارد وبور" الأمريكي و "نيكاي" الياباني و "فوتسي" البريطاني» وهي تعطي رقما قياسيا لأسعار 
الأسهم مكونا من أسهم عدة شركات رئيسية تتراوح من 500 شركة كما في حالة "ستاندارد 
وبور" إلى 100 شركة في حاله "فوتسي"”, ويتابع المساهمون تحركات هذه الموشرات. كذلك نسبة 
سعر السهم إلى ربح السهم (821510 . 8 /رط) من أهم الموؤشرات لأداء الشركة. 

3 اللاعبون الكبار: وهم الوسطاء الذين يحركون هذه الأموال عبر الحدود كل الحظة ويهذه 
الأحجام؛ وهم الحكومات؛ الشركات متعددة الجنسيات» الموسسات الالية الدولية» وبقي أن نذكر 
هنا شيئا من أهم البنوك العالمية وشركات السمسرة وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار و بنك 
التسويات الدولية كما يلي: 

أ من حيث الحجم البنوك اليابانية أكبر البنوك وأعظمها قيمة وسبعة من بينها كانت ضمن أكبر 
عشر مصارف في العالم (مثل فوجي» سانواء سوميتوموء بنك اليابان الصناعي ...الخ)؛ أما من حيث 
بنوك أي الدول كانت الأكثر ربحية بين البنوك العالمية فهنا تطغى على الصورة البنوك الأمريكية حيث 
كانت حمس منها بين أكثر عشرة بنوك من حيث الربح على رأسها بنك "ولزفارجو"؛والخمس التالية 
كانت نوكا ويه . 

ب شركات السمسرة وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمارات أمثال "نوميورا" و"دايو" اليابانية 
و"مورجان" و "ميريل لينش" و "جولدمان ساش" الأمريكية وغيرهماء تلعب هذه الشركات دورا 
مهما في جميع أسواق المال العالمية بل أن بعضها هو ,كثابة مصارف تقدم وترتب وتدير قروضا 
بالإضافة إلى طرح السندات وإدارة المحافظ للأفراد والشركات وتقديم خدمات مالية متنوعة. بل إن 
هنالك تداحلا متزايدا بينها وبين البنوك» حيث سمح للبنوك بدحول مجحاللات السمسرة وتقدم 
الخدمات الاستشارية وإدارة المحافظ بينما أصبحت بيوت الاستثمار هذه تقوم بالإقراض» وأكبرها هي 
البيوت اليابانية المذكورة أعلاه تعقبها الأمريكية20). 

ج- بنك التسويات الدولية (821216 8 +صضعهة 56+21 31صضه 1ع قطعع ص0 1) 
(1) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »؛ مرجع سبق ذكرهء ص 190. 


(2) أحمد عبد الرحمن أحمدء« مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »: المرجع السابقء ص 193. 
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وهو من أقدم الموسسات الدولية إذ أنه أنشئ عام 1929 وذلك أساسا للنظر في قضايا التعويضات 
الألمانية بعد الحرب العالمية الأولى» ولتسوية قروض البنوك الأوروبية إلا أن وظائفه تقلصت بعد إنشاء 
" الصندوق النقدي الدولي " و "البنك الدولي". وحاليا تقتصر وظيفة "بنك التسويات الدولية" على 
القيام بالعمليات المصرفية قصيرة الأجل ومواصلة دوره كبنك مركزي للبنوك المركزية يجري 
التسويات بينها حيث يقوم كل بنك مركزي بتبئي مطالبات البنوك التجارية في بلده. كذلك لبنك 
التسويات الدولية دور آخر كمنبر للتدسيق بين البنوك المركزية ومناقشة أية تعديلات مقترحة على 
الإجراءات والممارسات على المستوى الدولي. ومن أهم وظائفه حاليا وضع الموشرات والنسب المالية 
الدنيا المطلوبة لسلامة البنوك المالية مثل حجم السيولة النسبي وكفاية رأس المال والاحتياطات بالنسبة 
إلى الأصول لكل مصرفء وهي ‏ طبعا ‏ بحرد توصيات وليس لبنك التسويات وسيلة لفرضها 
قسرا وأحيانا تتجاهلها البنوك مثلما فعلت بعض البنوك اليابانية حديثاء لكن ذلك مضر بتقديره ملاءة 
البنك المالية(1), 


تت 11> > > 1 1 1[ 1[ 11[ ااا با ]0 
المطلب الثالث: المعلومات ومتابعة بيئة التسويق الدولي 


011 1 | |[ ا 1[ ااا ااا 0 


إن معرفة ومواجهة المشكلات الي يواجهها مدير التسويق على المستوى الحلي أو 
الدولي يتوقف على نوع وحجم ودرجة جودة المعلومات المتاحة عن البيئة يمتغيراتها المختلفة» ونظرا 
لهذه الأهمية للمعلومات وضرورتًا في كل بمحالات الحياة» فقد حدث تطور هائل في تقنية المعلومات 
يعبر عنها التطور المتزايد في الأنظمة والبرابجيات وفي بنوك المعلومات وشبكة الاتصالات ومحطات 
العملء وف تكنولوجيا الذكاء الصناعي» حيث استطاعت تكنولوجيا المعلومات الحديثة أن تخلق " 
اقتصاد للمعلومات" يختلف عن "الاقتصاد الصناعي”" المتطورء كما احتلف الاقتصاد الصناعي عن " 
الاقتصاد الزراعي" في الماضي؛ أي أدت إلى ظهور نظام جديد لخلق الثروة لا يقوم على العضلات 
والآلة كما هو الحال في السابق» بل على العقل؛ فلم يعد العمل في الاقتصاد الحديث قاصرا على 
التعامل مع الأشياء» إنما كما يقول المؤرخ "مارك بوستر" (122©+205 [113212) من جامعة 
كاليفورنياء على تأثير الناس في المعلومات وتأثرهم بما0ة. 


(1) أحمد عبد الرحمن أحمدء « مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية »: مرجع سبق ذكرهء ص 190. 
(2) سعد غالب ياسين» مرجع سبق ذكرء» ص23 - 24. 
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ولعل من أبرز التطورات ف تقنية المعلومات ما يسمى ب :"الإنترنت" لادان دياس 6 د 
الي وفرت لأول مرة وسيلة فعالة لسرعة النفاذ إلى المعلومة وسرعة انتشارها ونشرها وتوظيفهاء 
وباتت من أهم الوسائل الأساسية لتحقيق التزعات الحالية نحو "العولمة"(!)» وهذا ما يتضح إذا لاحظنا 
أن محتوى "الإنترنت" يتناول مختلف جوانب الحياة» بمجميع مناحيهاء مكونا من ناحية عملية عالمها 
الخاص المسمى بالفضاء التخيلي» لكن أكثف انحتويات في الإنترنت الآن هو المحتوى التحاري والمرتبط 
بقطاع الأعمال» حيث يستخدم مثل هذا المحتوى من قبل مختلف الشركات والمؤسسات التجارية» 
ولجميع الأغراض التسويقية©). لقد حصرت الإنترنت في بدايتها على استقلاليتها ولامركزيتها وحرية 
تبادل المعلومات من خلالها ورفض القائمون عليها رفضا قاطعا أن تستغل لأغراض تحارية أو شبه 
تحارية» ولم يدم الحال طويلا قبل أن تتحول شبكة الإنترنت إلى ساحة للتجارة الإلكترونية 
(ع©طعمنمره0)5-0. فالئمو المضطرد في تطبيقات التجارة الإلكترونية» وما يتم الآن من 
السعي لزيادة الممارسات التجارية عبر الشبكة» وحى إصدار النقود الإلكترونية» ينبئع بشكل جديد 
لاقتصاد را يتجه إلى عولته (). 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المعلومات التسويقية تأتي من مصدرين هما نظم 
المعلومات التسويقية وبحوث التسويق» ولذلك فقد أنشأت الشركات نظما لتجميع المعلومات 
التسويقية ويهذه الطريقة يمكنها أن تجمع الكثير من المصادر المعلوماتية المبعثرة سواء داخل الشركة أو 
خحارجهاء والغرض منها تقد المعلومات وتحليل الطاقات والإمكانيات الموجودة ومتغيرات البيئة الي 
يحتاحها المديرون الذين يتخحذون القرارات على أساس بحوث تسويقية للتكيف مع بيئة الشركة الي 
تعيش فيهاء هاته البيئة الى تتوقف معالحة مشاكلها ‏ خاصة بالنسبة لمدير التسويق الدولي ‏ على 
طريقة عمل ما يسمى بالنظام التسويقي الدولي. 


(*) من الاتجاهات الحديثة في مجال نظم المعلومات في الشركات هي التوسع في الاستخدام “الأنترنت" في التسويق و 
"الأنترانت" في الاتصالات الداخلية» وتشير "الأنترنت" (171112401/1571) إلى شبكة المعلومات داخل الشركة والمتصلة في 
ذات الوقت بالأنترنت (12111510018:1) على مستوى العالم. راجع ذلك في: نادية العارف» مرجع سبق ذكرهء ص118. 
(1) نبيل عليء « ثورة المعلومات: الجوانب التقانية (التكنولوجية) »2 بحوث ومناقشات الندوة الفكرية حول “العرب والعولمة", 
مرجع سبق ذكرهء ص116. 
(2) جهاد عبد اشهء « الدور الحضاري للإنترنت ». مجلة العربيء العدد 457 ديسمبر 1996ء وزارة الإعلام؛ الكويت» ص140. 
(3) نبيل عليء « الإنترنت: حديث النعم والنقم »» مجلة العربي العدد 496»: مارس2000» وزارة الإعلام» الكويت» ص26 
(4) جهاد عبد اللهء المرجع السابق»ء ص142. 
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لا شك أن التكيف مع البيئة يتوقف على المعلومات المتاحة عنهاء وباستعراضها لمراحل 
التطور في ميدان الأعمال: بحد أن الفترة من بداية الثورة الصناعية وحى الخمسينات تمثل "ثورة 
تكنولوجيا الإنتاج". والفترة من الستينات وحى فهاية السبعينات تقريبا تمثل "ثورة المفهوم التسويقي", 
ومع بداية الثمانينات تعمل منظمات الأعمال في ظل"ثورة تكتولوجيا العلون "10 لقد كانت 
المشكلة في الماضي هي ندرة المعلومات أو الشح المعلوماتي (12207112:11-011 -2 102046) 
أما الآن» فقد انقلب الوضع إلى نقيضه لتصبح المشكلة هي الإفراط المعلوماتي - 2 ©057©) 
(ده22+41ءده2 ص2 ء أو حمل المعلومات الزائد كما يطلق عليه البعض وهي مشكلة لا تقل 
صعوبة عن سابقتها إن لم أكثر منها حدة وإثارة» إن المعلومات تتضاعف ,معدل هندسي حيث 
تنتج البشرية حاليا من المعلومات والمعارف في سنوات قلائل قدرا يفوق ما كانت تنتجه سابقا ف 
قرون©. إن هذه الثورة الجديدة تقوم عل تطوير المعلومات وتوزيعها واستخدامها لتحقيق ميزة 
تنافسه, وهذه هي القوة الكامنة وراء مفهوم العولمة» وأعين به قدرة جميع أنحاء العالم على الحصول 
على المعلومات ورؤوس الأموال والوصول بما إلى الأسواق(©. 

لقد انصهرت الإنترنت ف كيان امجتمع الحديث: أفراده ومؤسساته؛ مصانعه ومكاتبه, 
منازله ومدارسه»ء وتشير الدلائل إلى أن الحياة عما قريب ستصبح موزعة بين عالم واقعي 21 ©5) 
تحكمه القوانين والقيود والأعراف» وفضاء معلوماتي (©013752©157220) مترامي الأطراف لم 
تحدد بعد ماهيته أو دبموغرافيته» فضاء يزخر بعوالم غير واقعية (خائلية) (1711151161) تبدو لنا 
وكأها واقع» بل تسلك أحيانا سلوكا مناظرا لذلك في عالم الواقع» فمن خلال عوالم الإنترنت الخائلية 
يمكننا أن نتسوق ونزور المتاحف والمعارض ونتحاور مع البعيد» وندفع بحضورنا عبر العالم على 
اتساعه ونحن قابعون في أماكننا لنشارك الآخرين أعمالهم وأحدائهم ومنتدياقم. أي أن العالم ‏ 
الآن - يعيش مرحلة انتقال عكسي» فبعد أن كنا نتلق إلى الأشياء والأفراد والمعلومات» صارت هذه 


(1) عبد السلام أبو قحف « أساسيات التسويق »»: ج1؛ مرجع سبق ذكره» ص147. 

(2) نبيل علي» « لعقل العربي وسط إعصار المعلومات »» مجلة العرييء العدد 494: يناير2000» المرجع السابق »ص29 
(3) بلقاسم سلاطنية» « حقيقة العولمة »: مجلة العلوم الإنسانية؛ العدد 12: ديسمبر1999» منشورات جامعة منتوري» 
قسنطينة» ص1 1. 

(4) نبيل عليء « الإنترنت: حديث النعم والنقم »>» مرجع سبق ذكره؛ ص28. 
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الأشياء والأفراد والمعلومات تنتقل إليناء وصار العالم في معظمه يدار عن بعدء تنحكم ف كل شئ عير 
قنوات لوحة مفاتيح لا سلكية وخلايا ضوئية ننقل بها الأشياء ونستدعي الأفراد على شاشات 
التلفزيون» أو سماعة الهاتف أو شاشة الحاسبء» نحن نعيش بالفعل حالة تحتاج إلى "إدارة عكسية" 
(+*طعمع3236!! © 25ع21677)., حيث ينقل فيها البائع للمستهلك؛ والمدير للمرؤوس 
...هذا الانتقال كان يتم دائما ولكن التغيير الذي سيحدث الآن هو أن هذا الانتقال سيتم 
باستدعاء الطالب للمطلوب وليس لبادرة من المطلوب للطالب» سوف لا يبادر رجل المبيعات أو 
رجل التسويق بالذهاب إلى المستهلك؛ ولكن المستهلك سيبادر باستدعاء رجل التسويق إلى متزله عبر 
محطات إلكترونية ليعقد ما صفقة تتم دون مصافحة:» إدارة عكسية تتم عن بعد ©1©1) 
(+*طعمرعن 2 دح]ز همدع هي إحدى أهم خصائص العصر الذي نعيشه!). 
كانت الإدارة ‏ ومازالت في بعض المؤوسسات ‏ تتمسك بخطوط السلطة التنظيمية 

وكستويات الإدارة بمسمياتها المختلفة. وتبرع المؤوسسات في إحراج أدلتها التنظيمية المليئة بالمربعات 
والمستطيلات والخطوط الى لكل منها دلالة محددة» إلا أن التطور التكنولوجي الشائل الذي نشهده 
الآن وانعكس على افيار الحدودء نكاد نلمس افيارا مشاها له للحدود التنظيمية بين مستويات أو بين 
الوحدات التنظيمية بنفس المستوى» و أوشكت على السقوط ف بعض المؤسسات تلك الحدود 
(58501120221©5 53102 012931) وفقدت معناها تلك الكلمات والمصطلحات 
الي قام عليها علم الإدارة» كالمسؤولية والسلطة» وحدة التوجيه؛ وحدة الأمر نطاق الإشراف. وحل 
حلها كلمات هي "الدعم من أسفل إلى أعلى" (21271101176 ©2): و"إعادة هندسة 
العمليات" (15©6©620912©6©12120 2200655 811511455)..رغيرها من 
المفاهيم الي تعن في حد ذاتها اميارا للبناء التنظيمي الجامد وسقوط فكرة المربعات والأهرامات 
التنظيمية وتحوهها إلى دوائر تعكس اللافائية والاستمرارية والعدالة والمشاركة. بل تبدلت بعض 
المسميات الإدارية من "رئيس" إلى "قائد جماعة" (16230) » ومن "مدير" إلى "مالك العملية" 


(#عصه دوععمعم). 3 


ةَ », مجلة العربيء العدد 2451 يونيو 


(1) عبد الرحمن توفيق» « 
6 :؛ وزارة الإعلام» الكويت عصس122. 
(2) عبد الرحمان توفيق؛ المرجع السابقء ص126. 
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إن التجارة الإلكترونية0) ظهرت بظهور ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات» 
ولذلك فإن السبب الرئيسي الذي يجذب مستخدمي الكمبيوتر إلى التجارة الإلكترونية هو الإطلاع 
الحادئ والسريع على تماذج البضائع المختلفة والي تظهر على شاشة الكمبيوتر ليختار منها المستعمل 
ما يشاء» ويضاف إلى ذلك زوال كلفة النقلء مع الحد من مهمة حمل البضائع» كما أن التسوق على 
صفحات "الواب” (111713) ضمن شبكة (الإنترنت) يتيح للمستعملين الإطلاع على عناوين وأسعار 
الخدمات الأكثرء انتشارا مثل المصارف والفنادق والمسارح و وكلات السفرء مع توفير إمكانية 
الحجز وقطع التذاكر7!) . 

لقد أفاد استطلاع أجرته أخخيرا الشركة الاستشارية "يانكيلو فيتش بارتئرز" بأن65 90 
إلى 9075 من المشتركين على شبكة الإنترنت والذين لم يسبق أن مارسوا التجارة الإلكترونية 
يعتزمون الاعتماد على الأنترنت في المستقبل في بحالات مثل الحجز في الفنادق أو شراء تذاكر السفر 
أو الأقراص الموسيقية الى تأثرت بالتجارة الإلكترونية. كما أجرى مركز دراسات المستجدات في 
علم المال "سي إس إف آي" في بريطانيا مؤخراء دراسة حول التغييرات الى يمكن أن تحدثها شبكة 
الإنترنت على العمليات المالية» وكانت أبرز النقاط في هذا الصدد:2) 
زيادة المنافسة في سوق الخدمات الالية مع إدخال أطراف جديدة» وهذا ما يحصل في الوقت 
الحاضر. 
إطلاع المستعملين بصورة أوسع على حقيقة العمليات مع تزويدهم بالمزيد من المعلومات من 
مصادر مختلفة 
تفوق الشركات الي تعتمد على التقنيات الجديدة وتعتمد أساليب تسويقية متطورة بواسطة 
الشبكات المعلوماتية على تلك الي لا تزال تعتمد على الطرق والوسائل التقليدية. 
زيادة "صلاحيات" الزبون مع جعله يتمكن من الولوج المباشر إلى المعلومات وتزويده بالوسائل 
الي تمكنه من تنفيذ حططه الخاصة 
إزالة الحدود السياسية والحغرافية القائمة بين المؤسسات المالية» حيث يختار المستعمل المؤسسة الي 
(*) الجدير بالذكر أن هذا النوع من التجارة ليس جديدا كممارسة بمعنى أن هناك عدة وسائل إلكترونية» سبق أن استخدمت 
من أجل التبادل مثل الهاتف والفاكس وغيرها من الوسائل الإلكترونية التي من شأنها أن تقيم اتصالا بين المصدر 
والمستورد» ويتم عبرها التفاوض وتحديد شروط العقد وتفصيلاته» ولكن التجارة الإلكترونية بمفهومها الحالي هي تلك التي 
تتم عبر الإنترنت و تلتصق بها. 
(1)أنطوان بطرسء « التجارة الإلكترونية», مجلة العربي: العدد 478: سبتمبر1998ء وزارة الإعلامء الكويت» ص 110. 
(2) أنطوان بطرسء المرجع السابق»ء ص111. 
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تناسبه على أساس الخدمات الي تؤمنها على أساس جنسيتها. 

ويتوقع الخبراء أن تشهد التجارة الإلكترونية ازدهارا واسعا خاصة أن انخفاض أسعار 
أجهزة الكمبيوتر الشخصية سيزيد من إقبال المستهلكين على شرائهاء وقد أصبحت التجارة 
الإلكترونية ركنا مهما في الاستراتيجية المتبعة لدى قطاع الأعمال بشكل عام» وتحاول الشركات 
الاستفادة من المقومات الي توفرها الإنترنت في إبحاز التعاملات التجارية إلكترونيا بمدف خفض 
الكلفة وزيادة نسبة الأرباح. ولكن تبقى شروط الأمن والسلامة الي تضمن التبادلات المالية وتسليم 
المتتجات المبيعة العائق الأكبر أمام اعتماد الإنترنت لإنحاز المهام التجارية» ولا تزال أنظمة الدفع 
الإلكترون في مراحلها الأولى» إذ تفتقر الشبكة للضمانات اللازمة في محال الحفاظ على الخصوصية 
التجارية والتحقق من هوية الأطراف المشاركين في التبادلات التجارية» ولا يتعدى التسوق الإلكتروني 
اليوم خطوات بديهة تقليدية متمثل بزيارة المستخدم إلى بعض المواقع على (الواب) والدعوة لإجراء 
مقابلة هاتفية إذا أبدى المستخدم اهتمامه بسلعة ما. وتدعيما لهذه الهود أعلنت شركة (181/1) 
أخيرا من إنشاء مجمع أكادكي يعني بتقرير حركة التجارة الإلكترونية وتأكيد مصداقيتهاء وتحاول 
الشركة من خلال هذا المحمع الذي يحمل اسم "أنستيتيوت فور إدفانسد كومرس” توجيه رسالة إلى 
العالم والهيئات الأكاديمية» بشكل حاص حول أهمية التجارة الإلكترونية كموضوع دراسة مستقل بحد 
ذاته» وترى شركة (1781/1) أنه من المفيد إجراء أبحاث أكادعية جادة حول تأثير الإنترنت على 
التجارة العالمية. وحذت بريطانيا حذو الولايات المتحدة حيث برزت أخيرا شركات تؤمن التجارة 
الإلكترونية عبر الإنترنت مخصصة لبعض أنواع السلع المرغوب فيها والخدمات المفيدة(!. 

وهكذا فالتجارة الإلكترونية أداة للتسويق وإجراء البحوث الخاصة بالأسواق» فضلا 
عن توفير المعلومات والفرص التجارية» وإجراء المفاوضات وعقد الصفقات» وهي بذلك تطبيقا 
للعولمة من حيث أنما لا تفرض قيودا بالنسبة للمكان والزمان وللمسافة ثما من شأنه إعادة تنظيم 
التجارة والأعمال» ولعل أهم ما تستفيد منها الشركات المتعددة الجنسيات هي التخطي التجاري 
للحدود القومية ( 201131153131201 1'1311511211)والتخطي المعلوماتي للحدود القومية 


(ه1153+1 هده 1غ مس ه20 م2 ) © 


)1( أنطوان بطرس» مرجع سبق ذكره» ص112 113. 
(2) عبد المالك تكركارت» « التجارة الإلكترونية والعولمة: مفاهيم» أبعاد وتداعيات »؛ جريدة مذير الجامعة؛ العدد 59» 
من 01 إلى 15 ماي 2001 جامعة الجزائرء ص7. 
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لكل شركة (محلية كانت أم دولية) مجموعة من الأهداف يتم تحقيقها عن طريق العمل 
التسويقي؛ ويعيئ هذا أن المستهلكين أو العملاء في الأسواق يقومون بإدراك ما تقدمه لهم الشركة, ثم 
يقومون بعد ذلك بقبول أو رفض ما يقدم إليهم؛ وعند محاولة الشركة على قبول العملاء فإها لا بد 
وأن تساير القوى أو العوامل البيئية المختلفة (خاصة المنافسة). 

وعلى هذا الأساسء فإن المععئ الحقيقي للتسويق (محليا أم دوليا) يكمن خلف الأنشطة 
المحرجية للمشروع» ولا بد من التركيز على اكتشاف هذه القوى الخارجية ومدخلاتها في الشركة» 
وبالتالي تستطيع الشركة أن تعدل إستراتيجيا من سلوكها المخرحي» وتقودنا هذه الفكرة إلى أن 
الشركة "عضو هادف" (07203121510© (©5©6©1126 6631)): يتضمن عددا من 
المدحلات الى ينتج عنها مخرجحات تؤثر في الحو المحيط المختارء والذي تتحقق في ظله الأهدافء وبناء 
على ذلك يمكن النظر إلى الشركة على أفها "نظام مدخلات ومخرحات" -122116 ض) 
(18© 5575 115ه0112)» وحيث أن أهم تلك المدحلات هي تلك الي مصدرها السوق» 
فإنه بمكننا النظر إلى شركة باعتبارها "نظاما تسويقيي" ‏ 2 35 12210 ©172) 
(مسعع+ 53775 ©12خع113212 وف ظل فكرة وجوب انتشار المفهوم التسويقي بين جميع 
عناصر الشركة:؛ فإنه يجب عليها أن تنسق بين كل من سلوكها المخرجي ومعلوماتها عن قوى وفرص 
السوق» لتكسب حيانتًا الدائمة من الفحص المستمر للقوى البيئية» والتفاعل والتأقلم يا 

وإذا كان المشروع الفردي جزءا صغيرا جدا من نظام تسويقي كبير وشديد التعقيد؛ 
فإن هذا الأخير أي النظام التسويقي (53537518©171 :1131128811210) بدوره يعتبر جانبا 
صغيرا من النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة(©. 

وف هذا الصدة كن التمييز بين أثلاثة مسفويات تمثل عتاصر النظام العسويقى وهي!(3 
1 النظام التسويقي الرئيسي للشركة:ويشمل كافة المنظمات الرئيسية الي تتعاون مع المنظمة 
لإرضاء السوق بالمنتجات الي يطلبها وكذلك المنظمات الي تتنافس مع المنظمة ف الحصول على 
تفضيلات المستهلكين. ويتألف هذا النظام من الأطراف الآتية: الوسطاءء الموردون والمنافسة. 
2 جماهير المنظمة : من أمثلة هذه الجماهير الي تتعامل معها المنظمة وا تأثيرا عليها: اللبوك 
(1) محمد ضائم الحداوي: مرجع ديق ذكرء» طن 29-28: 


)3( محمد فريد الصحنء» مرجع سبق ذكرهء ص 30-4. 


ا 
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ووسائل الإعلام» الرأي العام الهيئات الحكومية والتشريعية ... الم. 
3 البيئة الخارجية : وتشمل هذه البيئة على المنظمات الخارجية والقوى والمتغيرات الي تؤثر على 
المنظمة كالمنظمات السياسية وخخصائص السكان» والتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية» والقرارات 
الحكومية 0 

وإذا كان النظام التسويقي المحلى على هذه الحال» فإنه ‏ وإلى درجة كبيرة ‏ نفس 
الشيء بالنسبة للشركة الدولية» فإها تعتبر جزءا صغيرا من "نظام تسويقي دولي" 
(دعع+51975 129غع11321 12622210231). والذي بدوره يعتبر جزءا 
من نظام الأعمال الدولية (أو النظام الاقتصادي الدولي)» ولذلك فإن المشكلات الي تواجه إدارة 
التسويق الدولي تتوقف وإلى حد كبير على طريقة عمل النظام التسويقي الدولي. 

إن اصطلاح "النظام التسويقي الدولي"؛ يصعب تعريفه20» إلا أنه يمكن ذكر بعض 
مكوناته الرئيسية باعتبار أن فكرة النظام هي مجموعة من المفردات الي تتحدد وتتفاعل مع بعضها 
البعض بحيث تقوم كل مفردة في أداء وظائفها بالاعتماد على مفردات الأخرى» ولذلك فإن من بعض 
مكونات النظام التسويقي الدولي ما يلي: 
النظام التسويقي للشركة الدولية. 
المستهلكين الأجنبيين في الأسواق الدولية. 
جميع الشركات الدولية المنافسة والعلاقات القائمة بينها(ا نحلية منها والدولية). 
بد تيع الهيئات أو المنظمات الي لها علاقة بالشركة أو بقطاعها(مثل الوسائط» الموردونء البنوك» 
صندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة» الحكومة الأم والدولة المضيفة ...الخ). 

إن المشاكل الى يواجهها مدير التسويق الدولي تتوقف إلى درجة كبيرة على طريقة 
عمل النظام التسويقي الدولي» كما أن تصرفات كثيرين من متخحذي القرارات في النظام ذات أهمية 
كبرى ف تحديد كفاءة النظام ذاته» وتفرض هذه العلاقة ذات الحدين بين الشركات الدولية والنظام 
التسويقي الدولي مسؤولية مزدوجة على مدير التسويق الدولي» فلا بد أن يفهم في المرتبة الأول 
وظيفته داخل الشركة حي بمكنه تحديد مشاكلها وكيفية علاجها بطريقة فعالة» وكي يمكنه ذلك 
فلابد أن يكون متفهما للنظام التسويقي الدولي وطريقة عملهء لما في ذلك من أثر على مهمت-هه. 


[69 على حسب إطلاع الباحث وفي حدود علمه بعد أن لم يوفق في الحصول على أي مرجع حول النظام التسويقي الدولي» 
فإنه - وبكل تحفظ - لا يوجد أي مرجع يتناول هذا الموضوع. ولذلك فإن تطرق الباحث له ما هي إلا محاولة متواضعة؛ 
خاصة وأنه لم يستطع تحديد تعريف له؛ مما أجبره على تناول بعض مكوناته نظرا لعدم تبلوره في الذهن. 
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وبسبب القيود الي يفرضها هذا النظام على مدير التسويق الدولي. 


من الملاحظ أن عمليات التسويق الحديث قد أصبحت مؤخرا شديدة التعقيد» فالأسواق 
آحذة في النمو والاتساع نتيجة تعدد حاجات ورغبات المستهلكين» والتقدم التكنولوجيا الهائل وما 
يسفر عنه من العديد من أنواع السلع والخدمات» والمنافسة تزيد وتشتد ضراواء هذا بالإضافة إلى 
تشعب عمليات التسويق الدولي وإنشاء الشركات المتعددة الجنسيات يتطلب العديد من الخدمات 
وأنشطة الاستخبارات التسويقية» ومن هنا يتعين البحث عن البيانات والمعلومات الي تتعلق بالأسواق 
والمنافسين والموردين والوسطاءء والتطورات الي تحدث ف البيئة الخارجية وغيرها مما يتطلبه إعداد 
الخطط والبرامج التسويقية؛ ومما يزيد من أهمية بحوث التسويق ونظم المعلومات التسويقية!!). 

ولذلك فإن تطور المنشآت وتعقد وتشابك الاتصالء وأهمية التنسيق سواء بين إدارات 
وقطاعات المنشأة نفسها أو بينها وبين عملائها ومورديها وكافة الجهات الخارجية الرسمية وغير 
الرسمية» وتطور الظروف البيئية المحيطة» وأهمية متابعتها والتعامل معهاء وأهمية التجحاوب والسرعة في 
اتخاذ القرارات وترشيدهاء كل ذلك وغيره يعتمد كثيرا على توافر وتدفق المعلومات وشموفها ودقتها 
وتهيئتها أمام الإدارة العلياء سواء كانت معلومات داخلية أو معلومات خارجية عما يحيط بما. ومن 
هنا كانت أهمية استمرار الحصول على هذه المعلومات بشكل منتظم ومتابعتها وقيئتها بشكل مخطط 
ومنظم» ومن هنا نشأت الحاجة إلى تطوير نظم متكاملة للمعلومات الإدارية لدى المنشأة/2). 

ويعتبر نظام المعلومات التسويقية المتكامل جزءا من نظام المعلومات الإدارية لدى 
المنشأة» وقد قتم بعض المنشآت بتكوين نظام المعلومات التسويقية فقطء أي دون وجود نظام عام 
للمعلومات الإدارية. هذا وإن كان ذلك يعتبر نقصا أو قصورا من جانب المنشأة وخاصة المنشأة 
الكبيرة» إلا أن ما يعنينا هنا هو نظام المعلومات التسويقية الذي يحب أن قتم به كافة المنشآت ما 
دامت تعمل ف نشاط التسويق . ومن ناحية أخرى فإن المفهوم الحديث المتكامل للنشاط التسويقي 
يقتضي لتحقيقه وتحقيق أهدافه بشكل سليم وجود نظام معلومات تسويقية مناسب0. 

هناك عدة تعريفات لنظام المعلومات التسويقية 007 
(1111 5755 1120811211011 1 نذكر منها: 
(1) الشركة العربية للإعلام العلمي(شعاع)؛ مرجع سبق ذكرهء ص26. 


(3()2) محي الدين الأزهري» « بحوث التسويق علم وفن »» دار الفكر العربي ٠»‏ القاهرةء» 1993» ص50. 
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يعرفه 57172750812 ع 210112:232 بأنه: « هيكل متداخل من الأفراد 
والأجهزة والإجراءات المصممة لتوليد تدفق المعلومات المجمعة من المصادر الداخلية والخارجية لكي 
تستخدم كأساس لاتخاذ القرارات في بحالات محددة في ميدان التسويق 106). 

ويعرفه 172178015 8 1011152 بأنه: « شبكة معقدة من العلاقات الميكلية أو 
المتداخلة بين الأفراد» الآلات والإجراءات يهدف إيجاد تدفق منسق ومرتب المعلومات الملائمة من 
المصادر الذالية والخارجية للموسسة والموجهة لخدمة واتخاذ القرارات التسويقية (©, 

أما "عبد السلام أبو قحف" فيعرفه بأنه: « مجموعة من الجهود المشتركة بين جميع العاملين 
بالمنظمة لجمع وتحليل وتصنيف ونشر المعلومات الخاصة باتخاذ القرارات لعمليات التحطيط والتنفيذ 
والرقابة التسويقية وتحسينها:0©, 

بناءا على التعريفات السابقة يمكن أن نستنتج أن فاعلية القرارات التسويقية بل وفاعلية 
الشركة في حد ذاتها تعتمد اعتمادا رئيسيا على المعلومات البيئية التسويقية» وبالتالي فلابد من الحصول 
على حقائق كاملة عن جميع الظروف البيئية حن يكون القرار قائما على أسس سليمة» ولكن 
الظروف البيئية دائمة التغير» وهذا يعن أن القرارات التسويقية الي قدف إلى مقابلة رغبات وحاجات 
المستهلكين توجه دائما ناحية أهداف متحركة. 
والواقع أن المشكلة هنا لا تتعلق بعملية تجميع البيانات» حيث يوجد فيضان من 

المعلومات خاصة مع ظهور الأنترنت الي أدت إلى حالة الإفراط المعلوماي» وال تملا أنحاء الشركة أو 
التنظيم؛ ولكنها تتعلق بالكق:(4) 
يصل مدير التسويق الكثير من المعلومات غير المنظمة الي قد يكون معظمها حقيقياء ولكنه يتكون 
من عناصر غير ضرورية ومتشابكة مع العناصر الضرورية» ما يؤدي إلى صعوبة الاستدلال على 
المعلومات المرغوب فيها. 
تشتت المعلومات» في أحيان كثيرة» بين الأفراد داخحل المشروع؛ وفي نفس الوقت قد لاا يوجد 
"النظام" الذي يؤدي إلى تكامل هذه المعلومات. 
قد تتوافر المعلومات لدى فرد معين» ولكنها لا تصل إلى المكان الذي يكون ف أشد الاحتياج 
إليهاء وقد يكون ذلك نتيجة لأسباب شخصية» أو بسبب عدم إدراك مغزاها. 


(1) محمد سعيد عبد الفتاح» مرجع سبق ذكره» ص 235. 

2 02011 2 ,"1011111 نه اجه 11م 1717" ,8.10118015 2 211.1011181 (2) 
(3) عبد السلام أبو قحفء. « أساسيات التسويق »2 ج1ء مرجع سبق ذكره»ء ص155. 
(4) محمد صالح الحناوي» مرجع سبق ذكره. ص136-135. 
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قد تسلم معلومات غير صحيحة إلى متخذ القرار» أو تسلم إليه المعلومات الصحيحة لكن بصورة 
يستحيل معها التأكد من دقتها. 
قد لا تصل المعلومات الصحيحة إلى نقطة القرار الصحيحة في الزمن المناسب. 

إن بنا نظام معلومات للتسويق الدولي داخل الشركة يتم عبر خنطوات هي:(1) 
1 تحديد الجهات التي تتعامل معها الشركة: وهي الي يكون ها تأثير على فعالية تسويق منتجات 
الشركة في الأسواق الخارجية» ومن هذه الجهات: أصحاب رأس المال والعاملين بالشركة وكل من 
حكومة الدولة الي يقيم فيها الشركة وحكومات الدول الأحنبية» والمستهلكين والمنافسين والموزعين 
والموردين والمنظمات الأخرى غير المنافسة سواء داخحل الدولة الي تقيم فيها الشركة أو في دول 
2 تحديد أهم العوامل البيئية المرتبطة بكل جهة من الجهات السابق تحديدها: فمثلا العوامل 
المرتبطة بحكومة الدولة الأجنبية قد تكون: 
سياسات الدولة نحو الاستثمار الأحنبي. 
النظم الجمركية والضريبية. 
القوانين المنظمة للمنافسة داخل الدولة. 
التشريعات الموجهة لحماية المستهلك وحماية البيئة داخل الدولة. 
العلاقات الديبلوماسية بين حكومة الدولة الأجنبية والدولة الي تقيم فيها الشركة. 
3 تحديد أهم البيانات الواجب جمعها عن كل متغير من هذه المتغيرات: فمثلا بالنسبة للنظم 
الجمركية والضريبية ممكن تصور البيانات الواحب جمعها عن هذا المتغير كما يلي: 
الجهات الي تحدد هذه النظم والجهات القائمة بتنفيذها داحل الدولة. 
اللوائئح التنفيذية المحددة لإجراءات تنفيذ هذه النظم والدورات المستندية المرتبة يها. 
أهم التطورات الى طرأت على هذه النظم خلال السنوات الأخيرة. 
أهم المشاكل الي تواجه المصدرين هذه الدولة عند إتباع الإجراءات الخاصة يذه النظم. 
أهم التوقعات الي ينتظر إدخاها على هذه النظم خلال السنوات القادمة. 
4 تحديد المصادر التي ستلجأ إليها الشركة للحصول على هذه البيانات: وهذه المصادر قد 
تكون أولية مثل المستهلكين المحليين أوالخارجيين أو رجال السياسة والسلطة الذين يوجهون السياسات 


(1) مصطفى محمود حسن هلالء مرجع سبق ذكرهء ص74 - 76 . 
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الاقتصادية ويساهمون في وضع النظم الحكومية» الي لها تأثير على تسويق منتوج الشركة دولياء وقد 
تكون مصادر قانونية وهي السجلات والمنشورات والدوريات الى تصدرها حكومية الدولة امحلية أو 
الأجنبية عن حركة التجارة الدولية وعن المنافسين في السوق الأجنبية. 
5 تحديد وسائل الاتصال المناسبة للحصول على البيانات من المصادر المختلفة: وواقع الأمر أن 
هذه الوسائل هي أحد المحددات الي تفرق بين التسويق الدولي والتسويق المحلي» حيث لابد أن يتوافر 
للشركة الي تنوي تسويق منتوجها دوليا بعض وسائل الاتصال الدولية مثل الفاكس وخطوط 
التليفون الدولية» والاشتراك في أحد شركات البريد الدولي السريع وغيرهاء ومن المفترض أن توجه 
هذه الوسائل نحو المصادر الى ستمد الشركة بالبيانات اللازمة عن السوق الخارجية في أسرع وقت 
ممكن» حي يتاح لإدارة الشركة فرصة اتخاذ القرارات التسويقية للتغيرات الحادثة في الأسواق 
الخارجية وما يتيعهاا من فرض جمكنانتطلاطا قبل خترها: من المنافسين» أو تهديدات ممكن تجنبها قبل 
أن تؤثر سلبيا على نتائج أعمال الشركة مستقبلا. 

ويفضل أن يكون للشركة إتصال دائم ببعض المصادر الخارجية مثل مكاتب التمثر 
التجاري أو بعض الموزعين الأجانب أو أحد المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المتخصصة في هذا 
امحال» وذلك يدف الحصول على البيانات اللازمة عن التغيرات البيئية في الأسواق الخارجية أولا 
بأول. 
6 س تسجيل وتبويب البيانات التي يتم جمعها: وبناء قاعدة بيانات تحتوي على البيانات الرئيسية 
الي تعتمد عليها إدارة الشركة عند اتخاذ القرارات الروتينية أو التشغيلية المرتبطة بتسويق منتوج 
الشركة ف الأسواق الخارجية وهذه القرارات مثل تحديد التراخيص الممنوحة للشركات ف الأسواق 
الأجنبية حيث يكفي لاتخاذ قرار تحديد هذه التراخيص توافر بيانات عن هذه الشركات تؤكد التزامها 
.كواصفات الإنتاج الخاصة بالمنتوج المحددة من جانب الشركة. 
7 تصميم النماذج اللازمة لعرض البيانات التي تم تسجيلها: تمهيدا لإرسالها للجهات المختلفة 
داحل إدارات الشركة مع تحديد دقيق لتوقيت إرسال هذه البيانات» حيث أن أي تأخير في وصول 
هذه البيانات للجهات المستفيدة منها سوف يؤثر سلبيا على فعالية القرارات التسويقية الصادرة منهاء 
و بالتالي فقدان فرص تسويقية في الأسواق الدولية» كان من الممكن إستغلالها في مواجهة المنافسين في 
هذه الأسواق» وتعتبر إدارة بحوث التسويق الدولي أحد أهم هذه الجهات» وهو يؤكد مدى العلاقة 
التكاملية بين نظام المعلومات التسويقية من ناحية وبحوث التسويق الدولي من ناحية أخرى. 
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لقد ظهر في السنوات الأخيرة في ميدان التسويق تعبير جديد هو "نظام المحابرات 
(الاستخبارات أو التجسس) التسويقي" (5517511 5 651165 1:آ:آ 1117151‏ 1881)8511116ة) 
»وغالبا ما يقصد هذا التعبير"المعلومات المقيمة" (1215081212/11011 2)51727:081158:09 وقد 
أمذت فكرة مخابرات التسويق عن التنظيمات العسكرية. حيث أنه من المعتاد أن يصل إلى ضابط 
المخابرات ‏ من مصادر متعددة ‏ معلومات عن تصرف العدو الذي ينطوي على معاني لا بد من 
تفسيرها. وعجرد التفسير تتحول هذه المعلومات إلى "مخابرات" (2))1111781:1:568:2101 ويتضمن 
نظام المحابرات إذا نقل هذه المعلومات إلى المراكز المناسبة لاتخاذ القرارات ومساعدة هذه المراكز ف 
وضع الإستراتيجيات المحتلفة (1) 
ويمكن تعريف نظام الاستخبارات التسويقية كالتالي: 
يعرف "الحناوي" هذا النظام بأنه: « الإجراءات المتكاملة والمنطقية والمنظمة والمنتشرة في جميع 
أرجاء المشروع من أجل الحصول على معلومات السوق وإدارتها وتقييمها ثم نشرها »2). 
أما 208015 © 071:52 فيعرفاه بأنه: « مجموعة الوسائل أو الأساليب الى تسمح 
للمسيرين بالمعرفة الدائمة والمستمرة حول تطور وتغير محيطهم وبيئتهم التجارية »(03). 
ولتحسين نظام التجحسس أو الاستخبار التسويقي يمكن للمنظمة اتخاذ الخطوات التالية:(4) 
* تدريب رجال البيع على جمع المعلومات بطريقة جيدة فهم ,مثابة آذان وعيون المنظمة في السوق. 
* شراء معلومات من أجهزة أو وكالات تسويقية متخصصة مثل شركة (8:11 101:5 211 . 0 . 2) 
* استخدام أو استغلال مصادر أو أساليب تحسس إضافية مثل: إستئجار أو توظيف خبراء في التجحسس 
التسويقيء الحديث مع الموظفين والعاملين السابقين للمنافسين» القيام بالتصنت التليفوني» حضور 
المعارض التجارية أو بيوت التجارة المفتوحة...الم. 
إن المعلومات أصبحت جزءا من قوة الشركة» خاصة الشركات الدولية» ومكونا من 
مكونات أمنهاء خاصة في ظل التنافس بين الشركات» ولذلك لم يعد التجسس الاقتصادي (خاصة 
التجسس التسويقي) مطلوبا فقط من الحكومات والدول» بل باتت حي الشركات تعتمد على فنيين 
واقتصاديون وحى على عمال عاديين أحياناء للحصول على معلومات عن الشركات والموسسات 
المنافسة سواء داخحل البلد الواحد أو في البلدان المختلفة..بل ورا تتجاوز حدود المنافسة على الأسواق 


)1( (2) محمد صالح الحناويء مرجع سبق ذكرهء ص 137. 
4 8117[ متمدع "1:1115171 © لم1 :14131111116" ,8.101018015 2 211.1011181 (3) 


(4) عبد السلام أبو قحف. « أساسيات التسويق »»: ج1١‏ مرجع سبق ذكرهء ص167. 
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لتصل إلى حد تدمير الشركات المنافسة أحيانا !!. 
ويمكن تقسيم الأساليب المستخدمة في عملية التحسس الاقتصادي إلى قسمين: 

1 الأساليب المباشرة: وتلجأ إليها الشركات ولا سيما الكبرى للحفاظ على تقدمها والفوز 
بالسباق مع منافسيهاء من هذه الأساليب: 
إقامة شركات مشتركة» حيث تعتبر مثل هذه الشركات من أهم وسائل وطرق الحصول على 
أسرار الصناعة وتكنولوجيا الإنتاج وبراءات الاختراع7!). والطريف في هذا المحال أن بعض الدول 
وجدت ف إقامة شركات مشتركة مع دول ال تخشى أن تقوم بعمليات تجسس اقتصادية ضد 
شركاتهاء حلا لهذه المعضلة» وقد نفذ الكنديون مثل هذا الحل عندما تعرفوا على طبيعة الأسواق 
الآسيوية واحتياجاتهاء ثم أقاموا شركة مشتركة (صينية/ كندية) باستثمارات متوسطة تعمل في الصين» 
لإنتاج بعض السلع ال يجري تقليدها. 
رز الجواسيس في الشركات لسرقة الأسرار التجارية والصناعية» مثل ما أبلغ به أحد الحواسيس 
الصينيين المنشقين» للسلطات الأمريكية عن بعض زملائه الذين يعملون في شركات أمريكية تتراوح 
من (وادي السيليكون) إلى (فاساشوسيسن)!0. نما حدا ب "ريتشارد هيفرنان" المستشار ف إحدى 
المؤسسات الكبرى في (برانفورد) والمتخصصة بأمن الشركات إلى القول: « إن من أسوأ صور 
السذاجة أن تعتقد أي شركة أنها كونما لا فروع لما ولا مصانع في الصين فإن اختراقها هنا ف 
الولايات المتحددة غير قائم »4 
الإغراء المادي من أجل الحصول على معلومات حيوية» مثل إلقاء مكتب التحقيق الفدرالي 
الأمريكي القبض على موظفين كبار في شركة يابانية عملاقة تورطوا في محاولة شراء معلومات سرية 
عن شرائح حواسيب أمريكية متطورة» ولكن القضية لم تصل إلى القضاءء حيث اعترفت الشركة 
الأمريكية في وقت لاحق بأنها هي الأخرى تطورت في أنشطة ممائلة ضد شركات يابانية/7. 
استعمال الخبراء للتعرف على إنتاج الشركات المنافسة» فقد أوفدت ‏ مثلا ‏ إحدى الشركات 
اليابانية مجموعة من خبراء لتفحص السكة الحديدية الى تخرج من مصانع أمريكية منافسة» وكانت 


(1) سمير صارم؛ « التجسس الاقتصادي ». ط1ء سلسلة قضايا الساعة؛ دار الفكرء دمشق» 1999 ص43. 
(فسعن سار درطم اماق 117 
(3) سمير صارمء المرجع السابق»ء ص 856. 
(4) سمير صارم, المرجع السابقء ص85. 
(4] عسو فسانء الإتريد امايق اسن 194 
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مهمتهم قياس سماكة الصدأ على هذه القضبان على أساس أن هذا يمكن أن يشير إلى معدل استخدام 
القضبان أو آخر استخدام لحاء مما يمكن أن يعتير مؤشرا معدل إنتاج المصنع(!». 
تحنيد المتطفلين لاكتشاف أنشطة الشركات المنافسة» وهذا مثل ما لحأ إليه شركة (ماريوت) 
للفنادق قبل إقامة سلسلة فنادقها الصغيرة ذات التكلفة المنخفضة (لموتيلات)» إذا أوفدت فريقا من 
المتطفلين إلى ما يقرب من 400 فندق منافس للتعرف على ما يستخدمونه من صابون أو مناشف» 
وكيف يتعامل الاستقبال مع المشكلات الخاصة يذه الفنادق الصغيرة... وعن طريق ما أطلقت عليهم 
إسم (القناصين) إستطاعت (ماريوت) أن تتعرف على ما تدفعه الفنادق المنافسة للمديرين انحليين 
رقنا انا كانوا سود بع 0 
قيام شركة بتوريط المنافس في أعمال لا أخلاقية وتديده بفرض الحصول على المعلومات منه» أو 
عقد مقابلات دورية مع الأفراد الذين يعملون لدى المنافس تحت ستار إمكانية تعيينهم بالشركة دون 
أن تكرن قديها اليه الحقيقية اعيني60, 

2 الأساليب غير المباشرة: وتظهر من خلال الأنشطة العلنية والمشروعة الي تقوم بها 
الشركات» ومن هذه الأساليب: 
حضور المعارض لاكتشاف أسرار صناعية أو تحارية» مثل ما قام به أعضاء الوفد العلمي الصيئ ف 
معرض جحاري أقيم في باريس بغمس ربطات عنقهم في محلول يحتوي مادة سرية تستخدم ف تحميض 
الأفلام صنعتها شركة (آجفا) (22012) الألمانية للتصوير» ومن الواضح وكما بدا للسلطات 
الفرنسية آنذاك» فإن الصينيين كانوا يأملون في تحليل تلك العينات من المحلول الذي تشربته ربطات 
عنقهم؛ والتعرف على مكونات هذا امحلول2. 
إنشاء المراكز العلمية لتجنيد العملاء بصورة علنية» فعلى سبيل المثال قامت الشركة 
( تكنوجينيوس) بإبرام عقود تعاون مع بعض العملاء الروس» وتطلق على العميل في مثل هذه الخالة 
اسم (عميل مستقل) ويلزمه العقد بنقل معلومات تقنية وفنية في المجالات العلمية والصناعية؛ وعن 
العلماء العاملين في الجهة الي كان يعمل بما سابقاء أو يتعامل معها حالي0 , 


(1) سمير صارمء مرجع سبق ذكرهء ص48 . 

(2) سمير صارمء المرجع السابق»ء ص 52. 

(3) عبد السلام أبوقحف» « أساسيات_التسويق »» ج1: مرجع سبق ذكرهء ص 170. 
(4) سمير صارم المرجع السابق ص 857. 

(5) سمير صارم المرجع السابق ص 55. 


القيام بدعوة المنافسين إلى ملتقيات أو حفلات أو ندوات واستخراج معلومات منهم أثناء الملتقى 
أو الحفل أو الندوات. 

إن أشكال وأساليب التجسس السوقي لا تكاد قائمتها تنتهي» فيمكن أن تكون أن 
تكون من خلال أي شيء؛ وعن طريق وسائل مختلفة ومتعددة» وما تمت الإشارة إليه لا يمكن اعتباره 
أكثر من تماذج للأشكال السائدة. 

ولعل أحدث أشكال التجسس في عصر العولمة هو التجسس عبر الأنترنت» فقد أتاحت 
الحرية الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت ليس الوصول إلى السلع والخدمات بل والقيام بسرقات تقنية 
وسرقة المصارف» كما أصبح بالإمكان الحصول على المعلومات والأسرار الصناعية والتجارية من 
خلال أجهزة الحواسيب المحمولة سواء بسرقتها أو الإطلاع على ما تختزنه من أسرار» ويضاف إلى 
الحواسيب وشبكة الإنترنت» تكنولوجيا التجسس الإلكترون» وأيضا وعلى الرغم من الفوائد الهائلة 
للبريد الإلكترون» فإنه في طريقه لأن يتحول إلى قنبلة مدمرة» تهدد الشركات والموسسات العملاقة 
والأفراد بسرقة أسرارهم؛ وأصبح من بوادر هذا الحظر» تزايد عدد الدعاوى القضائية فيما بين 
الشركات الأمريكية مثلا بتهمة سرقة الأسرار التجارية(!). 

ولعل من أبرز أعمال التجسس الاقتصادي هو تعاون الشركات المتعددة الجنسيات مع 
حكوماتا الأم في هذا انحال» ففي إطار التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة ولا سيما في ظل اتفاقات 
منظمة التجارية العالمية» من الطبيعي أن تحد هذه الشركات نفسها بحبرة على ممارسة ضغوط متعددة 
على حكوماتها لمساندتها في كسب الأسواق» والصمود أمام المنافسة الي ستواجههاء ولذلك لابد على 
أي شركة من الاعتماد على مخابرات دولتها وأيضا على سياسييهاء خاصة ف ظل الضعف الذي باتت 
تواجهه الشركات في بحال الاختراق الإلكتروني 20 . 

فمثلا ما أثاره (وولسي) خلال مناقشة الكونغرس الأمريكي أو آحر عام 1992ءإذ 

أعلن صراحة عن تصورات للمهمات الجديدة للوكالة» بعد انتهاء الحرب الباردة» وتتخلص هذه 
التصورات ف قيام وكالة الاستختبارات الأمريكية:(6) 
* تزويد الشركات الأمريكية بالمعلومات السرية المتعلقة بكافة بحالات النشاط التجاري الخارجي. 
* الكشف لها عن عمليات التجسس الموجهة ضدها من قبل الوكالات الخارجية. 


(1) سمير صارمء مرجع سبق ذكرهء ص 106 ١110‏ 
(2) سمير صارمء المرجع السابق» ص 2 --63. 
(3) سمير صارمء المرجع السابق»ء ص 37 38 
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"8 العملاء السريين لها في الخارج للتأكد من أن الشركات الأحنبية لا تقوم باستغلال 
براءات الاتراع الأمريكية في صناعتها. 

وقد أيد السناتور "دينيس ديكونسين" رئيس لحنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأعلى 
أن تقوم الوكالة بتقدم حدماتها للشركات الأمريكية وقال: « يجب على المخابرات الأمريكية أن 
تضطلع بدور أكبر في جمع المعلومات عن الشركات الأجنبية لمساعدة نظيرتها الأمريكية على المنافسة 
ف الأسواق العالمية ». 

ومن أمثلة إعانة الدول الأم لشركانًا عبر التجسس الاقتصادي ما يلي: 
جمعت المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي في إحدى المرات ملفا مفصلا بعروض قدمتها 
شركات أمريكية وسوفياتية للحصول على عقد .بلغ مليار دولار لبيع الهند طائرات مقاتلة..وقيل 
يومها: إن مفاوضي الشركة الفرنسية الي تصنع طائرات ميراج النفائة استخدموا المعلومات الي وفرتًا 
المديرية العامة الفرنسية للفوز بالعقد. كما اختلست هذه المديرية معلومات عن حقوق الملكية من 
ش ركتين أمريكيتين هما (1/! . 8 . 20) للكمبيوتر و(كورننغ) للألياف البصرية» وقد وضعت المعلومات 
الي تم الحصول عليها بتصرف شركات فرنسية منافسة للشركتين الأمريكيتين(!). 
ف حديت أدلى به "مايكل أرمسترونج"رئيس إدارة شركة (هيوز) للصناعات الحوية الأمريكية إلى 
صحيفة (وول ستريت جورنال) أوضح فيه أن شركته لن تشترك في معرض (لوبورجيه) للصناعات 
الجوية رغم أهميته» لأن المخابرات الأمريكية أبلغته أن المخابرات الفرنسية نححت في زرع مجموعة من 
أفضل عناصرها في أروقة ودهاليز المعرض©. 

والسؤال المطروح هو إلى أي مدى نستطيع أن نبرر قيام الشركات بالتجسس 

الاقتصادي عامة والتحسس التسويقي نخخاصة؛ على المستوى الحلي أو الدولي؟0) 

إن الأهمية المتنامية للمعلومات لاتخاذ القرارات اللازمة للتكيف مع البيئة التسويقية 
لمتغيرة أو للتأثير فيهاء خاصة ما تعلق بالبيئة التنافسية» حفاظا على بقاء أو نمو الشركات في الأسواق 
امحلية أو الدولية» هي الي جعلت مديري الشركات ‏ خخاصة الكبرى منها ‏ لا يرون بأسا من 
الوصول إليها بأية طريقة» وبأية وسيلة» ولهذا كان نظام المعلومات التسويقية ونظام الاستخبارات 
التسويقية من أهم الأشياء الي يحب على الشركات أن تحوز عليها قصد متابعة بيئتها باستمرار قصد 
(1) سمين صارم: موجع سيق ذكرهه :ص71 


(2) سمير صارمء المرجع السايق» ص 70. 
(*) سوف لن يتطرق الباحث إلى المعايير الأخلاقية للتجسس التسويقي نظرا لعدم ارتباطها بموضوع البحث. 
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استغلال الفرص الي تتيحها أو تجنب المخاطر والتهديدات الي تفرزها. 


الفرع الرابع: بحوث التسويق الدولي 


تعتبر بحوث التسويق أحد الأساليب الشائعة الاستخدام للحصول على معلومات 
التسويق وهو من بين الأنشطة الرئيسية للدور الفعال الذي تؤديه في ترشيد القرارات التسويقية» وقد 
تزداد أهمية هذه البحوث بشكل أكبر على المستوى الدولي» حيث أن القرارات الخاصة بالتسويق 
الدولي يمتد أثرها بشكل يؤثر على بقاء الشركة واستمراريتها على المستويين المحلي والدولي. 
لقد تعددت المحاولات في سبيل تعريف بحوث التسويق ‏ 112816515126) 
(825888011, ولذلك سنقتصر على أهم التعريفات كما يلي: 
تعريف 2882051 حيث يرى أن بحوث التسويق هي: « دراسة كل المشاكل المرتبطة بنقل أو 
تحويل السلع والخدمات من انتج إلى المستهلك يهدف إيجاد إجابات عملية تتلاءم وتتمشى مع المبادئ 
النظرية في التسويق »(1). 
ويعرفها "الأزهري" بأنها تقوم على:« تجميع وتبويب وتحليل كافة البيانات والمعلومات والحقائق 
حول موضوع أو ظاهرة أو مشكلة معينة في أي ميدان أو بحال من بحالات التسويق» وذلك بطريقة 
موضوعية ومنظمة ومتعقمة وبأسلوب علميء ثم إستخلاص النتائج والتوصيات منها بما ينير الطريق 
أمام المسؤولين ويزيد من قدرتهم على اتخاذ القرار الرشيد »!2. 
ويعرفها كل من 1708015 #8 70177588 بأفا:« إعداد وتحضير وتصنيف وتحليل 
واستغلال البيانات (المعطيات) والعلوماظت العلفة بر ضيه السويفية بن +0 
أما "الجمعية الأمريكية للتسويق" فقد عرفتها بأنها: « الوظيفة الي تربط المستهلكين والعملاء 
والجمهور برجال التسويق من خلال المعلومات الي تستخدم ف تحديد وتعريف المشكلات والفرص 
التسويقية» وتساعد على خلق وتنقية التصرفات/ الأنشطة التسويقية» فضلا عن الرقابة ورصد وتقييم 
الأداء التسويقي وتحقيق وتحسين الفهم الخاص بعمليات التسويق »7). 
إن مضمون بحوث التسويق واحد ولا يختلف سواء على المستوى اللي أو المستقتوى 


(1) عبد السلام أبو قحفء « أساسيات التسويق »»: ج1؛ مرجع سبق ذكرهء ص ١.179‏ 


(2) محي الدين الأزهري؛ مرجع سبق ذكرهء ص58. 
6 181 كدق ,"21:11:31 اله اد 1176" ,8.1118015 2 22.0118 (3) 


(4) عبد السلام أبو قحفء « أساسيات التسويق ». ج1ء المرجع السابق»ء ص ١181‏ 
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الدولي» إلا أن هناك مشكلات تعوق بحوث التسويق الدولي لا نحدها لدى قيامنا ببحوث تسويق 
ليق من أ 
1 مشكلة احتلاف المفاهيم بالرغم من تطابق المسميات» وهي مشكلة ناتحة عن اختلاف ثقافات 


وعادات الشعوب. 
2 مشكلات ناتحة عن اختلاف أغاط الاستهلاك واختلاف مستويات المعيشة والتعليم والدخحول 


3 مشكلة الترجمة من لغة لأخرى؛ ذلك لأن الترجمة الحرفية يمكن أن تغير من المعيئ المقصود. 
4 مشكلة احتلاف أدوات البحث اللازمة لقياس نفس الظاهرة في بلدين مختلفين. 
5 مشكلة احتلاف وظائف السلع والخدمات» وهي أيضا ناتحة عن اختلاف عادات وثقافة 
الشعوب. 
وعليه ومن خلال التعريفات السابقة يمكن أن نستنتج أن بحوث التسويق قدف إلى 
تزويد مديري التسويق الدولي بالمعلومات الي تسهل في: 
تحديد المشكلات التسويقية» واختيار المشكلات الى سيتم حلها. 
تحديد الفرص المتاحة» واختيار الفرص الي سيتم استغلاهها. 
تحديد نقاط القوة للشركة من أجل الزيادة من فعاليتها. 
تحديد نقاط الضعف للشركة من أجل القضاء عليها. 
وعليه تسعى بحوث التسويق إلى كشف المشكلات ونقاط الضعف امحتملة وتقدسم 
العلاج المناسب لتلافيهاء وهي بذلك تعالج المشكلات قبل حدوثهاء وهو ما يعرف بالدور الوقائي 
لبحوث التسويق» كما لا يمكن إغفال دور بحوث التسويق ف الحفاظ على نقاط القوة الي تتمتع بما 
الشركة والعمل على تدعيمها بتقدم المقترحات الي تكفل للإدارة اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها2). 
ولذلك فإن أهمية بحوث التسويق الدولي تكمن ف أنها نقطة البداية لأنشطة التسويق الدولي 
الأخرى:وهي القاعدة الي يعتمد عليها المسؤولين بالشركة عند اتخاذ أي قرار متعلق بتسويق المنتجات 
في الأسواق الخارجية»فهي حجرالزوايةفي بحاح الشركةدوليا واستمرارها في الأسواق الخارجية كمنافس 
قوي ف مواجهة المنافسين الآخخرين وكذلك في تدعيم موقف الشركةفي السوق النحلية/2. 
(1) يحت سعيد على عيدء مرجع ننيق ذكرف حن287. 


(2) يحي سعيد علي عيدء المرجع السابقء ص03. 
(3) مصطفى محمود حسن هلالء مرجع سبق ذكرهء ص67 و69. 
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وتعتمد بحوث التسويق الدولي اعتمادا كليا على وجود نظام للمعلومات التسويقية داحل 
الشركة» ليمد هذه البحوث بالبيانات اللازمة عن العوامل البيئية المختلفة المؤثرة على كل مشكلة من 
مشاكل التسويق الدولي (مشاكل الدحول أو الحفاظ أو تنمية الأسواق الأجنبية)» ومن ثم تبويب 
وتحليل هذه البيانات واستخخدام نتائج هذا التحليل في ترشيد قرارات الإدارة اتجاه كل مشكلة7!). 
إن وجود نشاط بحوث التسويق لا يغني عن وجود وإنشاء نظام المعلومات التسويقية 
المتكامل بل الحاجة إلى هذا الأخير هي الأساس وهي الإطار الأكبر» وأن بحوث التسويق مكملا أو 
نظاما جزئيا منه» خاصة أن كثيرا من الشركات قد لا تستطيع باستمرار القيام يبحوث تسويقية 
ميدانية تكفلها الوقت والجهد أو تقوم به بشكل غير سليم أو غير كاف أو يشوبه القصور والبعد عن 
المنهج العلمي©. ويمكن تصوير علاقة بحوث التسويق الدولي بنظام المعلومات التسويقية في الشكل 
التالي: 
الشكل (14): بحوث التسويق الدولي كنظام فرعي بالشركة 


القرارات 
- تحليل القرص والتهديدات الي تفرزها المقترحة بشأن: 
البيئة الداحلية. - دخول السوق 
- تحليل نقاط القوة وا الضِعة من داخحل الشركة. الأجنبية, 


- تحليل الفرص والتهديدات الي تفرزها - الحفاظ على 
البيئة الخارجية. السوق الأجنبية. 
- تحليل نقاط القوة والضعف ف المنافسين الخارجيين ت“تنيية الوق 


رد فعل الإدارة نحو نتائج تطبيق القرارات 
المقعرحة (المعلومات المرتدة) 
المصدر: مصطفى محمود حسن هلالء « التسويق الدولي »: مرجع سبق ذكره؛ ص72. 


وتحتوي بحوث التسويق الدولي كنظام على مجموعة من العناصر الي تعتبر مدخلات لا 
ويتم تحويلها إلى خرحات» كما يتضح فيما يلي: 
1 المدخلات: تشمل مرحلة المدخلات جمع أكبر قدر من البيانات عن المتغيرات البيئة الموثرة على 
(1) مصطفى محمود حسن هلال» مرجع سبق ذكرهء ص 71. 


(2) محي الدين الأزهري. مرجع سبق ذكره.» ص 53. 
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قرارات التسويق الدولي» سواء كانت بيئة داحلية بما تشمله من سياسات واستراتيجيات الدولة الي 

تقيم فيها الشركة والإمكانيات الداخلية المتاحة للشركة ومدى توافقها مع أهداف التسويق الدولي» 

أو بيئة خخارجية بما تشمله من بيئة سياسية وبيئة إقتصادية وبيئة اجتماعية وثقافية في الدول الأجنبية(!". 
وهنا بمكن أن نشير إلى بعض المصادر الي توفر البيانات والمعلومات اللازمة:2) 

أ ملفات الشركة: فمن الطبيعي أن لا يبدأ رجحل التسويق في البحث عن بيانات قد تتوافر 
بالشركة. 

ب - التمثيل التجاري الوطني: يتوافر لمعظم الدول أقسام للتمثيل التجاري بالسفارات بالخارج 
وتعتبر هذه الأقسام من أخعصب مصادر توفير بيانات عن أسواق الدول المتواجدة بماء ومن أمثلة ما 
يمكن أن يقدمه التمثيل التجاري من بيانات وخدمات ما يلي: 
بيانات عن حجم وقيمة صادرات وواردات الدول المضيفة من سلعة معينة خلال فترة زمنية 
محددة. 
تشريعات وقوانين الاستيراد والتصدير للدول الأجنبية وكذلك الرسوم الجمركية المطبقة على 
السلع والضرائب الداخلية إن وجدت والتشريعات والإجراءات المصرفية والنقدية ووسائل الشحن 
وتكلفتها. 
الأسعار المنافسة وأسماء المستوردين أو المصدرين وسمعتهم المالية والتجارية. 
الفرص التصديرية والإستيرادية والاستثمارية المتاحة. 
المواصفات المقبولة للسلع من حيث المحتوى والشكل واللون والطعم والتعبئة والتغليف والتخزين 
والمستندات اللازمة لإتمام الصفقات اللازمة. 
الاتفاقات التجارية الي تحكم العلاقات بين دول الشركة والدول المضيفة وانعكاس ذلك على منح 
السلع المتبادلة أفضليات معينة. 
- الترتيب للبعثات التجارية وتقديم العون لها والمشاركة في مفاوضاتًا. 
تخصصات المعارض والمواعيد إقامتها في الدول المضيفة وتحديد أنسب السلع الى يجب المشاركة با 
وإمداد العارضين بالمعلومات اللازمة وإعداد لقاءات بين العارضين وأهم المستوردين والمشاركة في 
مفاوضاتهم . 
إعداد الدراسات التسويقية والاقتصادية. 

1 مط محمود عدن علأن» ملسا شرو لكر سن 171 
(2) يحي سعيد علي عيدء مرجع سبق ذكرهء ص 275 - 280. 
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ب قد تؤدي بعض القوانين في إحدى الدول إلى زيادة التكاليف التسويقية والإدارية التمويلية الى 
تتحملها الشركة عند دحول السوق في هذه الدول» ومثال ذلك قوانين حماية المستهلك وقوانين حماية 
البيئة الي اتخذتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وال أحبرت الشركات الأجنبية 
القائمة بتسويق منتجاتها في هذه الدول على الالتزام ببعض القواعد الخاصة بالجودة وعدم الغش 
التجاري وكذلك بالحفاظ على البيئة وعدم إلقاء المخالفات الصناعية ف الأنمار» الأمر الذي أدى إلى 
ارتفاع تكاليف التسويق الدولي داحل أسواق هذه الدول وأدى إلى إحجام العديد من مصدري 
الدول النامية من دخولها الضعف قدراتهم المالية من ناحية ولعدم قدرتهم التكنولوجية على الالتزام.كثل 
هذه القواعد والقوانين من ناحية أخرى. ش 

2 البيئة الاقتصادية: تحتوي البيئة الاقتصادية على ثلاث متغيرات رئيسية» كل منها له عظيم الأثر 
على فعالية الشركات عند تسويق منتجاقا دولياء حيث أن كل من هذه المتغيرات قد يفرض العديد 
من الفرص المشجعة على دخول السوق واستثمار أموالها ضخمة في صور متعددة» لما لذلك الاستثمار 
من معدلات عائد متوقعة مرتفعة في الأجل الطويل وقد يفرض العديد من التهديدات الى تقف حائلا 
لدحول السوق أمام الشركات الي ليس لها قدر من الميزة والسمعة في الأسواق الخارجية؛ أو ليس لها 
من الإمكانيات ما بمكنها من الاستمرار بصورة دائمة في مثل هذه الأسواق » ..» هذه المتغيرات 
الثلاثة هي:17) 

أ المنافسة: لا شك أن مواطن القوة والضعف ف الاستراتيجيات المنافسين الخارجيين في السوق 
الأحنبية يؤثر بشكل مباشر على فعالية أداء أنشطة التسويق الدولي» فكلما كان للشركة القدرة على 
التعرف على مواطن القوة ومواطن الضعف في استراتيجيات المزيج التسويقي لكل منافس لها داخل 
الأسواق الخارحية» كلما أمكنها ذلك على تصميم إستراتيجيات المزيج التسويقي الخاص بها داخل 
هذه الأسواق بما يحقق أولا بحاراة مواطن القوة في المنافسين» واستغلال مواطن الضعف في 
استراتيجيتها لصالحهاء ومثال ذلك الفجوة الى أوحدها شركة " هوندا " (210171102) اليابانية 
عند دحول السوق الأمريكية في منتصف الستينات» حيث لم تكن هناك سيارة للشباب تتسم بصغر 
الحجم واقتصادية في استهلاك الوقود» بل كانت كل السيارات الأمريكية فارهة الطول» وغير 
اقتصادية في استهلاك الوقود» وهي عادة كانت مصممة لرجال الأعمال» ومن تلك الفجوة الي هي 
يمثابة نقاط ضعف في استراتيجية المنتوج لدى شركات إنتاج السيارات الأمريكية» تمكنت الشركة 
" هوندا " من امتلاك هذه الشريحة التسويقية» ومع الوقت بدأت تنافس الشركات الأمريكية ذاقا 
(1) مصطفى محمود حسن هلال» مرجع سبق ذكرهء ص 57 60 
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في إنتاج سيارات فارهة لرجال الأعمال» بعد أن اكتسبت الخبرة الدولية في التسويق والسمعة الطيبة 
لدى المستهلك الأمريكي. وأخيرا يجب التنويه إلى أن التواحد المستمر في الأسواق الخارجية 
واستمرارية المنافسة يجعل الشركة على دراية بالتطورات في التكنولوجيا الي طرأت على المنتوج» 
وأمكنها ذلك من نقل هذه التكنولوجيا إلى منتوجها أولا بأول» ومع الوقت تتمكن الشركة من 
المبادرة بإحداث التطورات التكنولوجيا في منتوجهاء ومن ثم قيادة السوق الأجنبية قبل غيرها من 
الشركات المنافسة. 

ب التكتلات الاقتصادية: يتميز التسويق الدولي بأنه دائما ما يواجه بتكتلات اقتصادية في الأسواق 
الخار جية» متعددة الأشكال”2 منها مناطق التحارة الجر ية» الجمركية» الأسواق المشتركة والاندماج 
الاقتصادي الكامل» تفرض المزيد من التعقد والصعوبة عند القيام بأنشطة التسويق على المستوى 
الدولي. فالأشكال السابقة يكون لها عظيم الأثر على القرارات المتعلقة بالتسويق الدولي» فمثلا أن 
وجود اتحادا جمركيا بين عدة دول قد يشجع الشركات في الدول الأعضاء على تسويق منتجاتا فيما 
بينها حيث تحفز نظم الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء هذه الشركات من مزاولة أنشطة التسويق 
الدولي داحل هذه الدول» بينما على الجانب الآخر قد تكون نظم الرسوم الجمركية بين هذه الدول 
أحد القيود أمام الشركات في الدول غير الأعضاء لتسويق منتجاتّا داخل أسواق الدول الأعضاءء 
حيث أن القيود الجمركية المفروضة سوف تؤدي إلى ارتفاع تكلفة المتتجات المستوردة من الدول غير 
الأعضاء مقارنة بمنتجات الدول الأعضاء الأمر الذي يجعل عرض هذه المنتجات في تلك الأسواق غير 
ذات جدوى» ومثال ذلك السياسات الاقتصادية الى اتخذتها دول النمور الخمسة هي: ماليزيا وكوريا 
وتايوان وهونج كونج وسنغفورة ءال بمقتضاها يسمح لشركات الدول الأعضاء أن تستثمر أمواها 
بحرية وبدون أية قيود جمركية أو قيود على حركة عوامل الإنتاج داخل الدول الأعضاء بعضها 
البعض» وقد أدى ذلك إلى زيادة حجم الاستثمار من هذه الدول لبعضها البعض إلى أكثر من الضعف 
خلال السنوات القليلة الأولى من بدء الإعلان عن هذا الاتحاد. 

جَ السياسات الاقتصادية : يقصد با مجموعة القواعد والنظم الى تحكم المسار الاقتصادي الدولة» 
وهي تشمل السياسات والنظم الجمركية والضريبية ونظم النقد الأحنبي وسياسات الأجور والأسعار 
وغيرهاء ويهمنا في هذا الصدد أن نشير إلى أن النظم الجمركية والنظم الضريبية هي أول ما يهم 
الشركات الى تسعى لتسويق منتجاتها دولياء حيث أن هذه النظم قد تتيح فرصا أمام هذه الشركات 


(*) راجع مضمون هذه الأشكال في الفرع الرابع من المطلب الثاني في المبحث الأولى من هذا الفصلء ص194 
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لدخول السوق» حيث تكون النظم الجمركية والضريبية لدولة ما محفزة على زيادة حجم الاستيراد 
من منتجات معينة ذات مطلب جماهيري من أفراد المجتمع» الأمر الذي يشجع الشركات المنتجة للهذه 
المنتتجات لدخحول أسواق هذه الدولة» والعكس يمكن تصوره أيضاء فقد توجه النظم الجمركية 
والضريبية إلى صورة بغرض تقليل حجم الاستيراد من بعض المنتجات تحدها حكومة الدولة منتجات 
كمالية مقارنة ببعض المتتجات الأخرىء أو قد تكون هذه النظم كحماية للصناعة الوطنية» كأن تقوم 
الدولة برفع الرسوم اللدمركية على المنتجات المستوردة الي لها بديل ينتج محلياء وبالطبع مثل مثل هذه 
السياسات قد تحد إلى مدى بعيد من قدرة الشركات المنتجة لهذه المنتتجات من الدخول لأسواق هذه 
الدولة» ومثال ذلكء ما قامت به الحكومة المصرية من رفع الرسوم الجمركية على بعض الجخموعات 
السلعية مثل الملابس الجاهزة ومكونات بعض الأجهزة الكهروبائية والسلع المندسية وغيرها من السلع 
ال لها بديل ينتج محليا والغرض من هذه السياسة هو حماية الصناعات الوطنية المصرية من تلك السلع 
المستوردة» وهو أيضا ما يقف حائلا أمام الشركات المصدرة لهذه السلع إلى مصر لزيادة حصتها 
التسويقية» الأمر الذي يجعلها قد تفكر في دحول السوق المصرية في صورة امتلاك شركات وطنية أو 
الدحول في مشروعات مشتركة مع شركات مصرية» ومثال ذلك المشروعات المشتركة وشركات 
إنتاج السيارات العالمية الي بدأ يزيد عددها في السوق المصرية بشكل ملحوظء والذي هو ف حقيقة 
الأمر انعكاس طبيعي للسيارات الجمركية والضريبية للحكومة المصرية. 

3 البيئة الاجتماعية والثقافية: تشتمل هذه البيئة على عادات وتقاليد ومعتقدات واتحاهات أفراد 
امجتمع في الدولة الأجنبية» وكذلك مستويات الدخول والتركيب العمري والخصائص الديمغرافية 
وغيرها من العناصر المميزة للمستهلكين في هذه الدول؛ وواقع الأمر أن التعرف على مثل هذه 
التغيرات هي يمثابة حجر الزاوية الذي تعتمد عليه الشركة عند تصميم استراتيجيات المزيج التسويقي» 
حيث أن الاختلاف في البيئة الاجتماعية والثقافية من دولة لأخرى يجب أن يجد صدى عند تصميم 
الشركة لاستراتيجيات المنتوج والتسعير والتوزيع والترويج؛ فمثلا الاعتماد على البقرة كرمز يستخدم 
في الإعلان عن أحد المنتجات قد لا يكون مقبولا في دولة مثل الحند الي يتواحد فيها عدد كبير من 
السكان يعبدون الأبقارء أيضا استخدام اللون الرمادي في تغليف أحد المنتجات الغذائية قد يؤدي إلى 
عدم نحاحه في بعض دول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والشيلي لأن هذا اللون يعني نذير شؤم عند 
الكثير من الطوائف السكانية» وهذين المثالين يشير إلى أثر اختلاف الثقافة والمعتقدات على تسويق 
المنتوج في دولة أحرى» ويحتاج الأمر ضرورة مراعاة هذه الاختلافات عند تصميم الشكل الخاربحي 
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بو ع مسكه لتقف ع اد تعض كعد لدت 


ثما سبق نستنتج بأن هناك متغيرات كثيرة ومتنوعة تؤثر على قرارات التسويق الدولي بصفة 
عامة وقرار دخول الأسواق الأجنبية بصفة خاصة. ولهذا فإن المشكلة تتمثل في أي من هذه المتغيرات 
يجعل الشركة تتخذ أو تمتنع عن اتخاذ قرارات الدخول إلى الأسواق الخارجية» وبأي المتغيرات البيئية 
(الداحلية أو الخارجية) ستبدأ بما قصد دراستها وتحليلها وبأيها ستنتهي لاتخاذ مثل هذا القرار.إن 
المسألة كلها تدور حول علاقة البيئة الخارجية بالبيئة الداحلية» وعلاقتهما بقرارات التسويق الدولي؛ 
والشكل التالي يوضح هذه العلاقة كما يلي: 


الامتناع عن 

ب 
مزاولة نشاط 
التسويق الدولي 


دراسة المتغيرات البيئية من 
داحل الدولة الي تقيم فيها الشركة 


دراسة المتغيرات البيئية الخارجية 
في دول الأحنبية 


اتخاذ قرارات 
المزيج التسويقي 


للأسواق اللخارحية 


المصدر : مصطفى محمود حسن هلال» "التسويق الدولي "»مرجع سبق ذكره ٠»‏ ص52 


(1) مصطفى محمود حسن هلال» مرجع سبق ذكرهء ص 60 61 
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من الشكل يمكن ملاحظة العلاقة بين البيئة الخارجية والبيئة الدالية للتسويق الدولي» بأنها 
مكملة لبعضها البعض وبأنها علاقة مرحلية؛ أي أن التعرف على متغيرات البيئة الخارجية ودراسة كل 
متغير منها على حدة بهدف تحديد أثره على فعالية النشاط التسويقي الدولي» إنما هي مرحلة تأت بعد 
دراسة البيئة الداخلية سواء من داحل الشركة أو من داخل الدولة الي تقيم فيها الشركة» حيث أن 
دراسة المتغيرات البيئية ف كل مرحلة منها مرتبطة بنوعية قرارات معينة من قرارات التسويق الدولي» 
وعليه لا بد من أتباع المراحل التالية:17) 
1 دراسة المتغيرات البيئية من داخل الشركة: إن مخرجحات هذه الدراسة هي التعرف على 
اتجاهات أصحاب رأس المال والعاملين نحو التسويق وهل هي مشجعة ومحفزة لاتخاذ قرار بتسويق 
المنتوج في الأسواق الخارجية أم لاء فإذا كانت هذه الاتحاهات محفزة لطبقة الإدارة العليا باتخاذ مثل 
هذا القرار وما يستتبع ذلك من استعداد لاستثمار مزيد من الأموال من أجل ذلك ننتقل 
للمرحلة الثانية. 
2 دراسة المتغيرات البيئية من داخل الدولة التي تقيم فيها الشركة: في هذه المرحلة تهدف إدارة 
الشركة إلى تحديد أهم الفرص الي تحفز على تسويق منتوج الشركة دولياء وكذلك أهم التهديدات 
والمخاطر الى سوف تواجهها من داخل الدول ال تقيم فيها الشركة. وهذه الفرص قد تكون ناتحة 
من نظم حكومية مثل نظم الجمارك والضرائب ونظم النقد الأحنبي» أو من وجود مؤسسات تعاون 
في إتمام عملية التسويق الدولي» سواء كانت مؤسسات تمويلية أو مؤسسات تقدم حدمات التوزيع 
الدولي أو الاستشارات والدراسات اللازمة للتعرف على السوق الخارجي. أما التهديدات فقد تكون 
من جانب المنافسين المحليين أو لعدم توافر العدد الكافي من المؤسسات المعاونة أو لعدم وجود حوافز 
تصديرية من جانب الدولة» الأمر الذي يؤدي إلى تتبع هذه المتغيرات وتغيرها بشكل مستمر حق 
تظهر إليها فرصة للتسويق الدولي وحين ظهورها تنتقل إلى مرحلة الثالثة والأخيرة. 
3 دراسة المتغيرات البيئية الخارجية في الدول الأجنبية: في هذه المرحلة تبدأ الشركة في تحديد 
الفرص والتهديدات المتصلة بالأسواق الخارجية ويكون للا تأثير على إستراتيجية الدخول ذه 
الأسواق وعلى إدارة الشركة أن تحدد أيضا مصادر هذه الفرص أو التهديدات سواء كانت من جانب 
حكومات الدول الأجنبية أو المتنافسين و الموزعين و المستهلكين و الموردين الخارجيين» فإذا لم تحد 
الشركة أي فرصة لدحول السوق تستمر في متابعة هذه المتغيرات حى تظهر فرصة محفزة لدخحول 
السوقء فإذا تواحدت هذه الفرصة تبدأ إدارة الشركة على الفور باتخاذ القرارات المتعلقة بالمزويج 
(1) مصطفى محمود حسن هلال»مرجع سبق ذكره؛ ص54-53. 
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التسويقي الملائم لطبيعة كل سوق من هذه الأسواق الخارجية. 


بعد معرفة كيفية اتخاذ قرار التسويق الدولي عن طريق تحليل متغيرات البيئة وتقييمها 
انطلاقا من داحل الشركة مرورا بالدولة الى تقيم فيها هذه الشركة وانتهاء بالدولة المضيفة» فإن ما 
يحب أن تحدر الإشارة إليه هناء خاصة وقد تناولنا سابقا البيئة السياسية وكيفية تأثيرها على الأعمال 
الدولية وأنشطة التسويق الدولي» هو كيفية إدارة وتقييم المخاطر السياسية» باعتبارها من أهم 
المتغيرات البيئية الخارجية المؤئرة في قرارات التسويق الدولي. 

إن إدارة المخاطر السياسية تعيئ القدرة على التنبؤ بوقوعها والتهيؤ لذلك. لكن كيف 
يمكن التنبؤ بأن الدولة المضيفة ستتخذ إجراءات من شأفها أن تميز ضد الشركة أو تحرمها من أمواهها؟ 
ذلك أمر شاق لكنه ضروريء وعلى أساس هذا التنبؤ ودراسة المخاطر تستطيع الشركة أن تتخذ 
قرارها آخذة في الحسبان ذلك الأمر وأثره ا محتمل على عملياتها. عند ذلك قد تقرر الشركة الابتعاد 
عن البلد موقع المخاطر (إن كانت المخاطر ذات أثر كبير) أو مداراتها بشكل ما أو تحملها كما هي. 

لتحليل المخاطر والتنبؤ بوقوعهاء هنالك أسلوب مزدوج لذلك: 29 
جزء منه على المستوى الكلي أو العام» حيث تحاول الشركة التنبؤ بالتطورات السياسية ودرجة 
الاستقرار السياسي والنظرة الحكومية نحو الشركات الأحنبية عموما. 
والثاني على المستوى الحزئي المتعلق بالشركة أو الصناعة الي هي فيهاء حيث تسعى الشركة إلى 
معرفة الأثر ا محتمل لهذه التطورات المتوقعة والفرص والمخاطر الي ستخلقها هذه التطورات. تحاول 
الشركة أن تعرف ما إذا كان نشاطها على وجه الخصوص من الممكن أن يتعارض مع أهداف 
وأسبقيات الدولة المضيفة. يزداد الأمر تعقيدا حينما نتذكر أن معرفة أسبقيات الدولة وكيف ستتغير» 
يعد من أصعب الأشياء» دعك من معرفة أثرها المحتمل على الشركة؛ الشيء الذي يعتمد على معرفة 
الإجراءات الي ستقوم الدولة بما وذلك من الأشياء ال يصعب التكهن يها أيضا. 

دراسة وتحليل المحاطر السياسية على المستوى العام ليس شيئا سهلاء إذ هو يتضمن 
دراسة تاريخ البلد السياسي واستقرارهاء وهل هنالك أية مؤشرات على عدم رضا واضطرابات 
محتملة أو سخط عام أو تغير في الاتحاهات الاجتماعية والدينية وحدة الشعور الوطبي ... الخ. يتطلب 
(1) أحمد عبد الرحمن أحمدء " مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية "» مرجع سبق ذكرهء ص 129. 
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ذلك متابعة الأخبار والصحف ووسائل الإعلام المختلفة والنشرات الديبلوماسية والاستئناس بآراء 
الخبراء وتقديرات الشركات الأخرى وما شابه. وبعد كل ذلك يبقى الأمر صعبا وخاضعا لتقديرات 
شخصية قد تخطئ وقد تصيبء» فمن يستطيع التنبؤ فعلا؟ ما يحدث عادة هو بحرد إسقاط الاتحاهات 
الحاضرة في المستقبل عند محاولة التنبؤ. 
هنالك بيوت خبرة تتخصص في دراسة الأوضاع السياسية في البلدان المختلفة وتبيع 
خدماتًا للشركات الدولية؛ تدرس هذه البيوتات الاستقرار السياسي والمناخ الاستثماري في عدة 
بلدان» والتوقعات المحتملة فيها ويتم ذلك على أساس عدة مؤشرات اقتصادية وسياسية تتضمن 
العوامل المهمة. هنالك مثلا مؤشر للاستقرار السياسي مكون من 15 بندا تقع ف ثلاثة مجموعات 
اه 
العوامل الاجتماعية-الاقتصادية الي تتضمن أشياء مثل: تحانس السكان. والنمو الاقتصادي المحتمل. 
مؤشر للصراع الاحتماعي يقيس احتمالات التغيرات المصحوبة بالعنف. 
المجموعة الثالثة تختص بسهولة انتقام السلطة من حاكم لآخر. 
تختلف بيوت الخبرة المختلفة في العوامل الي تركز عليها وتصنيفها ولكنها عموما من 
هذا النوع ويسعى بعضها للحصول على معيار رقمي أو ترتيب أيحدي يصنف الاستقرار السياسي 
بأنه 9090 أو "" أو "ب" ... الخ» وتصدر هذه البيوتات نشرات دورية أو تقارير سئوية عن كل 
بلد من مجموعة أقطار» ومن الطبيعي أن تختلف بيوت الخبرة هذه في تقييم بعض البلدان. بعض أهم 
بيوت الخبرة هذه "إنترناشئال ريبورتز " (8552087175 12118821871701181,2 ) وآخحر يتبع " 
التابهز " اللندنية» كذلك لبعض الشركات الدولية أقسام بحوث متخصصة في تحليل المخاطر الداخلية 
الخاصة بالقطر أو بالشركة. 
وكمتال لتقرير أحد بيوت الخبرة المعروفة أنظر في الجدول رقم (10) التقييم السنوي 
للمخاطر الذي يصدره بيت الخبرة الأمريكي "إنترناشنال ريبورتز " وفيه تصنيف ل 129 قطر من 
حيث المخاطر السياسية والاقتصادية بإعطاء تقدير لكل بلد وترتيبهاء وكلما ارتفع التقدير كلما عي 
ذلك انخفاض المخاطر . 


(1) أحمد عبد الرحمن أحمدء " مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية '»المرجع السابقء ص 130 
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الجدول رقم (10) تصنيف الدول طبقا لمؤشر المخاطر السياسية والمالية 
والاقتصادية المشترك (يوليه 1992) 


المصدر: أحمد عبد الرحمن أحمدء ” مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية ' مرجع سبق ذكرهء ص 131 133 بتصرف 


هذا الجزء العام في دراسة المخاطر غير كاف لأنه يتجاهل الجانب الخاص بالشركة 
والمخاطر المتعلقة يما والذي يجب دراسته وتحليله. يحب التنبؤ بالأمر الذي سيؤدي إليه نشاط الشركة 
وهل سيسترعي الانتباه وهل سيثير الدولة؟ هل من المتوقع أن تتعرض الشركة للحجز؟ هل ستستقدم 
قيود جديدة على نشاط الشركة؟. لا تكفي دراسة الوضع العام لأن أثره على كل شركة يختلف 
باختلاف نوعية نشاطها وحجمه والقطاع الذي تعمل فيه» أي أن الشركات تختلف في مدى 
انكشافها (تعرضها للمخاطر) فشركة " فراخ كنتكي " ذات انكشاف مختلف عن شركة " فورد" 
مثلا. ومع كل هذه الدراسات والتحليلات لا يستبعد وقوع حوادث وتغيرات ف الوضع السياسي 
والاقتصادي لم يتنبأ كما أحد ولذا على الشركة أن تتخذ خطوات إضافية.' 
هنالك عدة أشياء تستطيع أن تفعلها الشركة لحماية نفسها من المخاطر السياسية بعد أن تقوم 
بالتحليل والدراسة» وهذه السياسات والاستراتيجيات تقع في ثلاثة مراحل رئيسية:المرحلة الأولى 
تختص با يمكن فعله قبل اتخاذ القرار الاستثماري أي قبل توريط النفس بالدحول في البلد, والمرحلة 
الثانية هي استراتيجيات تستخدم عند التشغيل حينما تكون الشركة دخلت مرحلة العمليات؛ والنوع 


)1( أحمد عبد الرحمن أحمدء " مدخ إدارة الأعمال الدولية ",مرجع سبق ذكرهء ص 33 
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الغالث هو خطط للطوارئ» أما الدراسة والتحليل فهما عمليات مستمرة في كل المراحل» وفيما يلي 
شرح لكل مرحلة:”0 

1 إجراءات يجب أن تسبق القرار الاستشماري: وتتمثل في التفاوض المسبق واللجوء إلى التأمين 
ضد المخاطر: 

أ التفاوض المسبق: على الشركة الأجنبية توقع المصاعب والوصول إلى تفاهم مع البلد المضيف قبل 
الدخول في الاستثمار» حول التغيرات الي يمكن أن تحدث وما سيحدث للشركة حينها. مثل هذا 
التفاوض قد يؤدي إلى اتفاقية تبرم بين الطرفين حول المتوقعات أو إعطاء ضمان وتأكيدات حكومية 
ضد التصرف الاعتباطي ومن الممكن أن تتضمن الاتفاقية الحقوق والواجبات على كل جانب. في 
السابق كانت مثل هذه الاتفاقيات اتفاقية من جانب واحد عادة تملي فيها الشركة شروطها على 
الدولة» أما حاليا فتسعى كثير من الحكومات لإغراء الشركات الأجنبية بالاستثمار فيها مثلما تسعى 
الشركات ف البحث عن بلدان كمواقع للاستثمار. وتعتمد الشروط النهائية ونوعيتها على قوة 
الموقف التفاوضي لكل جانب. تحدد الاتفاقيات الاستثمارية في العادة أشياء مثل: أسس تحويل الأرباح 
والأحور والإتاوات » أسس تحديد الأسعار الداخلية (بين الشركة وأحواقا في الخارج)» الضرائب» 
الملكية» استخدام الأجانب» استخدام المواد ا محلية» أسلوب حل التراعات بين الطرفين» وقد تتضمن 
أيضاء أسلوب التصفية والخروج النهائي. كذلك مثل هذه الاتفاقيات يمكن أن تبرم بين حكومة 
وحكومة لوضع ضرائب للاستثمارات البينة فيهما وتوضح حقوق وواجبات مستثمري كل بلد في 
البلد الآخر كالاتفاقيات بين الحزائر وفرنسا أو بين تونس والمغرب. توضح الاتفاقيات أسلوب التعامل 
ومعابحة أي أوضاع تتطرأ مستقبلا ويبقى بعد ذلك الإلتزام يما. 

ب اللجوء إلى التأمين ضد المخاطر: هنالك حاليا من المنظمات الدولية والإقليمية والقطرية 
والترتيبات المختلفة الي ذكر بعضها سابقاء الت تؤمن ضد المخاطر السياسية (والمالية) وتقوم فيها 
المنظمة المختصة بتقديم تعويض للشركة المتأثرة في حالات الحروب والاضطرابات والمصادرة الي تمنع 
الشركة من العمل أو تحد من نشاطها ملحقة يما خسائرا وأضراراء كذلك هنالك تأمين ضد 
الإجراءات الي تعوق التحويل وال تسن بعد التأمين. ليس من الضروري أن تتبع هذه المرحلة مرحلة 
لاحقة إذ يمكن للشركة على أساس تحليلها للمخاطر وصعوبة الوصول إلى اتفاق بشأنها أو إبرام اتفاقية 
مع الدولة لتأمين موقفها أو لصعوبة وجود تأمين ضد المخاطر السياسية»؛ يمكن أن تقرر الشركة 


(1)أحمد عبد الرحمن أحمدء " مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية "»المرجع السابق ذكرهء ص 134 - ١136‏ 
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ألا ستستثمر في البلد موضع الدراسة» وبذلك يقفل ملف البلد» ريا إلى حين. أما إذا كان القرار هو 
الدحول في أعمال دولية ف القطر موضوع الدراسة أو معه. فهنالك أيضا بعض السياسات الي يمكن 
أن تتبعها الشركة في تلك الحالة. 

2 إستراتيجيات تنفذ عند بدء العمليات: قد تتغير النظرة الحكومية كما تتغير أسبقيات الحكومة 
وتتبدل الأوضاع الى تواحهها الشركة بأوضاع جديدة ا الي كانت سارية قبل اتخاذ القرار 
والدحول في استثمارات داخخل البلد. في هذه الحالة عمقدور الشركة أن تصر على تفسير الاتفاقية كما 
تراها (إن كانت هنالك اتفاقية) وتتمسك بالنص أو أن تحاول الشركة التكيف مع الوضع الحديد. 
وذلك ما تفعله أغلب الشركات اتقاء تعقيدات أكبر يمكن أن تنشأ أو اعترافا بصعوبة فرض وجهة 
نظرها على الحكومات. لكن خيار الإصرار على تنفيذ الاتفاقية وأحذ الدولة إلى المحاكم في أي 
البلدين وربما قبول التحكيم أو التسوية» كلها أشياء واردة وقد اختارت عديد من الشركات ذلك ف 
حالات معينة. وحن مع مواصلة الصراع والتقاضي تقوم الشركة بالتكيف الذي كما أوردناء يتطلب 
المقدرة على التنبؤ بالتغير ف أسبقيات الدولة والعمل على جعل خدمات الشركة ضرورية للدولة 
وتحسين الموقف التفاوضي للشركات» مما يستدعي النظر في السياسات الخاصة بالإنتاج والتسويق 
والتنظيم: 

- في محال الإنتاج قد تحاول الشركة الاستفادة من الإنتاج المحلي بقدر الإمكان» فكلما زاد المحتوى 
امحلي للسلعة كلما قل انكشاف الشركة» كذلك إذا كانت البلد من الموقعين على اتفاقيات حماية 
براءات الاختراع وحماية الملكية الصناعية فذلك يجعل الشركة أقل انكشافا. 

- ومن ناحية تسويقية يعطي التحكم في الأسماء التجارية والعلامات المتصلة بما وزنا للشركة ويقلل 
من تعرضها للمخاطر حيث تكون الشركة محتكرة لذلك؛ فمن يستطيع أن ينتج كوكاكولا بدون 
موافقة الشركة؟ 

- من ناحية تنظيمية يجعل وجود الشريك الأجنبي الشركة أكثر قبولا في البلد المضيف ويحميها نوعا 
ماء كذلك يمكن للشركة أن تقلل من انكشافها بالاقتصار على عقود الإدارة ومنح التراخيص. 

3 التخطيط للطوارئ: بعد أن تبدأ الشركة ف العمل قد تحد طوارئ أخرىء ولذا ينبغي على 
الشركة أن تكون لديها خطة تحدد ما ستفعله إذا ما حدثت اضطرابات في البلد الذي تعمل فيه. 
ويفرض ذلك على الشركة أن تعرف مواطن ضعفها وإجراءاتا العادية» وتطرح أسئلة على نفسها 
مثل: كيف تحمي الشركة ممتلكاتا ومنشآتها عند حدوث اضطرابات؟ هل الإجراءات الحالية مناسبة؟ 
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أي المديرين سيكون في خطر؟ يتطلب ذلك استقراء الأوضاع ومعرفة ما سيحدث قبل وقوعه وعلى 
كل شركة أن تكون لها مصادرها الخاصة عن الأوضاع ف كل بلد كالسفارات والغرف التجارية 
والجماعات الأجنبية والتجمعات المهنية» كما يمكن استخدام أساليب مختلفة للتوصل إلى ذلك مثل 
الاستعانة ببيوت الخبرة والاستفادة من خبرة الموظفين المحليين ... الم. 


المطلب الثابي: إستراتيجيات الدخول إلى الأسواق الدولية والعوامل البيئية المؤثرة فيها 


إن عملية صياغة الاستراتيجيات هي وضع خطة طويلة المدى للتفاعل مع الفرص والمخاطر 
البيئية في ضوء قوة وضعف الشركة. ولما كنا قد تطرقنا من خلال التحليل الاستراتيجي لبيئة التسويق 
الدولي على كيفية تحديد نقاط القوة والضعف وكيفية تقييم الفرص والمخاطر (التهديدات)» فإنه لم 
يبق إلا البدائل الاستراتيجية الي تتفاعل معهاء حيث تتمثل الاستراتيجيات في كل من استراتيجيات 
المزيج التسويقي الدولية واستراتيجيات الدخول إلى الأسواق الدولية» بالإضافة إلى وضع وإخضاع 
محفظة منتجات الشركة الدولية للمتابعة المستمرة. 
ويقصد باستراتيجية دخول الأسواق الدولية الوسيلة طويلة الأحل الي تتبعها الشركة لعرض 
منتوجاتها في الأسواق الأجنبية جما يحقق أهدافها الاستراتيجية سواء كانت إيجاد أسواق دائمة لمنتوجاتا 
في الخارج أو تحقيق مراكز تنافسية متقدمة مقارنة بالشركات المنافسة لحا في تلك الأسواق”2. وهذا 
فإن هذه الاستراتيجيات تكون مرتبطة ممجالات التسويق الدولي (التصدير بكل أشكاله والاستثمار 
الأحببي بكل أنواعه) ص والشيء الأهم فيها هو كيفية رسم وعبور المسارات الاستراتيجية الي تؤدي 
إلى تحقيق الدخول إلى الأسواق الدولية في ظل البيئة الديناميكية المعقدة, أي أحذ فترة الانتقال من 
استراتيجية إلى أخرى ( أي تعديلها) والعملية الي ينطوي عليها هذا الانتقال بعين الاعتبار حين إرادة 
الدحول لهذه الأسواق. 
ولهذا فإن المشكلة المسيطرة ف عملية تصميم الاستراتيجيات تتمثل في تأثير العوامل البيئية 
المختلفة عليهاء خاصة من ناحية التأثير في إتباع خطوات تصميم واخحتيار توقيت دخحول الأسواق 


عر حر ااي شو 13 
(*) لما كان كل شكل من أشكال التصدير والاستثمار الأجنبي يمثل استراتيجية لدخول الأسواق الدولية بحد ذاته؛ فإننا سوف 
لن نتطرق إلى هذه الأشكال باعتبار أننا قد تطرقنا إليها سابقا بالتفصيل حين ذكرنا مجالات التسويق الدولي في المطلب 
الثالث من للبحث الثاني في الفصل الأول ص 100» 
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الدولية» وهذا ينبغي على الإدارة العليا بصفة عامة وإدارة التسويق الدولي بصفة خاصة أن تكون على 
دراية تامة بالفوارق بين الأسواق من حيث متغيرات البيئة الثقافية- الاجتماعية والسياسية والقانونية 
والاقتصادية» واستخدام إجراءات جمع المعلومات وأساليب التحليل هذه البيئة حى تحقق التكيف 
المطلوب معها. 


تناولنا سابقا ‏ من خلال الفصل الأول نظريات السلوك التصديري للشركات 
ومراحل تطورها الدولي» كما تناولنا نظريات الاستثمار الأجنبي ومى تصبح شركة دولية» وكل هذا 
يتعلق بقرار تدوين نشاط الشركات»؛ وما يهمنا هنا هو كيفية تأثير البيئة في تدويل نشاط هذه 
الشركات» ولما كنا قد قلنا أن محددات الاستثمار الأجنبي ودوافع الشركات يمكن أن تتمثل في محصلة 
إسهامات النظريات الى تطرقنا إليها مجتمعة (خاصة وقد تم تبئي نظرية الموقع المعدلة الي أشارت إلى 
معظمها)»ءفإنه يمكن عرض الحدول التالي لاستخراج النتائج الممكنة منه والمتعلقة بأثر البيئة بصفة عامة 
في تدويل أنشطة الشركات: 

الجدول رقم (11) نظريات تدويل أنشطة الشركات 


1 الأساس الذي قامت عليه | الافتراضات التي قامت | أهم الدوافع والأسباب الكاملة 5 
لا النظرية عليها النظرية وراء التدويل طبقا للنظرية ّْ 
ود 0 1 
1 نظريات 2 |المزايا النسبية /التكاليف النسبية. | تتختصص الدولة في إنتاج | استغلال المزايا النسبية والموارد |-لم تقدم تفسيرا الأسباب 
التجارة الدولية وتصدير السلع الي تنفوق | الطبيعية . الاختلاف ف التكاليف بين الدول. 
أو تحظى في إنتاحها بمزايا لم تقدم بدائل أخرى لأنشطة 
نسبية مقارنة بغيرها من غير الاستيراد أو التصدير يمكن لأي 
الدول» شركة ممارستها ارج حدود 
الدولة مثل التراخيص أو عقد 
الوكالة أو الاستثمار المباشر. 
تفترض توافر معلومات كافية 
عن فرض التجارة بين الدول. 
- تتجاهل أثر التكنولوحيا في 
بحالات وظيفية عديدة مثل الإنتاج 
والتسويق تؤثر على التكلفة. 
2 -نظرية عدم | التصائص الاحتكارية للشركات | - غياب المنافسة الكاملة | - استغلال الفروق و المزايا تفترض إدراك الشركة لجميع 
كمال السوق في محالات الإنتاج و التسويق و آفي السوق الدول المضيفة | النسبية بين الشركات الأجنبية و | فرص الاستثمار الأحني ف الخارج 
التمويل و البحوث و التنظيم و|- عدم قدرة الشركات | الشركات الوطنية - لم تقدم تفسير مقبول لتفضيل 
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الأدارة "خصائص الشركة" ٠‏ |الوطنية على هتافسة 


الشر كات الأحنبية . 


3-نظرية الحماية 


حياة المنتورج 
الدولي 


- عدم تكافؤ المنافسة بين 


تعظيم عوائد الشركة من 

الإبتكارات ونتائج بحوث التطوير | الشركات الوطنية و 

لأطول مدة ممكنة ٠‏ الأجنبية بالدولة المضيفة لا 
يضمن الإستغلال الأمثل 
لفرص التجارة و الإستثمار 
- ضمان تعظيم العوائد 


من الإبتكارات و التميز 
من خلال ممارسة أنشطة 
البحوث و التطوير بالمركز 
الرئيسي أو الفروع بدلا 
من ممارستها في الأسواق 
بصورة مباشرة ٠‏ 

- ارتفاع درجة المنافسة 
في السوق الوط وظهور 
بدائل جديدة للسلعة 
يتطلب البحث عن سوق 


جديد للسلعة سحارج الدولة 
0-5 


العوامل الموقعية الي ترتبط 
بخصائص السوق بالدول 
المضيفة و إرتفاع المنافسة بسوق 


الدولة الأم ٠.‏ 


لانتاج السلعة و تحقيق 
المزيد من الارباح 

- من الشكل رقم (7) 
-- المنحئن الأول : ظهور 
الإبتكار بالدولة الأم 
وانتاج السلعة وتصديرها 
إلى للأسواق الأجنبية 

-- المنحئ الثاني : يشير 
إلى قيام دول متقدمة 


أخرى بإنتاج نفس السلعة 
وتصديرها إلى دول أخرى 
-- المنحى الثالث : 


نتيجة المتأفسة وارتفاع 
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الموا أر د المالية 


النشاط 


فترة ممكنة . 


استغلال 


المضيفة 


- استغلال المهارات الإدارية و 
التفوق التكنولوحي وتوافر 


- استغلال القدرات الخاصة 
بالانتاج بحجم كبير و تكاملية 


- استغلال الامتيازات و الحوافز 
الي تقدمها حكومات الدول 
المضيفة لذب الاستثمارات 


- الاحتفاظ بأحد الأصول الي 
تحقق التميز المطلق لشركة ( 
مثل المعرقة / الإبتكار ) لأطول 


- استغلال الا نخفاض ف تكاليف 
الإنتاج بالدول المضيفة 

- انخفاض حدة المنافسة في 
الحودة و السعر في الدول المضيفة 


للشركة لأطول فترة ممكنة 
- ارتفاع الطلب في الدول 


الشركات للتملك المطلق 
لمشروعات الاستثمار في الدول 
المضيفة ٠‏ 


ضما 


ممارسة الحماية يمحكن أن يتحقق 
بصو رأخر ىمتعددة»تقدم الحكومات 
المضيفةوالحيئات الدولية حماية قانونية 
للمبتكرات و اللملكية الفكرية في 
الوقت الحالي 


على الرغم من وحود أدلة تطبيقية 
تؤيد النظرية الا أن هذه النظرية لا 
تنطبق على بعض السلع الفريدة 
الي يصعب تقليدها أو حى إنتاحها 
المزايا 


التنافسية | على مستوى اقتصادي مثل سيارات 


الرولر رويس 


عوامل التوطن و العوامل 
الموقعية المختلفة ٠‏ 


فع | نفس الأساس الذي قامت عليه 


النظرية السابقة . 


| العواميل الدولية . 


التكاليف الإنتاحية تبداً 
دول نامية كانت 
مستوردة بإنتاج وتصدير 
السلعة للدول الأآخر ى عا 
فيها الدولة صاحبة الإبتكاره 
يتأئر قرار تدويل الأنشطة 
أو دخول السوق الدولي 
المعين بالكثير من العوامل 
الموقعية المرتبطة بالسوق 
و التسويق والإنتاج و 
الحوافزن و الامتيازات و 
غيرها بالدول المضيفة . 

- إن قرار التدويل يتأثر 
بعوامل رئيسية -حاسعة 
يجب التركيز عليها بما ني 
ذلك مزايا موقعية 

- يمكن تصنيف العوامل 
إلى 03بجموعات هي : 
-- العوامل الشرطية : 
خصائص المنتج أو السلعة 
أي حداثتها مثلاء 
الخنصائص المميزة للدولة 
المضيفة مثل الموارد 
وتكاليف الإنتاج و 
العلاقات الدولية مع الدول 
الأخحرى 

ممم العو امل الدافعة : 

مثل المخصائص المميزة 
للشركة و المراكز التنافسي 
-- العوامل الحاكمة : 

مثل الخصائص المميزة 
للدولة المضيفة كالقوانين و 
سياسات الاسكثمار ونظم 
الإدارة »و مثل الخصائص 
المميزة للدولة الأم 
كسياسات تشجيعها 
لتصدير رأس المال 3 
الضمانات الي تقدمها و 


م 


الأرباح المترقعة»وفرة الموارد 
الطبيعية» الحوافز و الامتيازات 
المقدمة من الحكومات» كسر 
الإجراءات الحمائية الجمركية » 
وفرة الأيدي العاملة ...إستغلال 
العوامل المرتبطة .مناخ الإستثمار 
طالما أهها مواتية ...الح , 


نفس دوافع النظية السابقة ٠‏ 


لم تفرق النظرية بين العوامل 
الشرطية و العوامل 
الحاكمة الموئرة على قرار التدويل 
بشكل محدد, كما أنها تفترض إمام 
متخذ القرار بكل المتغيرات البيكية 
بالسوق المضيف . 


الدافعة و 


النظرية لم تقدم إجابة على تساؤل 
هام وهو: هل تختلف الأهمية النسبية 
لهذه العوامل باختلاف درحة 
انغماس الشركة ف السوق 

الأحنبي المزمع دخوله؟ معن هل إذا 
قررت دخول السوق بطريق غير 
مباشر ستختلف الأهمية النسبية هذه 
العوامل عن حالة دخوها عن طريق 
الإستشمار المباشر 


المصدر: عبد السلام أبو قحف,' بحوث تطبيقية في إدارة الأعمال الدولية “مرجع سبق ذكره ص 23 - 26. 
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يعكن تلخيص النتائج الممكن استخلاصها من الجدول السابق على النحو التالي :20 

أ- أن قرار تدويل نشاط الشركات ودخوطا للأسواق الأجنبية تحكمه عوامل عديدة (اجتماعية» 
اقتصادية» ثقافية» وسياسية ... الخ)» وهذه العوامل هي ,ثابة محددات الأسوق الدولية. 
ب إن التدويل يتصف بالتعدد والتباين من شركة لأخرى» ويرجع هذا التباين إلى عوامل بعضها 
يرجع إلى خصائص الشركة والبعض الآخر يرجع إلى خصائص كل من الدول المضيفة والدولة الأم 
فضلا عن العوامل ذات الطبيعة العامة الدولية. 
ج ‏ أن وجود القرار الخاص بتدويل نشاط أي شركة يتوقف على مدى وفرة المعلومات عن السوق 
المستهدف»؛ كما أن التقدم في وسائل الاتصال والمواصلات من العوامل الرئيسية الدافعة لتدويل. 
د مازالت العوامل التكاليفية (17"26017085 00517) المرتبطة يما من العوامل الحاسمة الموقعية ف 
اتخاذ قرار التدويل ودخول الأسواق الأجنبية. 
ه ‏ أ النتائج الأربعة السابقة تعكس ف الواقع نفس المحاور ال تقوم عليها " النظرية العامة للإنتاج 
الولي" (017 28001011 -:201187 111515211871 0 :121818081 281188 6)على غر 
ما جاء في إسهامات " دننج " (100211126) ء و" هيرش " (2)1128311 كوجيما 
(103115) وغيرهم. 

وف ضوء نتائج الدراسات والبحوث التطبيقية الي أحريت في التسعينات» يمكن التعرض 
لأمثلة للمعوقات والمشكلات البيئية الي تواجه غزو الأسواق الدولية والقرارات المرتبطة به» من خلال 
الدراسات الأربع التالية: 
1 - دراسة " هو " #فه " كون ' (5598027 © 8305 ): في الدراسة الي أجراها كل من "هو " و 
"كون" أشارت النتائج إلى أن دخول الأسواق الأجنبية بغض النظر عن ما إذا كان غزو السوق يتم 
بصورة تدريجية مثل البدء بالتصدير غير المباشر إلى التصدير المباشر من خلال مكتب بيعه للشركة 
بالدولة المضيفة أو بصورة مباشرة وأكثر عمقا ( 001111114117 017 156555 1811611) 
كالبدء .بمشروع استثمار مشترك ثم الانتقال إلى التملك المطلق لمشروع الاستثمار يواجه عددا من 
المعوقات منها:© 
أ المعوقات المرتبطة بالمنافسة: مثل درجة جودة المنتجات» والمهارات الإدارية والتسويقية» وشهرة 


(1) عبد السلام أبو قحف" بحوث تطبيقية في إدارة الأعمال الدولية_":الدار الجامعية للطباعة والنشر » بيروت» مجهول 
(2) عبد السلام أبو قحف." بحوث تطبيقية في إدارة الأعمال الدولية مرجع سبق ذكره ص 27 28 
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العلامة التجارية وقنوات التوزيع والتحكم فيها وحجم الشركات المنافسة» وتأتي هذه الأمثلة على رأس 
المعوقات. 
ب المعوقات السياسية والقانونية: مثل التأميم والمصادرة والتصفية للمشروعاتء والقيود المفروضة 
على الملكية الأجنبية والتعامل في النقد الأجنبي والشروط الموضوعة على استخدام المكون المحلي» 
واتحاهات النقابات» والتعريفة الجمركية ... وغيرهاء وتأق مثل هذه المعوقات في المرتبة الثانية. 
ج ‏ المعوقات الثقافية: مثل التباين في اللغة والدين والعادات ... وتأت مثل هذه المعوقات في المرتبة 
الثالثة. 

ويجدر بالذكر أن حدة تأثير هذه المعوقات تختلف باختلاف درجة التعمق في نخدمة 
السوق» أو بمعين آخر درجة التدويل. فالدحول التدريجي للسوق الأحبي عن طريق الاستثمار غير 
المباشر يواجه معوقات أقل كثيرا من الدخول المباشر عن طريق الاستثمار المباشر. وح على مستوى 
الاستثمار المباشر فإن دخول أسواق عن طريق الاستثمار المشترك يكون أقل تعرضا للأخطار 
والمعوقات السياسية والثقافية والمنافسة مقارنة بالدحول عن طريق التملك المطلق لمشروعات 
الاستثمار. كما تواجه الشركات الى تدحل السوق الأحنبي لأول مرة الكثير من المعوقات؛ ففضلا عن 
المعوقات المرتبطة بالمنافسة فإِنها تواحه معوقات سياسية وقانونية (القيود المفروضة على الاستثمار 
والإحراءات والقوانين الي تفرضها حكومات الدول المضيفة ) بالإضافة إلى التباين والاختلاف في 
أذواق المستهلكين والتباين الثقائي ....» وهذه المعوقات كثير ما يطلق عليها " عوامل البعد النفسي " 
البى ترجع إلى الاختلاف في مستوى ونوع ودقة المعلومات والمعرفة بين السوق المحلي والسوق 
الأحنبي» وهذا طبقا ل: " جوهانسن " و "'فالين " و" هيمر " يترتب عليه ارتفاع في تكلفة الدحول 
ودرجة الخطر حى وإن كان الدحول إلى السوق الأحبي يتم تدريجيا"". 
2 دراسة " رامسشان " و "سوتار " (50058 »© آلق558 5 ظاتقط) : في الدراسة الي 
أجراها حول الأثر المجمع وحوافز التصدير ‏ باعتباره نوعا من الاستثمار غير المباشر ‏ على قرارات 
التصدير أظهرت النتائج أن المعوقات تتمثل في ثلاثة مجموعات هي©: 
أل المنافسة المحلية من الشركات الوطنية بالسوق المستهدف. 
ب المنافسة من الشركات الأجنبية الأخرى في ذات السوق. 
ج ‏ مشكلة التكيف مع السوق الأحبي والنقل والتمويل والقيود المفروضة على التجارة. 


(2()1)عبد السلام أبو قحف" بحوث تطبيقية في إدارة الأعمال الدولية '«مرجع سبق ذكره ص 28. 
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3 دراسة " بالوودا " (283:2#008): أشارت دراسته إلى الكثير من المعوقات والعوامل الى 
توثر على عمليات إنحاز الأنشطة الوظيفية للشركات في الأسواق الدولية مثل: درجة تدخل الحكومة 
في ميدان الأعمال الي تؤثر بدرجة كبيرة على التسعير والإنتاج والتصدير وغيرها. والاختلاف في 
الأذواق وتوقعات المستهلكين» ومعدلات التضخحم. والاتحاهات نحو الأجانب والاستثمارات الأجنبية 
والقيود الأحنبية والقيود القانونية على الملكية الأجنبية والعادات والتقاليد ... الخ. 

يضاف إلى ما سبق متغيرات أخحرى ترتبط باستخدام المكونات المحلية والعمالة وقوانين 
العمل والأحطار الغير تجارية وعدم وفرة المهارات المطلوبة. حى أن الممارسات غير مقبولة 
(اللاأخلاقية) طبقا ل " "ستيوارت" (:57510287) الي تصدر من الموظفين الحكوميين عند التعامل 
مع المستثمرين الأحانب وكيفية التأمين والحماية الشخصية لحؤلاء المستثمرين» بالإضافة إلى التباين في 
المستوى الأخلاقي الذي يؤثر بشكل كبير على قرار التدويل» الأمر الذي جعل الكثير من الشركات 
المعينة تطالب بعمل " ميثاق لأخلاقيات الأعمال على الصعيد الدولي". كما أن المراجعة الدقيقة 
والمتعمقة لإسهامات " هارفي" (1128578) الذي عرض لأسرار بماح عدد من أكبر الشركات 
مبيعا في العالم بحد ما يؤيد أهمية الالتزام بآداب السلوك والمعلومات بين أطراف التعامل17). 
4 دراسة " ويلسون '(7723:5021): لقد عرض "ويلسون " أيضا الكثير من الأمثلة (أكثر من 
0 عامل) لعوامل ذات تأثير عام على قرار غزو الأسواق الأجنبية فضلا عن عوامل بعل من إستبعاد 
سوق معين هو القرار الأفضل (مثل الحواجز السياسية والاحتكارات الكونية وعدم القدرة على تحويل 
الأرباح ونقص العمالة ... الخ وذلك بعض العوامل الي ترجع الشركة المعنية بقرار غزو السوق 
ان 

وفي ظل ما سبق يمكن القول أن دوافع الشركات نحو التدويل تتصف بالتعدد من ناحية؛ 
والاختلاف من شركة لأحرى من ناحية أخحرى» كما أن كل من العوامل الدافعة والعوامل الشرطية 
والحاكمة للتدويل هي يمثابة محددات لاستثمار الأحبي على مستوى الدول المضيفة» كما أنها محددات 
لاتخاذ القرار الخاص بالتدويلء وهذا فإن قرار التدويل أو غزو الأسواق الأحنبية دالة في عدة عوامل 


بيئية من أهري.(3) 


(2()1) عبد السلام أبو قحفء « بحوث تطبيقية في إدارة الأعمال الدولية »: المرجع السابق»ء ص 29. 


(3) عبد السلام أبو قحفء « بحوث تطبيقية في إدارة الأعمال الدولية ». المرجع السابق» ص 31. 


عوامل ترجع إلى خصائص الدولة المضيفة ‏ 811588:آ851 5 /لا001011728 11051) 
(18865085. 

عوامل ترجع إلى خصائص الدولة الأم ‏ 251815858 00015815 250118 ) 
(1120085. 

عوامل ترجع إلى خصائص الشركة المعنية (15"2617085 25187158 5 /51811) . 

عوامل ترجع إلى خصائص متخذ القرار 2851:8118 5 '58هلا- 0801353102 ) 
(582017085. 

ل عوامل دولية ذات طبيعة عامة تؤثر على توجيهات ونشاط الشركات المعنية 


(78207083 طامط 1101181 قالطع 221 ) . 


إن مجحالات التسويق الدولي سواء محال التصدير بكل أشكاله أو محال الاستثمار 
الأحبي بكل أشكاله الي ذكرناها سابقا"»؛ تتصف بالتعدد والتباين من حيث النوع والأهمية النسبية 
والخصائص المميزة لكل شكل من الأشكال» وبقدر هذا التنوع والاختلاف في الأهمية النسبية 
والخصائص تتباين أيضا اختيارات وتفضيلات الشركات الدولية فيما يتعلق بتبئي شكل أو أكثر من 
أشكال التصدير والاستثمار الأحنبي» حيث أن كل شكل يمثل إستراتيجية”2 للشركة الدولية للدخول 
إلى الأسواق الدولية» ويرجع التباين ف الاختيارات والتفضيلات بين كل الأشكال الى تمثل 
إستراتيجيات بديلة للشركة الدولية إلى عدد من العوامل يمكن تلخيصها في الآني:07 
الاختلاف بين الدول المضيفة من حيث درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والنظام السياسي 
المطبق» والأهداف الى تسعى لبلوغها من وراء الاستثمارات الأجحبي. 
الاختلاف ف خصائص الشركات الدولية ( مثل حجم الشركة مدى أو درجة دولية نشاطها 
وعدد الأسواق العالمية الي تخدمهاء أنواع المنتجات أو الخدمات الي تقدمها وبحالات النشاط 
وأهداف الشركة ... الخ). 


(*) راجع مجالات التسويق الدولي في المطلب الثالث من المبحث الثاني في الفصل الأول »ء ص100 
إستراتيجية لدخول الأسواق الدولية. راجع ذلك في مؤلفه» التسويق الدولي"؛ مرجع سبق ذكرهء ص 51 
(1)عبد السلام أبو قحف مقدمة في إدارة الأعمال الدولية'»مرجع سبق ذكره» ص 231 232 
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عوامل تربط بالأرباح والتكاليف المتوقعة» ومتطلبات الاستثمار المالية والفنية والأطار التجارية 
وغير التجارية ... الخ. 
نخصائص الصناعة أو النشاط الذي تمارسه الشركات الدولية ودرجة المنافسة في أسواق الدول 
المضيفة. 

وف ما يخص هذه الأشكال-الاستراتيجيات بالنسبة للشركات الدولية» حدر الإشارة إلى 
اتج( 
1 أن أشكال التصدير والاستثمار الأحيي هي من وجهة نظر الشركات الدولية يمثابة مسارات أو 
طرق أو أساليب لغزو الأسواق الدولية. 
2 أن الشركة الدولية قد تتبئ في سعيها لغزو أحد الأسواق الدولية أكثر من شكل من أشكال 
الاستثمار الأجنبي المباشر أو غير المباشر. 
3 أن الاستثمار غير المباشر قد تستخدمه الشركات المعنية كوسيلة للثعرف على قياس مدى ربحه 
السوق المرتقب واستقراره» فقد يتوافر فرص تمنحها الدول المضيفة لمثل هذه الشركات للاستثمار 
المباشرءو بالرغم من هذا تفضل هذه الشركات الاستثمار غير المباشر كبداية» وما أن تتأكد الشركة 
من ربحية واستقرار السوق قد تقرير الدخول ف مشروعات استثمارية مباشرة سواء تملكتها بصفة 
مطلقة أو جزئية. أما إذا كان العكس هو الموقف السائد في هذا السوق فقد تقرر الشركة إما 
الاستمرار في الاستثمار غير المباشر أو تترك السوق فائيا. 
4 أن اختيار أو تفضيل (في حالة توافر فرص الاختيار) إحدى الشركات لنمط أو شكل معين من 
أشكال الاستثمار (مباشر أو غير مباشر) كوسيلة لغزو أحد الأسواق المضيفة يتوقف على عوامل 
كثيرة؛ فبالإضافة إلى العوامل ال سبق ذكرها في الفرع السابق (الأول) يمكن إضافة العوامل الأخخرى 
الآنية: 
أ مدى رغبة وأهمية تحكم الشركة في السوق الأجني والرقابة عليه. 
ب أهمية المعلومات التسويقية في علاقتها بنمط وأهداف الشركة المستقبلة. 
ج ‏ الخبرة السابقة للشركة بالأسواق الأحنبية بصفة عامة وبالسوق المستهدف غزوه بصفة سخاصة. 
د الضمانات والامتيازات الي تمنحها كل من الحكومة الأم والحكومة المضيفة (أو ما يطلق عليه 
ضغوط الحكومة الأم والحكومة المضيفة 6017880111521 8051 3018 1اللططق2 /21011) 
985 خضلا عن طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بين الحكومتين. 
(1) عبد السلام أبو قحف ” مقدمة في إدارة الأعمال الدولية" مرجع سبق ذكرهء ص 232 234. 
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5 الشروط الى تضعها الحكومة المضيفة وأنماط وأشكال الاستثمار المسموح بها تلعب دورا 
أساسيا في تحديد مديات اختيار الشركات الدولية لطرق غزو السوق في الدول المضيفة؛ فقد تحد 
بعض الشركات أن الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامها لدخحول أحد الأسواق هي التصدير أو عقود 
الإدارة برغم رغبتها أو تفضيلها لغزو هذا السوق من خلال الاستثمار المباشر» ومن ثم فالسبيل 
الوحيد المتاح هو الاستثمار غير المباشرء وعلى هذه الشركة في موقف مثل هذا الاختيار بين رفض 
دخول السوق أو قبول دحوله بالأسلوب المتاح فقط. 

ويوضح الشكل الآتِ الأشكال المختلفة للاستثمار الأحني الي تمثل نموذجا للمسارات 
والاختيارات المتاحة أمام الشركات المتعددة الجنسيات لغزو الأسواق العالمية باختلاف تقدمها 
الاقتصادي وأنظمتها السياسية ومواقعها الحغرافية» كما يوضح الشكل أيضا:(!) 
علاقة أسلوب غزو السوق أو شكل الاستثمار بالمعلومات التسويقية. 
علاقة أسلوب غزو السوق أو شكل الاستثمار بدرجة الرقابة والتحكم في السوق. 
علاقة أسلوب غزو السوق أو شكل الاستثمار .عتطلبات الاستثمار المالية. 
علاقة أسلوب غزو السوق أو شكل الاستثمار بالربحية. 
علاقة أسلوب غزو السوق أو شكل الاستثمار بضغوط الحكومة الأم والحكومة المضيفة. 
علاقة أسلوب غزو السوق أو شكل الاستثمار بتوجه الدول المضيفة 00101215811515 110517) 
(0525117251011 


(1) السلام أبو قحف " السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنيية'مرجع سبق ذكرهء ص 20 
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الشكل رقم(18): المسارات والاختيارات أمام الشركات المتعددة الجدسيات لغزو الأسواق العالمية 


ضغوط الحكومات المضيفة: الحوافز أشكال الاستثمار الي ضغوط الحكومات الأم: 
والتسهيلات والامتيازات الممنوحة تمثل تفضيلات الدول الصناعية الضمانات الحوافز و التسهيلات 
للشركات متعددة الجنسيات المتقدمة و أوارونا الغزنية:والياباك: العلاقات مع الحكومة المضيفة. 
أو القيود على الواردات. 
أشكال الاستثمار الي تمثل أشكال الاستثمار 
تفضيلات معظم الدول النامية المعلومات التسويقية 
درجة التحكم في 
إنشاء مشروعات أو فروع للإنتاج ش العمليات والسوق. 
أو التسويق المملوكة بالكامل ص 
للطرف الأجنبي. إٍ التصدير منن خلال 
الوكلاء أو الموزعين. 
تراخيص الإنتاج. 
المفتاح. 
عقود المقاولات أو 
امتياز لإنتاج من الباطن. 
المعارض الدولية. 


مرحلة (1) 


الزمني 
والأرباح 


افتراضات الدموذج: 

يمثل هذا السهم جص إمكانية انتقال الشركة متعددة الجنسيات من مرحلة (1) مثلا إلى المرحلة (2) مع افتراض 
العوامل الأخرى أو الظروف ثابتة مثل مدى استقرار السوق سياسياء ومدى ربحيته» ومدى توافر فرص التقدم من مرحلة 
لأحرى بالدولة المضيفة. 

مرحلة (1) يتميز الاستثمار فيها بانخفاض حجم تكاليفه وأرباحه والأخطار غير التجارية احيطة به. 

مرحلة (2) يتميز الاستئمار فيها بالارتفاع النسبي في حجمه وتكاليفه وأرباحه وكذلك الأحطار غير التجارية احيطة به. 
مرحلة (3) يتميز الاستثمار فيها بكبر حجم تكاليفه وأرباحه والأخطار غير التجارية امحيطة به. 

الانتقال من مرحلة (1) إلى أخرى (2) مثلا يعن زيادة قدرة الشركة متعددة المنسيات في التحكم في السوق والعمليات. 


المصدر: عبد السلام أبو قحفء « السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية»: مرجع سبق ذكرهء ص 21 
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ولإلقاء المزيد من الضوء على تتابع المسارات المتاحة أمام الشركات الدولية عند غزو 
الأسواق الدولية يمكن الاستعانة بالشكل الآيّ: 


المسار أو الاختيار رقم (2) 
العقود وتراخيص الإنتاج أو 
التسويق مع المشاركة الجزئية 
في مشروع الاستشمار 


تراخيص الإنتاج وعقود 
الإدارة وعقود الإنتاج 
من الباطن 


مشروعات الاستثمار المشترك مع 


طرف وطيئ( عام أو خاص) 


(إنتاج وتسويق وإدارة) تمهيدا للانتقال إلى . 
الأسلوب المباشر 


ملاحظات: 


عليه ارتفا ع كل من درجة الخطر وأحقية 
ودار افق مك در 2 


ب_ 


م م و يي ا ا الي 77ب 7761 تا 27 تر ابر اب يي 


الشكل رقم (19): طرق ومسارات أو مراحل غزو الأسواق الدولية 


المسار أو الاختيار رقم (3) 

الإنتاج الدو لي مع التملك 
الكامل للمشروعات إستمارية ‏ 
بالدول المضيفة و 


بالكامل للمستثمر الأجنبي 


مشروعات بالمناطق اخرة 


شكل أو أسلوب الاستتمار 
المباشر (إنتاج) 


(+) في بعض الخالات قد تدخحل الشركة الدولية إلى السوق المضيف من خلال المسار رقم (3) مباشرة. 
السهم ( -#ه ) يشير إلى التقدم من مرحلة إلى أخرى» هذا بافتراض موائمة الظروف ( أو ثياقا). 


الانتقال أو التقدم من مرحلة لأحرى يحتاج إلى زيادة حجم الاستثمارات ويؤدي إلى زيادة المعلومات عن السوق» كما يترتب 


معدلات ربخية أكبر. 


الشاء مشروغات ملز ال 


المسار أو الاختيار رقم (1) التصدير أولا ثم 
عمليات وخطوط تجميع 


بيوت التصدير 
والبيوت التجارية 


بإهدولة الأم 
الوكلاء والموزعين 
إنشاء فروع للبيع 


بالدول المضيفة 


إنشاء مشروعات للتجميع بعد 
استخخدام المدخحلات امحلية في 
مرحلة لاحقة 


شكل أو أسلوب الاستثمار 


غير المباشر كبداية (تصدير وتسويق) 


المصدر: أنظر: - عبد السلام أبو قحف. « السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنيية».مرجع سبق ذكرهء ص22 
عبد السلام أبو قحفء « التسويق: وجهة نظر معاصرة ». مرجع سبق ذكرهء ص 709. 
عبد السلام أبو قحف,ء « مقدمة في إدارة الأعمال الدولية ». مرجع سبق ذكرهء ص 236. 
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وعليه وطبقا ل"هو" و"كون " (1755702 »8 110) فإن انخفاض خبرة الشركة 
صغيرة الحجم بالسوق المستهدف والصعوبة الي تواجه قدرقا على التكيف مع البيئة الأجنبية نحد أن 
دحول هذا السوق بشكل تدريجي يعتبر أفضل من الدحول المباشر. كما أن التدرج ف دخول السوق 
يعتبر ملائما أيضا للشركات الأكثر حساسية لمتغيرات البيئة الأجنبية» خاصة تلك اليّ تمارس أنشطة 
ترتبط بالأمن القومي بالسوق المستهدف أو النشاطات الاستراتيجية؛ أي أن ربط قرار انختيار 
الأسلوب أو المسار الذي سوف يتم إتباعه لغزو سوق أجني معين يجب أن يتم ربطه بالبيئة (مشاكلها 
والفرص الي تقدمها) الي سوف تعمل فيها المنظمة وهذا حسب كل من "أغروال" و "راماسوومي" 
(8011ااكظالهط ع 127تعرعح) (1) 
ومنه يمكن القول أن عوامل موقعية عديدة منها الحاكمة والشرطية ومنها الدافعة أيضا 
تؤثر على الأسلوب/ النموذج الذي سيتم اختياره لغزو السوق الأحنبي» وفي هذا الخصوص تحدر 
الإشارة إلى أن مسارات ( 227115 ) غزو الأسواق الأجنبية يمكن أن تأخذ عدة أشكال أو نماذج من 
أهري:(2) 

1 النموذج التدريجي أو التطوري: طبقا لهذا النموذج كما إقترحه © 3011821501) 
(72811:5 فإن عملية التدويل لا يحب أن تتم بشكل مباشر أو مفاجىئ» حيث يمكن للشركة 
المعنية أن تفاضل بين غمطين: 
النمط الأول هو أن تقوم بالإستثمار في سوق أحببي معين من خلال التصدير غير المنتظم ثم 
التصدير من خلال وكيلء ثم من خلال إنشاء مكتب بيع بالدولة المضيفة؛ إلى أن تقوم بالإنتاج من 
خلال إنشاء فرع/ مركزا إنتاحيا (51185172172.81) داخل هذه الدولة. 
أما الدمط الثاني فينطوي على قيام الشركة بتحديد البلاد القريبة الشبه من السوق المستهدف ثم 
دخول هذا السوق بعد الفهم العميق للاختلافات القائمة بين الوطن الأم وهذا السوق. 

2 التدويل التعاربي (2115185821852011873:252812011 22823258 000):طبقا 
لهذا النموذج يمكن التعاون بين شركتين أو أكثر (شركة وطنية وأخرى أجنبية أو شر كتين وطنيتين) 
في غزو سوق أجبي معينء ما يقلل من الأخطار التجارية من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن جوانب 
القوة لدى أحد أطراف الاستثمار سوف يعالج جوانب الضعف لدى الطرف الآخر. وقد يكون 
التعاون في شكل تصدير أو المشاركة في شراء شركة قائمة أو إنشاء فرعا مشتركا أو أي شكل آخر. 
(1 عد الملا لبر قكف» بحوث تطبيقية في إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكره.ء ص 32. 

(2) عبد السلام أبو قحف. « بحوث تطبيقية في إدارة الأعمال الدولية »: المرجع السابقء ص 33. 
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3 النموذج المباشر: حيث يتم غزو السوق من خلال الاستثمار المباشر أي من خلال التملك 
المطلق لمشروع الاستثمار أو الاستثمار المشترك أو الاندماج أو شراء شركات وطنية قائمة بالدولة 
المضيفة .. الخ. 

ومن بين العوامل الأخرى الي تعتبر حاسمة أو مؤثرة بدرجة كبيرة على قرار اخختيار 
مسار أو تموذج معين لغزو السوق الأجنبي ما يلى:(1) 
العلاقة بين الأسلوب/ المسار والإنحاز الخاص بالشركة مقاسا بالربح أو حجم المبيعات أو رقم 
الأعمال. 
أهمية الرقابة والسيطرة على النشاط بالنسبة للشركة المعنية. 
تكلفة المسار أو الأسلوب الذي سيتم اخحتياره (على نحو ما سبق الإشارة إليه). 
مجرد دخول الأسواق الدولية» فإنه يمكن توقع احتمالات تغيير نمط الدحول بدرجة 
عالية من الدقة» فبمرور الوقت سوف تختار الشركة نمط الدخول الذي يمنحها أكبر قدر من السيطرة 
على عملياتا التسويقية الدولية» ولكن لكي تحقق الشركة سيطرة أكبر على عملياتها يحب الالتزام 
بتخصيص موارد أكبر للأسواق الدولية» وبالتالي التعرض لدرجة أكبر من المخاطر السياسية والسوقية» 
ومع ذلك فإن الثقة المكتسبة في قدرة الشركة على المنافسة في الأسواق الدولية تجعل الشركة تختار 
درجة أعلى من السيطرة على عملياتها على الرغم من ارتفاع درجة المخاطرة. وعليه تزداد رغبة 
الشركة ف دخول الأسواق الدولية عن طريق الاستثمارات مملوكة لا سواء مملوكة لما بالكامل أو 
ملوكة جز ئياك. 
وعراجعة بعض نتائج الدراسات السابقة نحد أن الشركات (اليابانية» الألمانية والبريطانية) 
تختلف فيما بينها ف اختيار الأسلوب/ النموذج لدخول السوق الأحنبي حيث أن: 
1 الشركات اليابانية: نحد أن الدراسة الي قام يما " نيتشه" وآخرون (:13 517 ,7127511) 
حول العلاقة بين أسلوب/ نموذج دخحول السوق الأحنبي وأداء الشركات اليابانية الي تقوم باستثمار 
المباشر في أوروبا الغربية أشارت النتائج إلى :80 
ارتفاع متوسط الأداء أو الإنحاز للمشروعات (فروع الشركة) المملوكة ملكية مطلقة للشركات 
اليابانية الأم (010218:0-لا:آ,111101) 0888218151:0 حيث جاء الأداء لهذه الفروع في الترتيب 


(1) عبد السلام أبو قحفء. « بحوث تطبيقية في إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سابق ذكره. ص33 - 34. 
(2) عمرو وحسن خير الدين» مرجع سبق ذكره.؛ ص 75. 
(3) عبد السلام أبو قحفء « بحوث تطبيقية في إدارة الأعمال الدولية ». المرجع السابق» ص 34. 
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الأول. أما متوسط الإنحاز لمشروعات الاستثمار المشترك فقد جاء في الترتيب الثاني وأخيرا جاء الأداء 
الخاص بعملية الاستحواذ(260017517170121) (أي الاستثمار عن طريق الاستحواذ/ شراء شركات 
قائمة بالدولة المضيفة) ثي الترتيب الثالث. 
أن تكلفة الدخول إلى السوق وتكاليف الرقابة من خلال التملك المطلق كانت أقل من تكلفة 
الدحول والرقابة عن طريق الاستثمار المشترك. أما الاستحواذ فقد كان الأسلوب الأعلى تكلفة في 
الدحول والرقابة معا بالمقارنة بالتملك المطلق والاستثمار المشترك حيث يطلب الأسلوب/ النموذج 
الأخير التكامل ببن نوعين من الثقافة التنظيمية والفلسفة الإدارية والإجراءات المؤسسية. أما في 
الاستثمار المشترك فهناك مشاركة في التكلفة بين أطراف الاستثمار ومن ثم تنخفض تكلفة الحصول 
على المعلومات والموارد فضلا عن الامتيازات الي يحصل عليها كلا الطرفين. 

ومع الأحذ في الاعتبار أهداف مثل التوسع في الأسواق» و جمع المعلومات ومواجهة 
الحواجز المفروضة على التجارة» وإنشاء قاعدة تصديرية ف أوروبا أشار" نيشته وزملائه" 
َه 517 ,2127518) إلى أن الشركات اليابانية دحلت السوق الأوروبي من خلال عدة أساليب 
أو مسارات من بينها:دعوة الحكومة المضيفة (111177172871011 :]0575:8212 6): والاستثمار 
المشترك» والتملك المطلق» والاستحواذ. وذلك منذ النصف الثاني من عقد الثمانينات. وف نفس 
الوقت احتل الاستثمار المشترك مرتبة متقدمة ف نسبة الزيادة مقارنا بالأساليب الأخرى. 

وف ضوء دراسة أخرى أجراها "ينج" و "هامل" (:1121111:1 © 00116) فقد 
أشارت النتائج إلى أن الشركات اليابانية بدأت تعتمد على الاستثمار المباشر ف محال صناعة 
المنسوجات لغزو أسواق دول جنوب شرق آسيا خلال عقد الستينات. كما تستخدم هذه الشركات 
أيضا عقود التراخيص وكذلك عقود الإنتاج الدولي من الباطن كأساليب رئيسية أيضا لغزو الأسواق» 
وإن كان الاعتماد على الأسلوب الأخير بدرجة أكبر لدخحول سوق هونج كونج. أما قبل منتتصف 
الستينات فقد كان التصدير هو الأسلوب أكثر استخداما لغزو الأسواق الأجنبية!!). 
2 ل الشركات الألمانية: أشارت نتائج الدراسة الي قام يما كل من "(إنينام" و "بروثرز" 
 8801111585(‏ ع 10521 سرع م) إلى أن الاتحاه العام للشركات الألمانية الدولية هو تفضيل 
الأسلوب أو النموذج الذي يوفر درجة عالية من الرقابة حيث تصبح عملية التنسيق بين المركز 
الرئيسي والفروع في الأسواق الأجنبية أكثر سهولة. ومن ثم فإن هذه الشركات تفضل التملك المطلق 
لمشروعات الاستثمار وكذلك أيضا الاستثمار المشترك. وف إطار علاقة هذين الأسلوبين بتكلفة تنفيذ 
(1) عبد السلام أبو قحف « بحوث تطبيقية في إدارة الأعمال الدولية »؛ مرجع سبق ذكره ص 35. 
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الاستراتيجية فقد أظهرت النتائج أفهما أقل تكلفة من الأساليب الأحرى(1). 
3 الشركات البريطانية : من واقع دراسة "توكي" (10011) وزملاؤه يبين اللمدول التالي 
الطرق الي استخدمتها الشركات البريطانية في غزو الأسواق الأجنبية: 

الجدول رقم (12) طرق غزو الأسواق الأجنبية بواسطة الشركات البريطانية 


الطريقة / شكل الاستثمار أعدد الشركات التي تستخدمها الترتيب 
البيع المباشر للعملاء الأجانب بالمملكة المتحدة/ بيوت التصدير 8 1 
8 46 م2( 
| الوكلاء بالأسواق الأحنبية. 2 48 2 | 
البيع المباشر بواسطة ممثلي الشركات البريطانية. 01 31 4-5 
س إقامة فروع للبيع والتسويق في الأسواق الأحنبية ا 31 4-5 
ال عقود التراخيص. 18 26 00 6 
التصنيع والإنتاج المباشر في الأسواق الأجنبية. 34 )3( 


المصدر: عبد السلام أبو قحف, « السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنيية ». مرجع سبق ذكرهء ص 162. 


وكما يلاحظ من الجدول أن عقود الوكالة ( الوكلاء) في الأسواق الأجنبية» والبيع 
المباشر للعملاء الأجانب وبيوت التصدير بالمملكة المتحدة» والإنتاج أو التصنيع المباشر في الدول 
المضيفة من أكثر الطرق استخخداما ( ومن المحتمل تفضيلا) في غزو الأسواق الأجنبية!. 

كما قام " نيوبولد" (0:,آ215:878010) وزملاؤه بدراسة على 43 شركة متعددة 
الجنسيات وبريطانية الأصل والمنشأء وقد استهدفت هذه الدراسة احتبار العلاقة بين المسار الذي اتبعته 
كل شركة ف غزو الأسواق الأجنبية. ودرجة بحاحها مقاسا بالربحية» وقد أشارت بعض نتائج 
الدراسة إلى :0 
أ أن 20 شركة بدأت في غزو الأسواق الأجنبية عن طريق التصدير كبداية أو كمرحلة أولى» ثم 
الوكلاء الأحانب في المرحلة الثانية ثم الاستثمار أو الإنتاج المباشر في السوق الأجنبي في المرحلة الأكثر 
تقدما وهي المرحلة الثالثة» أي أن المسار كان كالتالي: 
التصدير حل ه الوكلاء لل هه الإنتاج/ الاستثمار المباشر 

ب أن 07 شركات فقط قامت بغزو الأسواق الأجنبية عن طريق الاستثمار المباشر. 


(1) عبد السلام أبو قحف, « بحوث تطبيقية في إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكره» ص 34. 
(2)عبد السلام أبو قحف». « السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية »» مرجع سبق ذكرههص 161 - 162. 
(3) عبد السلام أبو قحف. « السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنيية »: المرجع السابق» ص 163. 
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ج ‏ أن 09 شركات بدأت أولا بالتصدير ثم الاستثمار المباشر بعد ذلك. 
د قامت حمس (05) شركات بغزو الأسواق الأجنبية وفقا للمسار الآق: 
التصدير هه الوكلاههه إنشاء فروع للبيع بالأسواق الأجنبيةه الإنتاج المباشر 

وحدير بالذكر أن الشركات الى إنتهجت المسار (أ) والمسار الأخير (د) كانت أكثر 
نحاحا أو ربحية من نظائرها الي استخدمت المسار (ب) و (ج) على التوالي. وقد يرجع هذا إلى أن 
المسارين (أ) و (د) يتيحان لأي شركة التعرف على ودراسة السوق دراسة جيدة قبل الدحول في 
مرحلة الإنتاج المباشر. وبصفة عامة فقد أشارت النتائج أيضا إلى أنه كلما زادت درجة تحكم الشركة 
في إدارة أنشطتها زادت مساهمتها في المشروع من خلال الاستثمار المباشر» كلما ارتفعت درجة 
بماحها وربحيتها. 

وطبقا ل "زينوف" (27521055) فإن إبرام عقود التراخيص أي أن بيع المعرفة 

والخبرة الفنية الهندسية» وكذلك الاختراعات بالكامل والعلامات التجارية تأي عادة في مقدمة قائمة 
عقد الترخيص مع المستثمرين في الدول المضيفة إذا قورنت بأنواع أخرى للتكنولوجيا مثل المساعدات 
والخبرات الآدارية والتسيويفية9), 

يمكن استخلاص أهم نتائج التحليل السابق باختصار على النحو التالي؛(2) 
أ بالرغم من تعدد الأساليب/ النماذج الخاصة بغزو الأسواق الأحنبية وفضلا عن اختلاف طبيعة 
ومتطلبات كل أسلوب عن الآخر إلا أن اختيار أسلوب معين تحكمه عوامل كثيرة بعضها يرجع إلى 
حصائص الشركة المعنية بالتدويل والبعض الآخر يرجع إلى خمصائص السوق المضيف. 
ب - إن ارتفاع مستوى الانحاز في ظل الاستثمار المباشر كخيار لغزو الأسواق الأجنبية يجعله أكثر 
تفضيلا لدى الشركات خاصة أنه يوفر درحجة عالية من السيطرة والرقابة على نشاط وعمليات 
الشركات المعنية بالتدويل» هذا مع بقاء عوامل أخرى ثابتة (مثل توافر المقومات المطلوبة لهذا التوع 
من الاستثمار لدى الشركة وملائمة سياسات توجيه وتنظيم الاستثمار الأحببي في الدول 
6 بغض النظر عن ملائمة النموذج التدريجي لغزو الأسواق الدولية لأنواع معينة من الشركات 
(الصغيرة الحجم مثلا) إلا أنه ليس بالضرورة إتباع هذا النموذج أو تعميمه. 
د من الممكن تصوير علاقة مقترحة بين الخيارات/ الأساليب البديلة للتدويل أو لغزو الأسواق 
(3)عبد السلام أبو قحف: « بحوث تطبيقية في إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص 35. 
(4) عبد السلام أبو قحف « بحوث تطبيقية في إدارة الأعمال الدولية »: المرجع السابق » ص 36. 
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الدولية وكل من الربح والأداء ومتطلبات الاستثمار» والخطر والمعلومات ودرجة السيطرة على 
السوق/ العمليات على نحو ما سبق في الشكل الآى: 


الشكل رقم (20): اخيارات البديلة للتدويل وغزو الأسواق الدولية. 


أساليب الاستثمار المباشر 


التملك المطلق لمشروع الإستثمار 


6 متطلبات الاستثمار 
درجة الخطر 
صفر (0) الأرباح والإنجاز 
درجة السيطرة والرقابة 
على النشاط والسوق 


|الإستحواذ/ الاندماج مع شركات 
قائمة 


المشروعات المشتركة 


الزمن 


مشروعات تسليم المفتاح 


التصدير 
عقود الوكالة 
عفرد التوزيع 
عقود التراخيص 
عقود الإنتاج الدولي من الباطن 


المعارض الدولية 


؟ 
أساليب الاستثمار غير المباشر 
ملاحظات: 
قد تحتاج عقود الإنتاج الدوني من الباطن إلى رأس مال محدود جدا أو مساهمة في شكل آلات أو مواد أولية ... الخ. 
- يمكن لأي شركة أن تختار أكثر من بديل ف وقت واحد. 
أن اختيار أي بديل للاستنمار غير المباشر قد يكون بكدف دراسة السوق قبل الدخول المباشر. 


يخرج من هذا النموذج الاستثمار طبقا لنظام المناطق الحرة. 


المصدر: عبد السلام أبو قحفء « بحوث تطبيقية في إدارة الأعمال الدولية »: مرجع سبق ذكره » ص 36. 
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الفرع الغالث: التحالفات الإستراتيجية الدولية 


إن مفهوم التحالفات الاستراتيجية ينطوي على مجموعة واسعة من العلاقات التعاقدية 
ال تنشأ بين شركات متنافسة في أقطار مختلفة لتحقيق هدف معين. فعلى سبيل المثال تتعاون شركة 
"سيمنس" مع كل من شركة "فيليبس" و " أي بي أم " لتطوير تكنولوجيا جديدة خاصة بأشباه 
الموصلات» كذلك تحالفت شركة " هيوالد باكيرد" مع شركة " كانون " لتقوم هذه الأخيرة بتوزيع 
أحد أنواع الحسابات الآلية الخاصة بالشركة " هيوالد باكيرد" في اليابان» كما تعاقدت "جلاسكو" 
لصناعة الأدوية مع الشركة "ميرك" لتقوم هذه الأخيرة بتسويق عقار "زاتتاك" الخاص 
بشركة " جلاسكو " في السوق الألماني» ويمكن للشركة الدخول في أكثر من تحالف إستراتيجي في 
نفس الدولة حيث تتحالف مثلا شركة " أي بي أم" مع شركة "ريكو" لتقوم هذه الأخيرة بتوزيع 
أحد أنواع ماكينات التصوير صغيرة الحجم الخاصة بشركة " أي بي أم" ف السوق الياباني» كما 
تتعاون " أي بي أم " مع بنك " فيوجي " في اليابان ليقوم هذا البنك ببيع بعض الخدمات المالية الخاصة 
أي بي أم "2 كذلك تقوم شركة " أي بي أم " بالاشتراك مع شركة " نيبون تليفون 
وتليجراف" ببيع بعض شبكات الاتصال في اليابان!!). 

وفي كل هذه التحالفات والعديد من التحالفات الأخرى تتفق الشركات على التعاون 
بشأن مشروع معين وليكن تقديم منتجا جديدا أو تطوير تكنولوجيا مستحدثة لتحقيق هدف 
استراتيجي محدد لكل طرف من أطراف التعاقدء» ولذا فقد استخدمنا مصطلح "التحالفات 
الاستراتيجية" ولم نستخدم مصطلح " المشروعات المشتركة " أو " الاتفاقيات التعاقدية "» حيث 
تخرج طبيعة العلاقة بين الطرفين عن طبيعة وتعريف المشروع المشترك أو الاتفاق التعاقدي. 

وتهدف التحالفات الاستراتيجية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف إحداها هي دخول 


1 


بشركة ' 


الأسواق الأجنبية» حيث تحد العديد من الشركات أن التحالفات الاستراتيجية تعتبر وسيلة أفضل من 
الاتفاقيات التعاقدية أو المشروعات المشتركة لدخول الأسواق الأجنبية بتكلفة منخفضة©. 

والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو ما الذي يدفع شركة معينة إلى مساعدة منافس لما 
على دخول أسواقها المحلية؟ وما هي الدوافع وراء تكوين التحالفات على مستوى الصناعة (التحالف 
الأفقي)؟. في ضوء بعض نتائج الدراسات يمكن تلخيص أهم الدوافع وراء تكوين هذا النوع من 
(1)عمرو حسن خير الدين» مرجع سبق ذكرهء ص 69 - 70. 
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التحالفات إلى:(1) 
1 رفع القدرات الاستراتيجية لأطراف التحالف. 
2 تخفيض التكاليف الاقتصاد في النفقات. 
3 تخفيض درجة المنافسة. 

هذا وقد جاءت نتائج الدراسات والبحوث التطبيقية مؤيدة لمثل هذه الدوافع» 
وبالرغم من ذلك يمكن القول أن درجة استقرار البيئة الي تعمل فيها الشركات الي تسعى إلى تكوين 
التحالفات؟ فالبيئة المستقرة لا تواجه الشركات فيها مشكلة»حيث يمكن التنبؤ بالطلب ودرحجة 
المنافسة. أما ف حالة البيئة المضطربة (102117280119152]1 100881001:81[7) فإن المشكلة تظهر 
كنتيجة لارتفاع عدم التأكد سواء بالنسبة للطلب أو درجة المنافسة» هذا يمكن إضافة دافعين آخرين 
أو أكثر وراء تكوين التحالفات: 
4 حالات عدم التأكد بالنسبة للطلب (أو دافع الكفاءة) الناتج عن صعوبة التنبو بالطلب وكذلك 
بنمط مشتريات العملاء. 
5 حالات عدم التأكد بالنسبة للمنافسة ( صعوبة التنبؤ بدرجة المنافسة) فعندما تسود حالة عدم 
القدرة على التنبؤ بالطلب أو التكيف ومواكبة البيئة (حالات عدم التأكد) بحد أن الشركات تسعى 
لتكوين التحالف حى يمكنها إيجاد طرق أو مداخل لتنمية القدرات الخاصة لمواجهة مثل هذه 
الحالات. أو بمعين آخر أن تنمية الكفاءة (1101717578 /ا17515581011210) أي القدرة على 
ترشيد وحسن استخدام الموارد المتاحة تعتبر من أهم الدوافع الكامنة وراء تكوين التحالف. أما 
بالنسبة لحالة عدم التأكد المرتبطة بالمنافسة فإن تخفيض درجة المنافسة ترتبط دائما بقوى السوق. 
6 انخفاض مستوى الأداء بالنسبة للشركة» فالشركات ذات الأداء المرتفع ليست بدرجة الحرص 
على الدحول ف تحالف إذا قورنت بتلك ال تتصف بانخفاض مستوى الأداء. 

بالإضافة إلى ما سبق فإن ارتفاع درجة عدم التأكد المرتبطة بعنصر المنافسة ( أي 
حالة صعوبة التنبؤ بدرجة المنافسة) تنشأ كنتيجة لوجود علاقات الاعتماد المتبادل بين الشركات الي 
تنتمي لصناعة معينة» بحيث بحد أن تصرفات أي منافس يمكن أن تؤثر تأثيرا مباشرا على باقي 
المنافسين. كما أن درجة المنافسة وارتفاع درجة عدم التأكد المرتبطة با تعتبر أيضا دالة في هيكل 
الصناعة ذاتها أو عدد الشركات الى تعمل فيهاء وحجم الشركات المعنية أيضاء حيث يرى البعض أن 
الشركات متوسطة وكبيرة الحجم أكثر حرصا على الدحول ف التحالف لتخفيض درجة المنافسة إذا 
(1) عبد السلام أبو قحف. « بحوث تطبيقية في إدارة الأعمال الدولية ». مرجع سبق ذكرهء ص 261. 
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قورنت بنظائرها صغيرة الحجم ف صناعة معينة؛ فنظرا لصغر حصة الشركات صغيرة الحجم من 
السوق فإن تأثيرها على الشركات الأخرى الكبيرة أو المتوسطة يكون ضتئيلاء كما أن قدرة هذه 
الشركات على استخدام أو الاستفادة من التحالف الأفقي لتخفيض درحة عدم التأكد المرتبطة 
بالمنافسة تكون محدودة» فضلا عن أن هذه الشركات لا تعتبر سببا لظهور حالات عدم التأكد الناجمة 
عن انخفاض درجة الاستقلال في الصناعة ومن ثم فإن دخحوها التحالف لا يغير من الموقف17). 

وأخيرا يمكن القول بأن التحالف على المستوى الأفقي (مستوى الصناعة الواحدة) 
يعتبر وسيلة لتخفيض درجة عدم التأكد المرتبطة بالطلب والمنافسة أي تسهيل التنبؤ بكل من المنافسة 
و حجم الطلب على السلع والخدمات من نوع ا كما أن انخفاض مستوى أداء الشركة قد 
يجعلها تفكر ف الدخول في اتفاقيات تحالف لكن بدون تعدد في عدد الشركات الى تدحل في 
التحالف الواحد وكذلك بدون تعدد في التحالفات2. 

أشار"سبيكمان" (281331231 5) وزملاؤه إلى عدة متطلبات لتكوين التحالف منها؛(©) 
ضرورة فهم قدرات أطراف التحالف المزمع تكوينه. 
فهم ثقافة وإستراتيجية كل شركة. 
تحديد وتشكيل رؤية كل طرف وتوصيلها للأطراف الأخرى بشكل سهل وواضح حي يمكن بناء 
الرؤية المشتركة بينهم. 
تكوين أو وضع تصور للتوقعات أو النتائج الممكن تحقيقها من وراء تكوين التحالف. 

وحسب كل من (ل52828214 © 75825178) فإن المعايير الي تأخذها 
الشركات الدولية ف الاعتبار عند اختيار شركاء التحالف 0 
* أن يكون لدى كل طرف ميزة تنافسية- إنتاحية أو تكنولوجية أو تسويقية. 
* أن تكون مساهمات كل طرف متوازنة. 
* أن يتفق الطرفان على الإستراتيجية العالمية المزمع اتباعها. 
* أن يكون احتمال تحول أحد الأطراف إلى منافس قوي ف المستقبل احتمالا ضعيفا. 
* أن يكون من المفضل التعاون مع الطرف الآخر بدلا من منافسته. 
* أن يكون هناك توافق بين الشركتين على مستوى الإدارة العليا لكل منهما. 


(1) (2) عبد السلام أبو قحفء « بحوث تطبيقية في إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكرهء ص 262. 
(3)عبد السلام أبو قحف؛ « بحوث تطبيقية في إدارة الأعمال الدولية ». المرجع السابق»ء ص263. 
(4) عمرو حسن خير الدين» مرجع سبق ذكرهء ص 72-71 


218 


إن الشركات في الحقيقة ‏ تدخحل ف تحالفات إستراتيجية بمدف تقليل درحة 
المخاطرة المرتبطة بتطوير تكنولوجيا جديدة؛ أو تحقيق وفورات الحجم في الإنتاج أو دخول سوق 
جديدة بتكلفة منخفضة: وعليه فإن التحالفات الإستراتيجية قد تكون تحالفات إستراتيجية تكنولوجية 
أو إنتاجية أو تسويقية (وفي كل الحالات فإن الأمر يتطلب أن يكون لدى كل طرف من أطراف 
التعاقد شيء ما ذو قيمة للطرف الآخخر) وهي كالتالي:(1) 
1 تحالفات إستراتيجية تكنولوجية: يعتبر اكتساب الخبرة التكنولوجية في مقابل الدخول إلى 
الأسواق هو الأساس في التحالف الإستراتيجي بين شركتٍ "أي ني أند ني " الأمريكية و"أوليفيقي" 
الإيطالية» حيث كانت "أي تي أند ني "في أشد الحاجة إلى الدحول إلى الأسواق الأوروبية لتحقيق 
وفورات الحجم لعملياتا الإنتاجية في الولايات المنحدة» ولكنها لم تكن تمتلك الخبرة والاتصالاات 
اللازمة لذلك ف السوق الأوروبية» وفي المقابل فإن شركة أوليفيق" كانت ترغب بشدة في إضافة 
الحاسبات الآلية الضحمة عالية التقنية لخطوط منتجاقا الى تقوم بتوزيعها في القارة الأوروبية. وعليه 
فقد قامتء أوليفيي" بتسويق الحاسبات الآلية الخاصة بشركة "أي بي أند ني " في القارة الأوروبية 
عن طريق الإعتماد على نظام التوزيع المكثف الخاص بماء وفي المقابل فإن شركة "أوليفيي" جحت في 
استخدام "أي بن أند يي " ف توزيع بعض منتجاتًا في الولايات المتحدة» وبالتالي استفادت الشر كتين 
من الميزة التنافسية الى يتمتع بما كل طرف. 
2 تحالفات استراتيجية إنتاجية: يعتبر التحالف الاستراتيجي بين شركقٍ "جنرال موتورز" و 
"تويوتا" تحالف إنتاحي في المقام الأول»ء حيث دف "جنرال موتورز”" في الاستفادة من المعرفة 
الإنتاجية الخاصة بشركة "تويوتا"” في محال صناعة السيارات متوسطة وصغيرة الحجم في مقابل 
مساعدة "تويوتا" في الدحول إلى السوق الأمريكية في وقت تتزايد فيه العقود المفروضة على واردها 
الولايات المتحدة من السيارات اليابانية. 
3 تحالفات استراتيجية تسويقية: تتصاعد في الفترة الأخيرة أهمية التحالفات الاستراتيجية الي 
تركز على الاستفادات من نظام التوزيع الخاص بالطرف الآخرء حيث اندبجحت كل من " كاتربيلر" 
من الولايات المتحدة "وميتسو بيشي" من اليابان لتكوين تحالف استراتيجي في اليابان من شأنه 
السماح لكل من الشركتين استخدام نفس شبكة التوزيع في الشرق الأقصىء كما يمكن ل 
"كاتربيلر" .عقتضى الاتفاق إمداد السوق الأسترالي رأسا من اليابان والتوفير بذلك ف تكلفة النقل. 

وأيرا نقول أن الاتحاه نحو الدحول في تحالفات استراتيجية قد واجه انتقادات حادة في 

(1) عرو بحسن كير النزىء موي عن ترك 1735/0 
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الولايات المتحدة والدول الأوروبية بصفة عامة» حيث يرى البعض أن المستفيد الأكبر من الدحول في 
تحالفات إستراتيجية كان دائما هو الشركات اليابانية حيث أمكنها الاستفادة من المعرفة والخبرة 
التكنولوجية للغرب ودخول أسواقه بتكلفة منخفضة دون أن تستفيد الشركات الأمريكية والأوروبية 
شيئا. والحقيقة أن البعض في الولايات المتحدة ينتقد دحول شركة "بوينج" الأمريكية في تحالف 
استراتيجي مع الشركات اليابانية لتطوير طائرة نفاثة» كما رفضت شركة "إنتل" مؤخرا الدحول ف 
تحالف استراتيجي مع شركة "توشيبا" لتطوير تكنولوجيا جديدة خاصة بالحسابات. 

والحقيقة أن هذه المحاوف لا يوجد لها ما يبررهاء فلو تصورنا الحاذبية الشديدة الي 
يعثلها السوق الياباني الكبير للشركات الأمريكية» بالإضافة إلى خبرة الطرف الياباني يهذا السوق 
لوحدنا أن الشركات الأمريكية والأوروبية يمكن لما أن تحقق فوائد عديدة من الدحول في تحالفات 


استراتيجية مع شركاء 000 


ترجع العديد من الدراسات ومنها دراسة (820781 .5 20882817) عوامل فشل 
الشركات في الأسواق الدولية إلى سببين: الدحول إلى الأسواق الدولية والاحتيار الخاطئع لتوقيت 
دخول هذه الأسواق. وواقع الأمر أن هناك علاقة تكاملية بين كل من هذين السببين فلا يتصور أن 
تنجح المنشأة أو الشركة في تصميم إستراتيجية فعالة لدخول السوق الأجنبية دون أن تقترن هذه 
الإستراتيجية باختيار توقيت مناسب لدخول هذه السوق» كما أنه قد تنجح الشركة في اختيار 
توقيت دخول سوق أجنبية ما إلا أن تصميمها الخاطئ لإستراتيجية دخول هذه السوق قد يؤدي إلى 
فشلها ف مواجهة المنافسين ومن ثم الخروج المبكر من السوق. 

ولذلك فإن دحول سوق مستهدفة يتطلب الدقة في اتباع خطوات الدخول إليه مقترنة 
باختيار مناسب لدخحول هذه السوق كما يلي: 
1 خطوات إستراتيجية الدخول للأسواق الدولية:حسب (65081:5 . © 2011218) فإن 
خطوات ! ستراتيجية الدخول للأسواق الخارجية تتحدث فيما يلي: 
أ- دراسة الطلب:هنا تقوم الشركة بجمع أكبر قدر من البيانات عن كل من البنود التالية:(2) 


(1) عمرو حسن خير الدين» مرجع سبق ذكرهء ص 73 - 74. 
(2) مصطفى محمود حسن هلالء مرجع سبق ذكره» ص 188-7. 
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عدد المستهلكين الحاليين والمرتقبين للمنتج وتحديد نوعية المستهلكين وما إذا كانوا أفرادا أو 
منظمات مع تحديد لمتوسط الاستهلاك السنوي للفرد أو المنظمة. 

تقسيمات المستهلكين (أفراد أو منظمات) إلى شرائح تسويقية بحسب مستوى الدحل وحساب 
حجم الطلب الكلي ‏ الحالي والمرتقب ‏ بالنسبة لكل شريحة منها. 

الخصائص اللرموغرافية للمستهلكين في كل شريحة تسويقية» هذه الخصائص تشتمل على ما يلي: 
بالنسبة للأفراد (العمر» المهنة»الجمنس -ذكر /أنثى-» المستوى الثقافي» المنطقة الغرافية) وبالنسبة 
للمنظمات (سنوات الخبرة في السوق. نوع النشاط -زراعي» صناعيء تحاري-» موقف الشركة في 
السوق والصورة الذهنية عنهاء المنطقة المغرافية الي تتواجد فيها الشركة). 

رغبات واحتياجات المستهلكين في كل شريحة تسويقية من حيث مستوى الحودة» وكفاءة الأداء 
المطلوبة في المنتج ومستوى السعر المناسب وأماكن التوزيع المرغوبة والبيانات الي يحب أن توفرها 
الحملة الترويحية عن المنتج لهؤلاء المستهلكين. 

آراء المستهلكين ف كل شريحة تسويقية عن المنتجات الحالية المتاحة في السوق, ومدى توافقها مع 
احتياحاتهم ودرجة إشباعها لرغباتم . 

ب دراسة العرض: تشمل هذه المرحلة جمع بيانات عن الشركات المنافسة في السوق الخارحية 
وهذه البيانات تحتوي على كل مما يلي:(1) 

عدد الشركات اللمتنافسة في تقدم نفس منتوج الشركة لكل شريحة تسويقية» وخصائص كل 
شركة من حيث سنوات الخبرة والصورة الذهبية لدى المتعاملين معها (حكومة» مستهلك؛» موزع, 
بنوك» وهيئات...الخ) والمنطقة الجغرافية الى تتواجد فيها. 

استراتيجيات المزيج التسويقي الي تتبعها كل شركة من الشركات المتنافسة داخل كل شريحة 
تسويقية» وهذه الاستراتيجيات تشمل كل من استراتيجيات تطوير المنتوج واستراتيجيات التشكيل 
والتنويع واستراتيجيات التسعير واستراتيجية توزيع المنتوج واستراتيجية الترويج. 

حجم العرض الكلي بالنسبة لكل شريحة تسويقية» والفجوة بين العرض والطلب لكل شريحة منها. 
ج-تحديد الشريحة التسويقية التي ستتعامل معها الشركة: تهدف هذه المرحلة إلى أن تختار الشركة 
الشريحة التسويقية الى سوف تقدم لها منتوجهاء وهذا الاختيار لا بد أن يتم في إطار نقطتين أساسيتين 
هئ .(2) 


)1( مصطفى محمود حسن هلال» مرجع سبق ذكره. ص189-188. 
(2) مصطفى محمود حسن هلالء المرجع السابق»ء ص 159 
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أن يكون المنتوج متوائم مع رغبات واحتياحات الشريحة التسويقية الي تم اختيارهاء وهو ما يعني 
أن تقابل مواصفات منتوج الشركة احتياحات المستهلكين في هذه الشريحة وتشبع رغباتهم. 
أن يكون المزيج التسويقي الذي تقدمه الشركة7 قادرا على مواجهة المنافسين الذين يقدمون 
منتجاهم لنفس الشريحة التسويقية وهو ما يعن أن تكون استراتيجيات المنتوج والتسعير والتوزيع 
والترويج الي صممتها الشركة قادرة على مواجهة الاستراتيجيات المثيلة الي يقدمها المنافسون. 
وهناك بديلين قد يواجه أحدهما الشركة عند اخحتيار الشريحة التسويقية الى ستعامل 
معها هئ (1) 
* البديل الأول وهو أن يكون الطلب الكلي للشريحة التسويقية أكبر من العرض الكلي لهذه الشريحة» 
وفقا لهذا البديل تكون الفجوة بين الطلب الكلي والعرض الكلي للشريحة التسويقية الى تختارها 
الشركة فجوة موجبة» ولذا على الشركة أن تحدد إذا كان حجم هذه الفجوة يمكن تغطيتها من 
خلال إمكانياتها الإنتاحية والتسويقية والتمويلية وهل حجم هذه الفجوة يعتير اقتصاديا ويحقق 
معدلات العائد المرغوبة أم لاء وتوجب هذه الحالة قيام الشركة أولا بتصميم استراتيجيات المزيج 
التسويقي لها لسد هذه الفجوة دون الدحول في مواجهة مع المنافسين الآخرين. 
* البديل الثاني وهو أن يكون العرض الكلي للشريحة التسويقية أكبر من أو مساويا للطلب الكلي لاء 
في هذه الحالة تحد الشركة نفسها مضطرة إلى مواجهة المنافسين الآخرين وذلك يهدف الحصول على 
حصة تسويقية على حساب الحصص التسويقية لهم» وتستوجب هذه الحالة قيام الشركة بتصميم 
استراتيجيات مزيجها التسويقي بحيث تكون مواجهة لتحديات المنافسين ضد منتوج الشركة. 
2 اختيار توقيت دخول الأسواق الدولية: يرتبط اخحتيار التوقيت المناسب لدحول الأسواق 
الدولية بحالة الطلب على المنتوج ف هذه الأسواق وما إذا كان الطلب آخذا في ارتفاع أو متجها إلى 
الا نخفاض» وهناك مبادئ عامة يمكن الالتزام يما عند احتيار ذلك التوقيت» أهمها ما يلي :(2) 
أ قيئة المستهلك الأجنبي: قبل دخول السوق الدولية لا بد من قيئة المستهلك في تلك السوق 
لتقبل منتوج الشركة وقد تكون هذه التهيئة: 
قيئة طبيعية كأن تكون لدى المستهلك الأجنبي رغبات كامنة لا تشبعها المنتجات الحالية أو هناك 
شكاوى لديه من بعض العيوب في هذه المنتجات» الأمر الذي يوجد الفرصة والوقت المناسب لدخول 


(*) سنتطرق إلى استراتيجيات المزيج التسويقي الدولية في المطلب الثالث من هذا البحث» ص286. 
(1) مصطفى محمود حسن هلال؛ مرجع سبق ذكره » ص 189 # 190. 
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السوق الدولية وعرض منتوج الشركة بحيث يتلاق عيوب المنتجات المنافسة ويشبع الرغبات الكامنة 
لدى المستهلكين. 

وقد تكون قهيئة المستهلك بواسطة الشركة ذاقَاء ويتم ذلك من خلال البرنامج الترويجي المكئف 
الذي يصاحب عرض المنتوج في السوق الأجنبية لإقناع المستهلك مميزات المنتوج مقارنة بالمنتجات 
الأخرى المنافسة. 

ب التعرف على إتجاه السياسة الحكومية في الدولة الأجنبية: إذا كان اتحاه حكومة الدولة 
الأجنبية نحو إصدار بعض القرارات الي تقدم مميزات لتشجيع استيراد منتوج الشركة» فإنه من الأفضل 
للشركة أن تؤجل توقيت دخوها لأسواق هذه الدولة إلى حين صدور مثل هذه القرارات والاستفادة 
من المميزات الى تتيحها. أما إذا كان اتحاه الدولة نحو الحد من استيراد منتوج الشركة وتشجيع 
التصنيع المحلي منه فإنه من الأفضل أن تسارع الشركة في دحول هذه السوق من خلال إبرام عقود 
تصدير قصيرة الأجل يكون هدفها الكسب السريع واسترداد رأس المال مع تحقيق معدلات عائد 
مرضية خلال الفترة» وح قبل صدور مثل هذه القرارات» ويمكن للشركة ف هذه الحالة أيضا أن 
تنتظر إلى بعد إصدار هذه القرارات ثم دول سوق هذه الدول ف صورة تساهم في تحقيق الأهداف 
الحكومية وذلك من خلال إما امتلاك خخطوط إنتاج أو الدحول ف مشروعات مشتركة لتصنيع 
المنتوج محليا. 

ج - مراعاة الظروف الناخية للدولة الأجنبية: قد تفرض الظروف المناحية ف الدولة الأجنبية 
دول الشركة إلى أسواق هذه الدولة في أوقات معينة دون غيرهاء فمثلا يؤدي تجمد فر "الدانوب" 
وبعض أجزاء من بحر الشمال أثناء فترة الشتاء وهو ما يعيق عمليات الشحن للبضائع المصدرة إلى 
الدول الأوروبية المطلة على هذين الجريين الملاحيين ‏ إلى اضطرار بعض الدول المصدرة لدخول 
أسواق هذه الدول الأوروبية مبكرا وقبل حلول فصل الشتاءء وذلك لضمان سهولة شحن البضائع 
وعدم تأخير عرضها عند بداية موسم الطلب عليها. 

د مراعاة توافق أوقات الإنتاج مع أوقات الطلب: ف بعض الخحالات قد يكون إنتاج المنتوج في 
الدولة المصدرة يتفق مع أوقات الطلب عليه في الدولة المستوردة» الأمر الذي يعطيها ميزة تفضيلية عن 
بقية الدول المصدرة الأخحرى الي يتأخر موعد إنتاج منتوجها عن وقت الطلب عليه» وتظهر أهمية 
ذلك المبدأً بالنسبة للسلع الزراعية على وجه التحديدء فمثلا تكون فترة إنتاج كل من البصل 
والبطاطس المصرية متوافق مع وقت ارتفاع الطلب عليهما في بعض الدول الأوروبية مثل إنحلترا 
وفرنسا وألمانياء بينما يتأخر إنتاج كل من هاتين السلعتين ف الدول الأخرى المصدرة لبضعة شهور 
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مثل المغرب وإسبانياء الأمر الذي يعطي الفرصة للمصدرين المصريين لسرعة دخول السوق في هذه 
الدول المستوردة قبل المصدرين من الدول الأحرى المنافسة. 

وهناك- بصفة عامة- ثلاث حالات للطلب وكل حالة منها ترتبط بعدة بدائل لاختيار 
توقيت الدخول للسوق الدولية»هذه الحالات حسب (211 1128810 11111:1:1211) هي: 
في حالة الطلب الموسمي (82©713201 31 112130111) قد تختار الشركة دخول السوق 
الدولية وقت انخفاض الطلب ليوفر لما الوقت لتهيئة المستهلك الأجني» بينما قد تختار وقت ازدياد 
الطلب لباغتة المنافسين باستراتيجياتًا التنافسية. 
اق حالة الطلب المتدهور يفضل للشركة الانتظار حى يخرج أكبر عدد من المنافسين من السوق 
قبل أن تعرض منتوجها في السوق الخارجية. 
ف حالة الطلب المتزايد وحين يصل السوق إلى حالة سوق البائعين» يفضل أن تظهر الشركة 
نواياها نحو مساعدة حكومة الدولة الأجنبية لمعالجة هذه المشكلة من خلال بيع منتوجها. 


إن تصميم استراتيجية الدحول إلى الأسواق الدولية وأي المسارات الي يمكن أن 
تتبعها الشركة يتطلب مطابقة الأسواق يعنتجات الشركة؛ وهذا ما يسعى إليه التخطيط الإستراتيجي 
بشكل عام من أجل تقوية المركز التنافسي للشركة. من الضروري - إذن- عند رسم الاستراتيجية 
أن تقوم الشركة الدولية الي عادة ما تنتج وتبيع عددا كبيرا من المنتجات المختلفة .كتابعة مدى جاذبية 
الدولة المضيفة ومدى قوة السلعة في هذه السوق. وتميل الإدارة العليا في الشركات الدولية برغم ذلك 
إلى التخطيط إما على أساس المنتجات أو الأسواق وليس على أساس كليهما في نفس الوقت!1). 
بين كل من "هاريل" و "كيفر" (1581322611 ع ع2 ©11) كيف يكن استخدام تحليل 
محفظة الأوراق المالية(الأعمال) في حالة الأسواق العالمية كأداة مساعدة في مجال التخطيط الاستراتيجي 
العالمي ويلخص الشكل التالي ذلك: 


(1)توماس وهيلن 8 دافيد هنجرء مرجع سبق ذكرهء ص 442. 
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الشكل رقم (21): مصفوفة توزيع المنتجات الدولية 
القوة التنافسسية 


5 122 
2 السيطرة/ التجرد 


5 
: الاستشثمار والد 
3 ر والتمو المشروعات المشتركة 


استراتيجيات الاختيار 


مدى جاذبية الدولة 


الحصاد/ التجرد/ 
الجمع/ الترخيص 


المصدر: توماس وهيلن 8 دافيد هنجرء « الإدارة الاه استراتيجية »: مرجع سبق ذكرهء ص 444. 


يلخص كل محور كما هو موضح ف الشكل مجموعة من البيانات تتعلق ممدى جاذبية 
دولة معينة» بالإضافة إلى القوى التنافسية للسلعة. وتتكون جاذبية الدولة من حجم السوق ومعدل 
نموه والقيود الحكومية والعوامل الاقتصادية والسياسية. وتشتمل القوة التنافسية على حصة السوق 
وملاءمة السلعة وهامش الربح وخدمات السوق؛ يشكل هذان المعياران محوري المصفوفة في الشكل 
السابق كما أشرنا. 

ينبغي أن تحصل الدول الواقعة في الركن العلوي إلى اليمين على التمويل اللازم لتحقيق 
النموه في حين تكون الدول الواقعة في الركن الأسفل إلى اليسار هدفا للحصاد أو البيع. تحتاج 
المنتتجات الواقعة على الخط الذي يربط الركن الأسفل إلى اليمين والركن الأعلى إلى اليسار إلى 
استراتيجية تمويل مختارة. تحتاج الدول الواقعة في الركن الأعلى إلى اليسار إلى المزيد من التمويل إذا 
كانت السلعة تساهم في أرباح الشركة في المستقبل. تكون المشروعات المشتركة أو البيع حلولا 
ملائمة في حالة وجود نقص ف الموارد النقدية. أما المنتجات الواقعة في منطقة الوسط والركن الأسفل 
إلى اليمين فتكون معدة للإحتلاب. يمكن لهذه المنتجات أن تعطي عائدا نقديا قويا في الأجل 
القصبرلا). 


)1) توماس وهيلن © دافيد هنجرء مرجع سبق ذكرهء ص 442 443. 
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سبل سس لانتس 


المطلب الثالث: إستراتيجيات المزيج التسويقي الدولية 


من أهم أنشطة التسويق الدولي تقدم السلعة المناسبة بالسعر المناسب وف المكان 
والوقت المناسبين وإعلام المستهلك الأجنبي بوجود السلعة وتقدم المعلومات الى تؤدي إلى التأثير فيه 
لقبونها. وما دام تصميم البدائل الاستراتيجية للدخول للأسواق الدولية -كما تطرقنا إلى ذلك سابقا- 
لا بد أن يصحبه تصميم للبدائل الاستراتيجية الخاصة بالأدوات التسويقية الى يمكن استخدامها 
لتحقيق أهداف الشركة الدولية. ويطلق على مجموعة الأدوات التسويقية المستخحدمة لفظ "المريج 
التسويقي" (1/]1126 22181 ). 

ويعتبر المزيج التسويقي مفهوما متعارفا عليه بين رجال التسويق» ويمثل ذلك: « الخليط 
من الأنشطة التسويقية الي يمكن التحكم فيها بواسطة الشركة والمواجهة إلى قطاع سوقي معين من 
المستهلكين »(1), أو أن المزيج التسويقي: « الأدوات والوسائل المختلفة الى يستخدمها المدير لتنفيذ 
وظائف التسويق »20). 

وفيما يتعلق بعناصر المزيج التسويقي. فهناك اتفاق عام متعارف عليه ومقبول بين 
العاملين والدارسين ف محال التسويق على أنه يتكون من أربعة عناصر رئيسية وهي:المنتوج 
(1 0011 22)»السعر(ع» 221 )»التوزيع(المكان)( 212 )والترويج(0 010011 21) 
؛ وهي الي تسمى ب (425). 

إلا أنه في الآونة الأخيرة فإن عناصر المزيج التسويقي على المستوى الدولي؛ كما أشار إلى 

ذلك "كوتلر" (1011:1551)» تشمل ستة عناصر وليس أربعة عناصر فقط» والعنصرين الإضافيين 
هما العلاقات العامة (1011 835121 2181:10) والقوة السياسية ‏ :201:1712023) 
(2011715» وهذا أصبحت تسمى هذه العناصر مجتمعة ب (628) © 

يرجع سبب إضافة هذين العنصرين للتغير الحادث ف العلاقات الدبلوماسية بين الدول 
وأثره الخاص على نتائج نشاط التسويق الدولي» حيث لا بد أن يكون لمدير التسويق الدولي بالشركة 
القدرة على تكوين علاقات شخصية مع الجهات المحتلفة والمؤثرة على بحاح تسويق منتوج الشركة 
(1) معمدقريه الفشسحن» مرجع عرق 14345 طن 31 
(2) مالكولم ه.ب. ماكدونالد» مرجع سبق ذكرهء ص 13. 


5( نظرا للانعدام النسبي للدراسات الخاصة بكل من عنصر العلاقات العامة وعنصر القوة السياسية» وحداثة موضوعهيماء 
فإننا سوف لن نتطرق إلى استراتيجيتهما من خلال هذا المطلب؛ مكتفين فقط بالعناصر الأربعة التقليدية للمزيج التسويقي. 
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دولياء الأمر الذي يتطلب أن يجيد ذلك المدير العديد من اللغات الأجنبية ويجيد استخدام الألفاظ 
وأساليب التفاوض الى تتفق مع الثقافات المختلفة للدول الأجنبية الي ستتعامل معها الشركة. ويؤكد 
ذلك أن قدرة مدير التسويق الدولي على بناء هيكل من العلاقات العامة مع العديد من الجهات ف 
السوق الخارجية بالإضافة إلى قدرته على التأثير على القرارات السياسية للدولة الأجنبية اتحاه منتوج 
الشركة يؤثر على نحاح المنتوج دوليا مثله في ذلك مثل عناصر المزيج التسويقي الأحرى التقليدية؛ 
ويترتب على هذه القدرة أن يقوم مدير التسويق الدولي بمجهودات إضافية لجمع المعلومات بشكل 
مستمر عن الجهات المؤثرة على التسويق الدولي في دولة أجنبية وتحديد من هم الأشخاص ذوي التأثير 
الخاص أو الموجهين لسياسة هذه الجهات» وذلك كبداية لتحديد الوسيلة الي سوف يستخدمها 
للتعامل مع هذه الأشخاص وكسب ثقتهم وتوجيه قراراتهم لصالح الشركة مستقبلا؟". 

وينبغي الإشارة إلى أن عناصر المزيج التسويقي يجب أن تتصف الاستمرارية نظرا 
للطبيعة الديناميكية الى يعمل فيها النشاط التسويقي الدولي» ومن ثم يجب إعادة النظر في المزيج 
التسويقي من فترة زمنية لأخرى حسب العوامل والتغيرات الي تطرأ على البيئة التسويقية الدولية 
ونظامها التسويقي الدولي خاصة في ظل مفهوم دورة حياة المنتوج. 


يعتبر المنتوج أول عنصر من عناصر المزيج التسويقي» وترتبط الاستراتيجيات المصممة 
لمنتوج الشركة عند تسويقه دوليا بتكاليف عالية ودرجة مخاطر مرتفعة» حيث أن رفض المستهلك 
الأحبي للمنتوج عند نزوله للأسواق لأول مرة يعي خسارة للشركة للأموال الي أغرقت في تصميم 
هذا المنتوج واختياره والتخطيط لتطويره ونقله وتخزينه وغيرها من المصروفات» وهو الأمر الذي يعطي 
أهمية خاصة لهذه الاستراتيجيات والآثار المترتبة عليها. 

يحدد (211 58 كا 2117 22)) ثلاثة استراتيجيات تخص المنتوج هي: 
إستراتيجية التعميم (58778:271011 ' 5 558828618 828) واليي تنطوي على 
إدحال المنتوج إلى السوق الأحبي بنفس الشكل والطريقة الي تدم في السوق الوطيئء مما يعني أنه 
يتربحم نفس الحاحات الأساسية. هذه الإستراتيجية استعملت بنجاح من طرف شركيٍ « 810 » و 


بج« 712272 »لكنها بنسبة نحاح غير دائم ومستمر» وكذلك الأمر بالتسة لشحر كنة "ريا 


(1) مصطفى محمود حسن هلال مرجع سبق ذكرهء ص 88 - 89. 
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(1آ101 211 ) الي في محاولتها الأولى في سوق الولايات المتحدة» ظهرت سياراتها غير متكيفة مع 
شروط السياقة» ثما جعلها تسدد ثمن فشلها. إن تعميم المنتوج لا يكلف أي تكاليف إضافية في مجال 
البحوث والتصنيع(!". وفي هذا يقول "ليفيت"(11 2 /1,5:5) أن الإستراتيجية العامية هي الممارسات 
الناححة لتسويق سلعة غطية (28081001 2881288 الهع 2 و) © 
إستراتيجية التكييف (208217811011 5 5782878618 لنآ) وال تنطوي على تكييف 
المنتوج همع شروط وخصائص الأسواق المحلية» فمثلا تم بيع عطر 615 5022 2611) 
(1:821001155 أكثر تركيزا في الولايات المتحدة عنه في أروبا بعد أن تم أنحذ العادات الإستهلاكية 
الأمريكية: ببالحسيان191 أي علق -عكتن ونخهة انظ )يرق “مايا” اورر الاو 
(ضتهط2 »6 81الهل) أنه بدلا من الاعتماد على سلعة نمطية واحدة يتم إنتاحها وتسويقها 
عالميا يحب الاعتماد على عدة أنواع من المنتجات أو سلة (محفظة) من المنتجات4). 
إستراتيجية خلق منتوج (8828151011© 28 57828286158 18) أي خلق منتوج يكتسي 
طابعين : أحدهما إعداد منتوجات بتكنولوجيا بسيطة مثل منتوج الصناديق أو العلب المسجلة بقضيب 
(5:آ:12781لهلة) من طرف (2101) للسوق النيجيري بسعر أقل بالنسبة للعلب الآلية 
(200118510178:5). والطابع الثاني هو خلق منتوج جديد تماماء مثل ما يجري مع المطبوعات 
اليومية الدولية (الجرائد)» إن خلق منتوج 510 جدا ولكن في حالة بحاحه يسمح بتحقيق أحسن 
النتائيج(3 . 

إن البيئة المتعددة والمختلفة المتغيرات في مختلف الأسواق الدولية -كما رأينا سابقا- 
يحتم تكييف المنتوج مع هذه المتغيرات» وطذا فإن إستراتيجية المنتوج الدولية تشمل إستراتيجية 
تطويره؛ وإستراتيجية التعبئة والتغليف. وإستراتيجية التمييز» وإستراتيجية التبيين» وأخيرا إستراتيجية 
حدمات ما بعد البيع في الأسواق الدولية» حيث أن: 

1- إستراتيجية تطوير المنتجات في الأسواق الدولية: يقصد يذه الإستراتيجية التعديلات الي 
تدخلها الشركة على منتوجها ما يتفق مع البيئة الي تتعامل معهاء وف نفس الوقت تحقق أهدافها 
التسويقية طويلة الأحل. وهي بذلك تشمل كل من التطويرات التجارية والفنية الي يتم إدخاها على 

7م م0 ,87 ,جر 7ال طلاخ 5 بد الها 571016عزظله1ة » ,8.2108015 2 0171188 .511 (1) 


(2) عبد السلام أبو قحفء « بحوث تطبيقية في إدارة الأعمال الدولية »» مرجع سبق ذكره ص 265. 
7 2 ,18110 827 رج« جواط8 اطع ئها 1102 عكنظهاة » 015ظنا8.2 2 0188 .511 (3) 


(4) عبد السلام أبو قحفء « بحوث تطبيقية_ في إدارة الأعمال الدولية». المرجع السابق»ء ص 266. 


59 ,181 + 827 رج لوال ]ال عم ائه1ة كنظ هلا » 8.8015 2 01182 .1م (5) 
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المنتوج» وترتبط بككل من التنويع والتشكيل وكذلك إسقاط الخوج أو حذ ره عط الشيدان 03 
وهناك العديد من العوامل البيئية المؤثرة على استراتيجية تطوير المنتوج من أهرها:(2) 
دورة حياة المنتوج("). 
الأهداف التسويقية للشركة. 
الإمكانيات الفنية والمادية المتاحة للشركة. 
درجة المنافسة في السوق الخارجية. 
طبيعة المنتوج وما يرتبط به من معدل تطور تكنولوجي» حيث كلما زادت حدة المنافسة وكان 
المستوى التكنولوجي أو التركيب الفئ للمنتوج مرتفع كلما زاد معدل التطور التكنولوجي الحادث 
لهذا المنتوج. 
ويوضح الشكل التالي أثر تفاعل كل من هذه العوامل السابقة على استراتيجية تطوير 
المتتوج ف الأسواق الدولية: 
الشكل رقم (22): أثر تفاعل العوامل البيئية على إستراتيجية تطوير المنتوج في الأسواق الدولية 


زيادة حدة المنافسة 
الاحتياج إلى مزيد من الامكانيات الفنية والمادية 


معدل تطور تكنو لوجي مرتفع 


تقس تشكيلة كبيرة من المنتوج المقدم 
للسوق. 


الأهداف التسويقية معدل تطور تكنولوجي منخفض 


تطوير استعمالات جديدة لنفس 
المنتوج المقدم. 


دخول السوق الأجنبية 


الب اد 


! إتجاه الشركة نحو قيادة السوق الأجنبية 


لست 


الحفاظ على السوق الأجنبية 


تنمية السوق الأجنبية 


أ لشكا » حيث لللاحظل نه :30 
(1) (2) مصطفى محمود حسن هلال مرجع سبق ذكرهء 03 
(*) سنتطرق إلى الإستراتيجية التنافسية ودورة حياة المنتوج في الفرع الخامس من هذا المطلب: ص310. 
للك مصطفى محمود حسن هلال» المرجع السابق» ص 94 و97-96. 


استمرار المنتتجات الحالية مع إدخال 
تعديلاات بسيطة تتفق مع التعديلاات 
في المتتجات المنافسة. 
إعادة تصميم المنتجات الخالية الجعلها 
أكثر جاذبية ف مواجهة المنتتجات 
المنافسة (تطوير تماري) 


المصدر: مصطفى محمود حسن هلالء « التسويق الدولي_»؛ مرجع سبق ذكره» ص 05 


وعليه تختلف استراتيجية تطوير المنتجات بأهداف التسويق الدوليء 
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َ تطوير شامل لأجزاء المنتوج والتصميم 


| 
إحلال شكل أو تشكيلة جديدة 
للمنتوج محل التشكيلة القليكة. 


الخارحي له (تطوير تحاري وفيٍ معا). 


أ 


وكما هو موضح في 


إذا كان هدف الشركة دخول السوق الأجنبية وكان معدل التطوير التكنولوجي منخفض» 
فيمكن للشركة أن تقدم منتوجها بحيث يستفاد منه بأكثر من استعمال» ومثال ذلك:سلعة "حيام 
الرحلات" حيث قد تستخدم على سفوح الحبال أو على الشواطئ أو في الوديان والواحات؛ والأمر 
لا يحتاج سوى تعديل بسيط» حيث أن "خيمة الرحلات" هي سلعة لا تتعرض للتطوير التكنولوجي 
السريع أو المعقد لأن طبيعة السلعة ذاتما لا تسمح بذلك» مثلما في ذلك مثل بعض السلع الأخرى 
كالأغذية المحففة والمعلبة والأدوات المتزلية وغيرها. 

أما إذا كانت السلعة ذات معدل تطور تكنولوجي مرتفع مثل معظم السلع الهندسية 
كالسيارات والتلفزيونات وأجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر وغيرهاء فإن 
استراتيجية الشركة نحوها قد تختلف تماما عند دخول السوق الأجنبية لأول مرة حيث يفضل تقدم 
تشكيلة متعددة من المنتوج حي يسمح للشركة كسب أكبر عدد من المستهلكين في مراحلها الأول 
داخخل السوق» ومثال ذلك: الاستراتيجية الي إتبعتها شركة "بولارويد" عند دخحول السوق البريطانية 
لأول مرة في منتصف الثمانينات» حيث قدمت لهذه السوق أكثر من 17 شكل للكاميراء وبذلك 
ضمنت عند بدايتها أكثر من 9030 من حجم سوق الكاميرات في تلك السوق. 
إذا كان هدف الشركة الحفاظ على السوق الأجنبية ال يتم من خلال حفاظها على الحصة 
التسويقية لها في مواجهة المنافسين» فيمكن استمرارها في تقد المنتجات الحالية مع إدخال بعض 
التعديلات اللازمة عليها كرد فعل للتعديلات الي يدحلها المنافسين على منتجاتهم» وذلك إذا كان 
معدل التطور التكنولوجحي للمنتوج منخفضاء ومثل هذه الاستراتيجية إتبعتها شركة (2218) للطيران 
حى أوائل التسعينات حيث كانت لا تقدم أية خدمات جديدة على معن طائراتا إلا إذا قدمت هذه 
الخدمات الجديدة بواسطة شركات الطيران الأخرى المنافسة أولاء وذلك كوسيلة دفاعية منها لمواكبة 
الشركات الأخرى المنافسة لما يبمدف المحافظة على حصتها التسويقية من ركاب الطائرة دون محاولة 
لزيادتها. 
بينما يفضل أن تقدم الشركة تشكيلية جديدة للمنتوج لتحل بما محل التشكيلة القديمة 
في حالة إذا كان معدل التطور التكنولوجي للمنتوج مرتفعاء وهو ما كانت تتبعه شركة (1814) 
للكمبيوتر في السوق العربية وحى أوائل التسعينات» حيث كانت تقدم كل فترة زمنية طويلة الأحل 
نسبيا تشكيلة برامج (5ه775 505) لتحل عل البرامج القديمة وتلغي إستخدامها تدريجياء وبذلك 
يتم إسقاط التشكيلة القديمة من خحطوط الإنتاج ليحل محلها التشكيلة الجديدة» وهذه الاستراتيجية 
رغم تقدعها لتطوير جذري ف المنتج إلا أنها مازالت استراتيجية دفاعية لا تسعى إلى مهاجمة المنافسين 
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الآخرين بقدر إهتمامها بالحفاظ على حصتها التسويقية الحالية من خلال تلاقي نقاط الضعف ف 
الاستراتيجيات الحالية المستخدمة في السوق الخارجية. 
ح- إذا كان هدف الشركة تنمية السوق الأجنبية وال تتم من خلال زيادة حصتها التسويقية على 
حساب المنافسين الآخرين» فإفا في حالة إذا كان معدل التطور التكنولوجي للمنتوج منخفضا يمكن 
نها إعادة تصميم المنتوج وتقددم شكل جديد له تماما كل فترة زمنية قصيرة الأحل (سنة تقريبا) وهو 
.عثابة تطوير تحاري يشمل الشكل الخارجي للمنتوجء ولا يرتبط بالكفاءة الفنية لأداء المنتوج أو 
المواصفات الفنية له» ومثال ذلك: سلع "الموضة" مثل الملابس الجاهزة والأحذية وغيرهاء حيث عادة 
ما تقدم الشركات المنتجة لها موديل جديد كل عام أو كل موسم صيفي أو شتوي. 

أما إذا كان معدل التطور التكنولوجي للمنتوج مرتفعاء فعلى الشركة ف هذه ا حالة أن 
تحعل التطوير الحادث في المنتوج تطويرا شاملا أي تطويرا فنيا وتجاريا معاء ولا يشترط أن يتم ذلك 
التطوير كل فترة زمنية قصيرة الأجل» حيث في بعض الحالات يكون التطوير التجاري سنويا والتطوير 
الفتي كل ثلاث سنوات أو حمس سنوات» على حسب ما تحده الإدارة الفنية في الشركة من تطوير 
مناسب يمكن إدخاله على المواصفات الفنية للمنتوج» ومثال ذلك:استراتيجية شركة "مرسيدسر" 
للسيارات» حيث عادة ما تقدم شكلا جديدا لسياراتا سنوياء بينما يكون التطوير الفئ الحادث في 
السيارة كل ثلاثة سنوات تقريبا. ووفق هذا ال هدف تكون استراتيجية الشركة هجومية بقدر ما هي 
دفاعية» حيث تسعى الشركة إلى إستغلال نقاط الضعف ف استراتيجية المنافسين. 
د ويلاحظ أنه كلما إتجهت أهداف الشركة من مرحلة دخول السوق الأحنبية إلى مرحلة الحفاظ 
على السوق الأجنبية ثم محاولة تنمية السوق الأجنبية كلما إتحهت الشركة نحو قيادة السوق وتحولت 
من موقف الدفاع ضد المنافسين إلى موقف مهاجمة المنافسين بغرض التغلب عليهم» أيضا كلما كانت 
طبيعة المنتوج مرتبط .معدل تطور تكنولوجي مرتفع كلما احتاحت الشركة إلى إمكانية مادية وفنية 
أكبر لإحداث هذا التطورء» خاصة إذا كانت المنافسة داحل السوق متجهة نحو الحدة وشاملة لجميع 
عناصر المزيج التسويقي وليست مركزة على عنصر واحد منها. 

2 استراتيجية التعبئة والتغليف في الأسواق الدولية: إن عبوة المنتوج والغلاف الخارجي هو 
أول ما يقابله المستهلك عند تعرفه على السلعة» والحقيقة أن كل من العبوة والغلاف يلعبان دورا هاما 
في التسويق الدولي عنه في التسويق الدولي عنه في التسويق امحلي» لأنهما يقومان بدور رجل البيع في 
تقدم السلعة إلى المستهلك الأجنبي ويجذبه إلى التعرف عليهاء ومن ثم شراؤهاء خاصة بالنسبة للسلع 
الميسرة» وثي الدول الي تعتمد على " السوبرماركت "ومتاجر" خدمة النفس". حيث يقوم المستهلك 


291 


باختيار الماركة الى يرغبها من بين عدة ماركات بالاعتماد على نفسه دون مساعدة أحد من رجال 
البيع» وهنا يظهر جليا مدى الدور الذي يلعبه غلاف السلعة وشكل عبوقهاء حيث كليهما يؤدي في 
هله الخالة دورين عامة :011 
أو هما جذب المستهلك للسلعة دون غيرها من السلع المنافسة. 
وثانيها يسهل على المستهلك التعرف على السلعة لتكرار شراؤها. 
وتحدر الإشارة هنا إلى أهمية مرحلة تصميم عبوة المنتوج وغلافه الخارجي» حيث حسب 

(ه7882578 78823) لا بد أن تراعي السوق الخارجية من خلال ثلاثة مخاور أساسية هى:20) 
أ أن تتلاءم مع البيئة الاجتماعية للمستهلك ومع عوامل الثقافة السائدة في المجتمع الأحني» فمثلا 
الاعتماد على صورة أحد الحيوانات المقدسة في دولة ما على غلاف أحد المنتجات الغذائية الي تعرض 
في السوق لهذه الدولة حيث قد يقف ذلك حائلا دون الإقبال على شراء هذا المنتوجء لأن في الغلاف 
ما يمس معتقدات أفراد امجتمع. 
ب أن تتلاءم مع نمط الاستهلاك والعادات الشرائية لأفراد امجتمع» فمثلا العبوة الناجحة في أحد 
الدول الأوروبية قد لا تنجح في دولة أفريقية حيث متوسط عدد أفراد الأسرة في الدول الأفريقية أكبر 
منه في الدول الأوروبية» مما يتطلب تقدم العبوة بحجم أكبر. 
جح - أن تتلاءم مع الطبيعة المناحية والجغرافية للدولة الأجنبية» فمثلا العبوات الورقية قد تكون سريعة 
التلف ف الدول شديدة الحرارة» كما أن العبوات الزجاحية قد لا تصلح في دولة ليست فيها طرق 
ممهدة وكثيرة الحبال والمنحدرات» الأمر الذي يتناسب معه عبوات بلاستيكية» بشكل أفضل. 

3 استراتيجية التمييز في الأسواق الدولية: إن أهم القرارات الي تتخذها إدارة الشركة 
عند تسويق منتوجها هو تحديد "الاسم" و "العلامة" التجارية لهذا المنتوج في الأسواق الخارجية» 
وتكمن أهمية العلامة التجارية والاسم التحاري للمنتوج في أنه يساهم وضمن مجموعة عناصر أخرى 
كالغلاف والعبوة في سهولة ويسر تعرف المستهلك على منتوج الشركة من بين المنتجات المنافسة؛ 
ويرتبط استراتيجية تمييز منتوج الشركة دولياء حسب (ه8 7882512" [17881) بمشكلتين رئيسيتين 
هن (3) 
أ مدى ملائمة الاسم التجاري والعلامة التجارية للمنتوج لعناصر الثقافة في انجتتمع الأحنبي؛ 


(1) مصطفى محمود حسن هلال» مرجع سبق ذكرهءص 98. 
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ومكمن الخطورة فْ هذه المشكلة أن الاسم التجاري الذي تستخدمه الشركة في بلدها قد يع معان 
أخرى في بلاد أجنبية» وهذه المعاني قد تؤثر سلبيا على درجة تقبل المستهلك في هذه الدول للمنتوج 
بغض النظر عن مستوى جودته» وأوضح مثال على ذلك:ماركة زيت الموتور الألمانية (222) الي 
تم تسويقها في دول الخليج العربي ف بداية السبعينات وال لم تحقق رقم المبيعات المتوقع منها في 
مواجهة المنافسين» رغم تأكيد الدراسات الفنية أنها الماركة الأكثر جودة والأكثر كفاءة مقارنة 
بالماركات الأخرىء واتضح بعد إعداد دراسات تسويقية مكثفة أن كلمة (2182) تنطبق بالعربية 
لتعني "القضاء والقدر". وهو فأل سيئ لقائدي السيارات في هذه الأسواق» الأمر الذي دعى إدارة 
الشركة إلى سحب المنتوج من الأسواق. وتم عرضه بعد ذلك باسم تحاري آخخرء روعي فيه أن لا 
يعن معاني عربية قد تحد من تسويق المنتوج. وخلاصة القول هنا أنه لا بد أن يتوافر للشركة عدد من 
الخبراء لديهم القدرة على تميز المنتتجات بأسماء تحارية وعلامات بحارية تتمشى مع لغات وثقافات 
الأفراد في المحتمعات الأجنبية. 

ب- هل تستخدم الشركة الاسم التحاري لنتجاتها في الأسواق المحلية هو نفسه في الأسواق 
الخارجية؟. وواقع الأمر أن قرار إدارة الشركة في هذا الشأن بالغ الحساسية والخطورة» حيث أن 
تسويق منتجاتها دوليا في أسواق خارجية وهو يحمل نفس الاسم التجاري لها يعرض الشركة الخطورة 
بالغة إذا فشل هذا المنتوج في تلك الأسواقء ويزداد القرار تعقيدا إذا كانت الاستراتيجية الى سوف 
تستخدمها الشركة لدخول الأسواق الخارحية هي منح تراخيصء وبالتالي تكون العملية الإنتاحية 
لمنتوج الشركة تحت إشراف شركات أخرى ف الأسواق الأجنبية» ولذا تفضل العديد من الشركات 
عدم المخاطرة وتعريض إمها التجاريء الذي بذلت سنوات من الجهد في بناء معة طيبة له في 
أسواق أجنبية بسبب عدم كفاءة أحد الشركات الحاصلة على تراخيص بإنتاجه» ولذا تتبع هذه 
الشركات استراتيجية تغيير الاسم التجاري لمنتوجها ف الأسواق الي ترى أنها قد يتعرض فيها 
منتوجها للفشل بنسبة كبيرة» فإذا ثبت جاح المنتوج في هذه الأسواق» تقوم الشركة بتغيير الاسم 
القسم واستخدام الاسم التجاري الأصلي للمنتوج؛ ومثال ذلك: ما تتبعه شركة "فولكس فاجن" 
الألمانية للسيارات» حيث تعرض سياراتها في البرازيل باسم "أمازونه"» وفي تشيكوسلوفاكيا (سابقا» 
باسم"إسكودا "» ورغم أن التراخيص الممنوحة من الشركة للمنتجين في هذه الدول قد أعطوا كافة 
أسرار الصناعة (10177آ 22017 إلا أن الشركة فضلت عدم المخاطرة بالاسم التجاري الأصلي 
ها وهو "جولف" (601:5) حى تتأكد من نجحاح هذه المنتتجات ف هذه الأسواق أولا. 
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4 استراتيجية التبيين في الأسواق الدولية: إن الوظيفة الأساسية للتبيين هي تعريف المستهلك 
يقة استخدام السلعة» والأسلوب الأمثل الذي يتبعه للحصول منها على أعلى استفادة ممكنة. 
والذي قتم به الإدارة المسؤولة عن أنشطة التسويق الدولي في الشركة هو كتابة إرشادات إستخدام 
السلعة للمستهلك باللغة الي يفهمهاء وبالأسلوب الذي يتناسب مع ثقافته واتحاهاته. والتبيين لا 
يشترط أن يكون باستخدام الكلمات بل قد يشمل الأشكال والرسوم التوضيحية:؛ فمثلا: إذا كان 
المنتوج الذي يتم تسويقيه دوليا هو أحد الأسمدة الزراعية» ومستخدم هذا المنتوج عادة ما يكون 
المزارعين في دولة ما حيث نسبة الأمية مرتفعة» ولذا يفضل أن يكون التبيين في صورة رسومات 
توضيحية تشرح تفصيلا خطوات استخدام هذا السماد بما يحقق أعلى استفادة للمزارع في هذه 
الدولة(!), 
وتحدر الإشارة إلى أن عملية التبيين لا تقتصر على بحرد إرشاد المستهلك لخطوات 
إستخدام السلعة» بل تمتد المهمة لتشمل إعطاء بيانات عن مكونات المنتوج» تاريخ الإنتاج ومدة 
الصلاحية» وكلها بنود يجب أن تراعيها الشركة بعد دراسة متأنية لقوانين حماية المستهلك وحماية 
البيئة في الدولة الأجنبية» وذلك حي لا تعرض منتوجها للمعارضة من جانب إحدى جمعيات حماية 
المستهلك أو حماية البيئة في هذه الدول» ومن ثم إستصدار أحكام قضائية تؤدي إلى الإضرار بسمعة 
الشركة ومنتوجها مستقبلا20. 

5 استراتيجية خدمات ما بعد البيع في الأسواق الدولية: أكدت العديد من الدراسات في 
بحال التسويق الدولي أن أصعب ما تواجه الشركة عند تسويق منتوجها في الأسواق الأحنبية» هو 
تقدتم خدمات ما بعد البيع للمستهلكين الخارجيين» هذه الخدمات مثل:خدمة الضمان والصيانة 
والإصلاح والنقل وغيرها. وتكمن الصعوبة في هذا الشأن أن تقدم هذه الخدمات يستوجحب أحد 
ري 30 
إما امتلاك الشركة لمراكز تقدتم هذه الخدمات في الأسواق الأجنبية» وهو ما ينطوي على تكاليف 
مرتفعة ومخاطر استثمار مرتفعة أيضا. 
أو أن تعهد الشركة بأداء هذه المهمة إلى أحد المراكز المتخصصة المنتجة ف هذه الأسواق» الأمر 
الذي قد يعرض لمخاطر فقد السوق إذا لم تؤد هذه المراكز الخدمات المطلوبة منها للمستهلك على 
المستوى الذي يشبع رغبات المستهلك ويزيد تمسكه بشراء السلعة مرات ومرات بعد ذلك» هذا 
(1) مصطتن محموة حدق الال مراع سق كرف هن 101: 


(2) (3) مصطفى محمود حسن هلالء المرجع السابق»ء ص 102 
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بالإضافة إلى أن الاعتماد على مراكز الخدمات الموجود بالفعل في الأسواق الأجنبية يتطلب قيام 
الشركة بإرسال خبراء لتدريب العمالة في هذه المراكز على الأسلوب المطلوب لأداء الخدمة» أو تنظيم 
دورات تدريبية بداحلهاء يرشح عليها بعض العمالة من هذه المراكزء وهو ما يصاحبه تكاليف إدارة 
هذه الدورات وبدلات السفر. 
والقرار الخاص باختيار أحد هذين البديلين(امتلاك الشركة لمراكز حدمة في السوق أو 

الاعتماد على مراكز خدمات متخصصة ومقيمة في هذه الأسواق) يعتمد على العائد» التكلفة 
والمخاطر المصاحبة لكل بديل» واختيار البديل الذي يحقق أعلى عائد وأقل مخاطر بمكنة. 

إلا أنه يجب التأكيد أيضا على أن اهتمام الشركة للقيام يحذه المهمة أو اعتبارها أنشطة 
ثانوية» يمكن عدم القيام بما وتركها لاجتهاد المستهلك قد يؤثر على بجاح المنتوج نفسه» وذلك رغم 
جودته المرتفعة وسعره المقبول وأسلوب توزيعه وبرامج الترويج الناجحة الي صممت من أجله في 
السوق الخارجية» حيث أن خدمات ما بعد البيع» يقع على عاتقها مهمة القضاء على مخاوف ما بعد 
الشراء الي تنتاب المستهلك عند شراء السلعة» خاصة إذا كانت سلعة معمرة وسعرها مرتفع بالنسبة 
لدخل المستهلك(1). 
الفرع الثابي: استراتيجية التسعير الدولية 


يعد السعر أحد أهم العناصر للمزيج التسويقي للشركة» ويستمد هذا العنصر أهميته 
في أنه يمثل الواجهة المعبرة عن مواصفات وجودة المنتوج في شكل رقمي» حيث دائما ما يقارد 
المستهلك الأجنبي بين مستوى جودة المنتوج بمستوى السعر المعروض به ذلك بالإضافة إلى أن السعر 
هو العنصر الذي يعول عليه في تحقيق معدلات العائد على الأموال المستثمرة» والذي ترغب الشركة 
تحقيقه من تسويق منتوجها دولياء ولذا فإن أي خطأ في استراتيجية التسعير الدولية الي تتبعها الشركة 
يع التضحية بعدد من المستهلكين» كان من الممكن أن يقبلوا على شراء منتوج الشركة وبالتالي 
زيادة حصتها التسويقية» ويعنٍ أيضا عدم القدرة على تحقيق أهداف الشركة المرتبطة مستوى الربحية 
المستهدف. 
هناك العديد من العوامل البيئية المرتبطة بتحديد سعر المنتوج في الأسواق الخارجية منها: 
1 العوامل التي يمكن التحكم فيها: وهي العوامل ال تكون تحت سيطرة إدارة الشركة؛ ومن 
ثم يمكن التحكم فيها وتشمل كل من الأهداف التسويقية» مستوى التكنولوجيا المستخدم»؛ عناصر 
(1) مصطفى محمود حسن هلال؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 103. 
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المزيج التسويقي الكخبرئ والتكاليف ك1 

أ الأهداف التسويقية: يرتبط سعر المنتوج في السوق الخارحية إرتباطا وثيقا بالأهداف التسويقية 
للشركة حيث أنه: 

* إذا كان هدف الشركة هو إغراق الأسواق الخارجية فإنما سوف تتجه إلى عرض منتوجها بأسعار 
منخفضة» بحيث يصبح مناسبا لأكبر عدد من المستهلكين. 

* بينما إذا كان المدف هو الحفاظ على الخصة التسويقية في الأسواق الخارجية» فإن الشركة تفضل 
تحديد أسعار منتوجها بحيث يكون مقاربا لأسعار المنتجات المنافسة» وأن أي تغيير في أسعار المنافسين 
يجب أن يؤخذ في الحسابات عند إعادة النظر في سعر المنتوج كل فترة زمنية. 

* أما إذا كان هدف الشركة هو تنمية الحصة التسويقية في الأسواق الخارجية أو الحفاظ على المركز 
القيادي لها في تلك الأسواق» فإهها تحدد أسعار منتجاتها دون تقيد بأسعار المنافسين بقدر اهتمامها 
بالشرائح التسويقية الجديدة الى تسعى إلى التعامل معها وتقديم أسعارا متميزة لهم مقابل خدمات 
إضافية أو مميزات إضافية في المنتوج. 

ب - مستوى التكنولوجيا المستخدم: يؤثر المستوى التكنولوجي المستخدم للمنتوج على تحديد 
روا الأنواق القاريجية حك 

* كلما زاد المستوى التكنولوجي المستخدم بحيث يكون منتوج الشركة متميزا عن المنتجات المنافسة 
له» كلما أعطى ذلك الحرية للشركة لتحديد سعر منتوجها دون التقيد مستوى أسعار المنافسين» حيث 
تحاول الشركة ف هذه الحالة إعطاء منتوجها صورة ذهنية لدى المستهلك بأنه متميزا في سعره نتيجة 
تميزه في الحودة والكفاءة الفنية مقارنة بالمنتجات المنافسة له. 

* أما إذا كان المستوى التكنولوجي المستخدم منخفضاء الأمر الذي ينعكس على كفاءة المنتوج 
وجودته يفضل للشركة في هذه الحالة أن تحدد لمنتوجها سعرا يقارب أسعار المنتجات المنافسة نتيجة 
لعدم تميزه عن تلك المنتجحات. 

ج- عناصر المريج التسويقي الأخرى: لا يتم تحديد سعر المنتوج بمعزل عن عناصر المزيج 
التسويقي الأحرى» حيث يحب تخطيط هذه العناصر من خلال نسق موحدء وعلى ذلك فإنه إذا 
كانت استراتيجية المنتوج هي التطوير الشامل على المستويين التجاري والفئي بشكل مستمر دون تقيد 
بالمنافسين» فإن ذلك قد يدعو الشركة إلى تحديد أسعار متميزة عن المنافسين» على أن يدعم ذلك 
باستراتيجية ترويجية مكثفة لا قناع المستهلك بأن السعر المحدد للمنتوج يتناسب مع جودته الي تتميز 
(1) مصطفى محمود حسن هلال؛ مرجع سبق ذكره عص 112-110 


236 


عن جودة منتجات المنافسين. بينما إذا كانت استراتيجية المنتوج هي إدخال تعديلات تواكب 
التعديلات الي أدخلها المنافسون على منتوجاتهم, فإن هذه الاستراتيجية تنجه نحو إتباع أقوى 
المنافسين في السوق» ولذا فلا بد للشركة الالتزام بحدود الأسعار الي يحددوفاء ولا يحتاج الأمر في 
هذه الحالة إلى مجهودات ترويجية مكثفة بنفس القدر الذي تحتاجه الاستراتيجية السابقة. 
د التكاليف الكلية: يعتبر السعر الأداة ال تستخدمها الشركة لكي تحقق معدلات العائد على 
الاستثمار المستهدفة» الأمر الذي يستوجب أن يغطي السعر إجمالي تكلفة المنتوج؛ بالإضافة إلى هامش 
ربح مخطط» وتشمل إجمالي تكلفة المنتوج نصيب المنتوج من كل تكاليف الإنتاج المتغيرة والثابتة 
وتكلفة التسويق والتكاليف الإدارية والتمويلية. 

وقد تختلف إستراتيجية الشركة في تحديد أي بنود تكاليف يجب أن يغطيها سعر 
المنتوجء وما هو هامش الربح المقبول في المراحل الأولى لتقدم المنتوج في السوق الخارجية حيث قد 
ترى الشركة أن: 
* يغطي السعر التكاليف المتغيرة فقط وجزء من التكاليف تسويقية وهامش ربح منخفض نسبيا في 
مرحلة تقديم المنتوج إلى السوق لأول مرة؛ على أن يزيد سعر المنتوج تدريجيا مع كل مرحلة يحقق فيها 
لمنتوج قبولا وإقبالا من جانب المستهلكين. وهذه الاستراتيجية يجب أن يقترن يما بجهودات ترويجية 
خاصة من خلال عنصري الإعلام وتنشيط المبيعات» حيث يقدم خصومات للمستهلكين أو تقدم 
هامش ربح مرتفع للموزعين مقارنة يهامش الربح الذي يحصلون عليه من المنافسين. 
* تقديم المنتوج بسعر مرتفع منذ البداية ويغطي كافة بنود التكاليف» بالإضافة إلى هامش ربح مرتفع 
يضمن استردادا سريعا لرأس المال المستثمر» وقد تستهدف هذه الاستراتيجية إما ترك السوق الأجنبية 
عند استرداد المال المستثمر بالكامل مع تحقيق معدلات الربح المستهدف, أو قد يكون هدفها التعامل 
مع شرائح تسويقية محددة ذات دخل مرتفع مقارنة بالشرائح التسويقية الأخرى. 

وتحدر الإشارة إلى أنه كلما تمكنت الشركة من مراقبة عناصر التكاليف بشكل جيد 
أمكنها من تخفيض التكلفة الإجمالية للمنتوج أو على الأقل ثباتها مع زيادة رقم المبيعات» كلما حقق 
لها ذلك قدرا من المرونة في التسعير ومن ثم تحقيق معدلات ربحية متزايدة مستقبلا. 

2 العوامل التي لا يمككن التحكم فيها: وهي العوامل الي تكون خارج سيطرة إدارة الشركة 

وبالتالي لا يمكن للشركة التحكم فيها وإنما عليها أن تتابعها وتقيس أثرها على السعر الذي سيعرض 
به المنتوج في الأسواق الخارجية» وتشمل هذه العوامل البيئية كل من القوانين والنظم الحكومية» درجة 
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المنافسة ومستوى الطلب :(1) 
أ القوانين والنظم الحكومية: قد تفرض القوانين والنظم الحكومية في الدولة المستوردة بعض القيود 
على تسعير المنتوج بما لا يسمح تحقيق أهداف الشركة» كما أنها تنتج بعض الفرص الي يمكن 
الاستفادة منها في تسعير منتوج الشركة ,عا يحقق هذه الأهداف بكفاءة عالية» فمثلا: 
* قد تفرض الحكومة مستويات أسعار منخفضة للمنتوج باعتباره يمس الغالبية العظمى من المستهلكين 
في الدولة المستوردة» بحيث لا تغطي هذه الأسعار تكاليف المنتوج أو لا تحقق معدلات العائد المرغوبة» 
ومثال ذلك: ما قامت به الحكومة الإندونيسية (خلال فترة السبعينات) حيث حددت أسعار منخفضة 
للحوم المستوردة التزم يما جميع المستوردين؛ الأمر الذي لم يكن مشجعا للعديد من مصدري اللحوم 
من دخول السوق الإندونيسية؛ حيث دلم تكن هذه الأسعار مغطية للتكاليف الكلية للمنتوج. 
* وعلى النقيض ماما قد تكون النظم الحكومية مشجعة للمصدرين حيث تعطي مميزات لتشجيع 
دحوهم للسوق يهيء سد الفجوة الناتحة عن زيادة الطلب عن العرضء ومثال ذلك: إعطاء الحكومة 
الكينية (ق الآونة الأخيرة) بعض التخفيضات الجمركية لمصدري الأجهزة الكهربائية بمدف تشجيع 
دخوهم إلى السوق امحلية لسد العجز الناتج مع زيادة الطلب على هذه الأجهزة» عن الكمية المعروضة 
منهاء وقد أدت هذه التخفيضات الجمركية إلى تخفيض تكلفة هذه الأجهزة مقارنة .كتوسط الأسعار 
السائدة لما في السوق الكينية ثما حقق معدلات عائد مغرية للمصدرين لدخول هذه السوق. 
ب درجة المنافسة: هناك علاقة عكسية بين قدرة الشركة في تحريك أسعار منتوجها في السوق 
الخارحية وحدة المنافسة في هذه السوقء ,معن أنه كلما زادت حدة المنافسة كلما قلت قدرة الشركة 
على تحريك سعر المنتوج كوسيلة لمواجهة المنافسين» حيث أن ذلك سوف يعرض الشركة لمخاطر 
المنافسة السعرية» وما قد يترتب عليها من خروج الشركة ذاتها من السوقء بينما يفضل أن يظل سعر 
المنتوج ثابتا وفي حدود أسعار المنافسين» وتلجأ إلى تغيير عناصر المزيج التسويقي الأخرى لمواجهة 
المنافسين» إما من خلال إستراتيجية لتطوير المنتوج أو تشكيلية المنتجات أو إستراتيجية التوزيع المتبعة 
أو إستراتيجية الترويج وما تشمله من حملة إعلانية ووسائل تنشيط المبيعات وجهود البيع الشخصي. 
ويمكن تصور العكس في حالة عدم شلة المنافسة حيث يكون هناك تفاوت ملحوظ بين المنافسين ف 
السوق. 

وبغض النظر إذا كانت الشركة قائدة أو متحدية أو تابعة لشركة قائدة في السوقء» فإن 


(1) مصطفى محمود حسن هلال مرجع سبق ذكرهء ص115-113. 
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هذه الحالة تعطي قدرا من الحرية لدى الشركة لتحريك أسعار منتوجحها دون خحوف من الدخول في 
منافسة سعرية مع الشركات المنافسة الأخرى» حيث يسعى كل منافس ف هذه الحالة إلى الحفاظ على 
حصته التسويقية دون محاولة منه لزيادهها على حساب المنافسين الآخرين. 
ج- مستوى الطلب: يعتبر حجم الطلب أحد المحددات الهامة لتحديد سعر المنتوج» فقد يكون 
حجم الطلب على منتوج الشركة في السوق الأحنبية قليل إلى حد يصعب معه الوصول إلى نقطة 
التعادل حلال الفترة الزمنية ال حددتها الشركة لاسترداد رأس المال المستثمر» ثما يضطرها إلى تعويض 
ذلك برفع سعر المنتوج لزيادة هامش الربح المحقق» وذلك الأمر قد لا يسهل تحقيقه في بعض الحالات 
خاصة إذا كان الطلب على المنتوج ذو مرونة مرتفعة» حيث أن أي زيادة في سعر المنتوج سوف 
يتبعها انخفاض في مستوى الطلبء ولذا على الشركة في هذه الحالة دراسة أثر الزيادة المقترحة للسعر 
على حجم الطلب المتوقع وق ظل درجة المرونة المرتبطة بالطلب على المنتوج. 

هذه هي العوامل المؤثرة على تحديد السعر ف الأسواق الدولية» وبغض النظر عما إذا 
كانت عوامل يمكن التحكم فيها (52807085 00115801:881:5) أو لا يمكن التحكم فيها 
(5820170585 0011780188158 -2[]) من قبل إدارة الشركة» فإنه يجب التأكيد على أن كل 
هذه العوامل لها نفس الدرجة من الأهمية ولا بد من دراستها ومتابعتها مستقبلا للتعرف أولا بأول 
بالتغيرات الى تطرأ على كل منها وقياس أثر هذه التغيرات على السعر الذي ستحدده الشركة 
لمنتوجها في السوق الأحنبية. 

أما بالنسبة لأسس تسعير المنتتجات في الأسواق الدولية» فهناك ثلائة أسس رئيسية 
حسب (2088875 الظر) هي :(1) 

أ على أساس إجمالي التكاليف: ويتميز هذا الأساس بأنه يراعي عند تحديد سعر المنتوج أن 
يكون مغطيا لكافة بنود التكلفة مضافا إليها هامش الربح المستهدف. بينما يعيبه أنه لا يراعي ما إذا 
كان هذا السعر سوف يتوافق مع القدرة الشرائية للشريحة التسويقية الى تتعامل معها الشركة في 
السوق الخارحية أم لا. ويفضل استخدام هذا الأساس إذا كان منتوج الشركة جديدا تماما بالنسبة 
للسوق الخارجية» ولا يوجد له منافس أو مستورد من الخارجء ومثال ذلك: منتوج الفيديو عند 
دحوله السوق المصرية لأول مرة» حيث وجد المصدر الوحيد لهذا المنتوج الفرصة متاحة لتسعيره دون 
تقيد بالقدرة الشرائية للأفراد في ذلك الوقتء معتمدا على إثارة رغباقم من خلال البرنامج الإعلاني 
المستخدم ووسائل تنشيط المبيعات من إعداد مسابقات ومنح جوائزء بالإضافة إلى اللجوء لأسلوب 
(1) مصطفى محمود حسن هلال؛ مرجع سبق ذكرهء ص 115 - 117. 
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البيع بالتقسيط. 

ب على أساس القدرة الشرائية للمستهلك: يعتمد الأساس على دراسة القدرة الشرائية 
للمستهلك والتعرف على مدى استعداده لدفع مبلغ معين للحصول على المنتوج» ويتميز هذا الأساس 
بأنه يتفق مع المفهوم الحديث للتسويق» حيث يكون المستهلك هو نقطة البداية في تخطيط أوجه أنشطة 
التسويق» لذا فإن الالتزام عدى قدرة المستهلك الأجنبي واستعداده لدفع مبلغ معين للحصول على 
منتوج الشركة يمثل الأساس الأكثر منطقية والأكثر استخداما بواسطة الغالبية العظمى من المصدرين. 

ج- على أساس أسعار المنافسين: وفقا لهذا الأساس تقوم الشركة بالتعرف على مستوى 
أسعار المنافسة لمنتوجها في السوق الأجنبية والالتزام بحدود هذه الأسعار عند تحديد سعر منتوجهاء 
ويمكن للشركة أن تخرج عن إطار هذه الأسعار كأن تقدم منتوجها بسعر أعلى من متوسط أسعار 
المنافسين إذا رأت أن منتوجها متميز يما يتوافر فيه من مواصفات عن المنتجات المنافسة» وتقدر الزيادة 
الى تحددها الشركة في سعر منتوجها من أسعار المنافسين بقدر الزيادة في مستوى الودة للمنتوج 
عن مستوى جودة هذه المنتجات» على أن يتم ذلك بناء على دراسة اتحاهات المستهلك الأحبي؛ 
ومدى التعرف مدى تقبله لهذه الزيادة قي السعر لمنتوج الشركة ودرجة اقتناعه أنها تتفق مع الزيادة في 
مستوى جودته مقارنة بالمنتجات المنافسة. 

ومن كل ما سبق ذكره» هناك العديد من الاستراتيجيات الي يمكن أن تتبعها الشركات 
لتسعير منتجاتها في الأسواق الأحنبيق» حيث يحددها (208881785 21831) في الاستراتيجيات 
الثلاثة التالية:(1) 

1 استراتيجية التغلغل في الأسواق الدولية: يقصد بمذه الاستراتيجية تحديد سعر للمنتوج 
يتناسب مع أكبر قدر من المستهلكين؛ وفي نفس الوقت يغطي التكاليف الإجمالية للمنتوج» ويكون 
الهدف من هذه الاستراتيجية تحقيق الانتشار لمنتوج الشركة ف السوق الخارحية والحصول على أكبر 
حصة تسويقية في المراحل الأولى لتقدم المنتوج للسوق» ويمكن إتباع الخطوات التالية لتنفيذ هذه 
الاستراتيجية: 
تقسم السوق لعدة شرائح بحسب مستوى الدحل ومحدود السعر الذي يقبله المستهلكين لشراء 
المنتوج. 
حساب التكلفة الكلية لمنتوج الشركة وهامش الربح المرغوب تحقيقه. 
تحديد السعر الذي يغطي التكلفة الكلية للمنتوج مضافا إليه هامش الربح المستهدف» ويصل في 
(1) مصطفى محمود حسن هلال» مرجع سبق ذكره»ص 117 - 120. 
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ذات الوقت إلى أكبر عدد من الشرائح التسويقية. 

2 استراتيجية التمييز السعري بين الأسواق الدولية: قد تواجه العديد من الشركات مشكلة 
التعامل مع أسواق مختلفة في دول أجنبية متعددة وعرض منتوجها في كل سوق منها بسعر مختلفء 
ويرجحع ذلك الأمر إلى اختلاف القدرات الشرائية للمستهلكين واختلاف النظم الجمركية والضريبية 
الي قد تفرض بعض الأعباء وبالتالي زيادة تكلفة المنتوج في سوق ماء وقد تتيح بعض المميزات 
والإعفاءات الي تقلل تكلفة المنتوج في سوق أخرى. وما يهمنا في ذلك الشأن أنه إذا لجأت الشركة 
إلى عرض منتوجها بأسعار مختلفة في الأسواق الخارجية أنه يحب أن تدعم التميز في الأسعار بتميز في 
خحصائص المنتوج وذلك لتجنب تسرب المنتوج من السوق رخيصة السعر إلى السوق عالية السعر. 

فالمشكلة هي مشكلة الأسواق المتوازية (81:85:آ525821:1 112801185) » فمثلا 
شركة (71117110172) تبيع أجهزة التصدير بسعر منخفض في أسواق هونج كونج بالنسبة لأسواق 
ألمانياء ولذلك فإن الفرق إذا كان كبيرا سيدفع الموزعين الألمان إلى شراء هذه الأجهزة من هونج 
كونج بسعر أرخص من ذلك الذي يشترون به هذه الأجهزة من الشركة الأصلية (1112101:78) في 
ألمانياء ولذلك تستطيع هذه الشركة مقاومة ذلك بإجراء تعديلات بسيطة في هذه الأجهزة 
التصويرية(1). 

3 إستراتيجية فترة الاسترداد السريعة: مقتضى هذه الاستراتيجية تسعى الشركة إلى استرداد 
رأس مانا المستثمر في الدول الأجنبية بأسرع وقت ممكن, الأمر الذي يدفعها إلى تحديد سعر منتوجها 
بحيث يحقق معدلات عائد تساهم قي سرعة استرداد أموال الشركة خلال الفترة المخططة ها. 

وعادة ما تتبع هذه الاستراتيجية في الدول الي تعاني من تقلبات سياسية واجتماعية سريعة؛ 
الأمر الذي يدفع إدارة الشركة إلى عرض منتوجها بسعر مرتفع؛ وتكون على استعداد للخروج 


السريع من السوق حين يتحقق هدفها وتسترد أمواها. 


الفرع الغالث: استراتيجية التوزيع الدولية 


وزطة عض التوريع يعناضر اليج التشويقي الأخرى ححيث: يعتير يحلقة الريط العقيدية 
بين الانتقال المادي للسلعة من الشركة المنتجة إلى المستهلك الأجبي» وهذه الحلقة لا تشمل بحرد 
عمليات النقل والتخزين فحسب» وإِغا تشمل بعدا استراتيجيا أكثر عمقا وتأثرا على أهداف الشركة؛ 


40م جزم[ مقلدع رم 1/1 01ح انهط 11 7كمنظهلة » ,15 8.2080 2 011588 .1(211) 
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فمن ناحية تمثل منافذ التوزيع واجهة الشركة في السوق الأجنبية» ومن ناحية أخرى فهي تؤثر على 
سعر المنتوج من خلال هامش الربح أو العمولة الي يحصل عليها الوسطاء بالتالي تؤثر على رقم 
المبيعات المحقق» كما أها تعد عنصرا ترويجيا غير مباشر من خلال إشباع دوافع التعامل لدى المستهلك 
لاختيار الوسيط الميد الذي يحسن التعامل معه ويجذبه إلى شراء منتوج الشركة. 

يرى العديد من الكتاب أن وظيفة التوزيع هي أكثر وظائف التسويق الدولي خطورة وأثرا 
على نتائج أعمال الشركة؛ وحسب (765,8121 ,5271) فإن ذلك يرجع لسببين رئيسيين هيا:17) 
أ صعوبة اختيار منافذ التوزيع المناسب في الأسواق الدولية: وترجع هذه الصعوبة إلى أن القرار 
الخاص باختيار منافذ التوزيع في السوق الخارجية ينطوي على المفاضلة بين العديد من البدائل ‏ وهل 
سيتم التوزيع من خلال منافذ تمتلكها الشركة في السوق الخارجية أم سوف يتم الاعتماد على موزعين 
متخصصين» وهل سيكون هؤلاء الموزعين محليين(أي من داخل الدولة الي تقيم فيها الشركة) أم 
موزعين خارجيين» وأي نوع من الموزعين سوق تلجأ إليه الشركة هل تحار جملة أم تحار تحرئة أم 
وكلاء» و حالة الاعتماد على وكلاء يحب تحديد من سيقوم بعمليات التوزيع المادي من نقل 
وتخزين» وهل سيتم ذلك بواسطة الشركة من خلال امتلاك مخازن خاصة با في السوق الخارجية أم 
ستلجأ الشركة للغير حيث توضع في مخازن الوكلاء بصغة بضاعة أمانة(). 

إن الاختيار من بين هذه البدائل يستوجب بالطبع: 
* مقارنة العائد المتوقع بالتكلفة المتوقعة لكل بديل على حدة» وتحديد البديل الذي يحقق أعلى ربحية 
متوقعة» وهو ما يستلزم تخصيص الكثير من الأموال والوقت والمحهود لإنحاز هذه المهمة واحتيار البديل 
المنابنت: 
* الاسترشاد بعدة عوامل عند تقييم الوسطاء في السوق الخارجية لاختيار أفضلهم للشركة» وهذه 
العوامل هي: القدرة الفنية» المركز المالي» السمعة الطيبة» العائد المتوقع» والمنتجات الي يتعامل فيها. 
ب - صعوبة تجنب النتائج المترتبة على سوء اختيار منافذ التوزيع في الأسواق الدولية: إن النتائج 
المترتبة على اختيار بديل من البدائل السابق الإشارة إليها ينحصر أثرها في فترة قصيرة الأحل؛ بل يمتد 
هذا الأثر لآجال طويلة» وبالتالي فإن الخطأ في اختيار منافذ التوزيع المناسبة كأن تعتمد الشركة مثلا 
على وكلاء غير أمناء أو ذوو خبرة محدودة في السوق الأحنبية وليس لديهم سمعة طيبة لدى 
المستهلكين» قد يكلف الشركة الكثير من الخسائر الى ضعب ميهأ ف هذه الحالة» والتحول من 
(1) مصطفى'مفحمود حدن تهلال: مرجع سيق ذكرخص 126-:127: 
(2) راجع عقود الوكالة والموزعون في الفرع الثاني من المطلب الثالث في المبحث الثاني من الفصل الأولء ص114. 
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وكيل لآخر حيث عادة ما تلتزم الشركة مع وكيل الذي تختاره بعقود طويلة الأجلء الأمر الذي 
يؤدي إلى فشل منتوج الشركة؛ ليس بسبب انخفاض مستوى جودة المنتوج أو خطأ تسعيرة أو لعدم 
تصميم حملة ترويجية ناجحة» وإنما بسبب أن قنوات التوزيع الي هي حلقة الصلة التنفيذية بين الشركة 
والمستهلك الأجنبي ليست على القدر من الكفاءة الذي يمكن الشركة من الاستمرار في السوق 

نستخلص مما سبق أن اتخاذ القرارات الخاصة بكل من المنتوج والسعر والترويج هي 
قرارات يمكن تصميمها بسهولة وتدارك الأخطار الناتحة عنها قبل أن تتفاقم؛ فيمكن تطوير المنتوج أو 
تغيير سعره أو إعادة تصميم الحملة الترويجية له» دون أن يتسبب ذلك في فقد المنتوج جزءا كبيرا من 
صورته الذهنية لدى المستهلك الأجنيء بينما لا يمكن تغيير منافذ التوزيع الي تعتمد عليها الشركة ف 
توزيع منتوجهاء حيث أنه بمجرد اختيار هذه المنافذ تستثمر الشركة أموالا طائلة إما في امتلاك منافذ 
توزيع في السوق الخارحية سواء كانت محال للجملة أو للتجزئة أو تتعاقد مع وكلاء أو تحار لفترات 
طويلة الأحلء وهو ما يجعل درجة المرونة في تغيير هذه المنافذ بسبب عدم كفاءتها درجة منخفضة 
سيا( 

هناك العديد من الاستراتيجيات الي يمكن أن تتبعها الشركة عند توزيع منتوجها في 
اللموق كقارجية وعكن سي هنو الأبجر هيات إل ا عبوعق الس ه20 

1 استراتيجيات التوزيع المباشر: وفق هذه الاستراتيجية تقوم الشركة بتوزيع منتوجها قي 

السوق الخارجية مباشرة إلى المستهلك الأحنبي دون اللجوء إلى الوسطاءء وهو ما يعن أن تقوم 
الشركة بامتلاك أو تأجيل المخازن أو المتاجر الى تخزن وتعرض فيها السلعة في السوق الخارجية 
وهناك إستراتيجيتان بديلتان للتوزيع المباشر في السوق الخارجية هما: 
أ إستراتيجية التكامل الرأسي (العمودي): بمقتضى هذه الإستراتيجية تسيطر الشركة على كافة 
المراحل الخاصة بإنتاج و توزيع منتوجها في السوق الخارجية» من خلال امتلاكها الخنطوط الإنتاج 
ومنافذ التوزيع معاء وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إحكام الرقابة على أساليب توزيع المنتوج في السوق 
الخارجية لضمان توافقها مع الاستراتيجية التسويقية للشركة دون تدحل أحد الموزعين في هذه 
الأساليب» أو تغيير سعر المنتوج أو استخدام أساليب ترويجية من خلال تقدمم تخفيضات قد هر 
بالموقف التسويقي للمنتوج في مواجهة المنتجات المنافسة الأخرى. 
(1) مقطفى محموة حاق علالء شوج يق تكر هدض 128: 
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ب - استراتيجية التكامل الأفقي: ممقتضى هذه الاستراتيجية تقوم الشركة بالاشتراك مع شركات 
أخرى بامتلاك نفس منافذ التوزيع في السوق الخارجية» وذلك نظرا لأن إمكانيات كل شركة على 
حدة لا تمكنها من امتلاك أو حى تأجير منافذ توزيع خاصة يما وحدهاء وبذلك فإن هذه الاستراتيجية 
تصلح في حالة ضعف المقدرة المالية للشركة» كما قد تستخدم إذا كان منتوج الشركة جديدا ومازال 
في مرحلة الاختبارات التسويقية» أو إذا كانت رغبة ملاك الشركة تقليل المخاطرة في المراحل الأولى 
لدحول السوق الخارجية. 

2 استراتيجيات التوزيع غير المباشر: وفق هذه الاستراتيجية تعتمد الشركة على الوسطاء في 
توزيع منتوجها في السوق الخارجية» وتأخذ منافذ التوزيع الي تصل بين الشركة والمستهلك الأحنبي 
العديد من الاستراتيجيات البديلة» كما يوضح بعضها الشكل التالي: 

الشكل رقم(23) : إستراتيجيات التوزيع غير المباشر الدولية. 


المصدر: مصطفى محمود حسن هلالء « التسويق الدولي » » مرجع سبق ذكرهءعص135. 


عند المفاضلة بين كل من هذه البدائل (وغيرها) لا بد من أخذ معيارين في الحسبان هرا:(!) 
أ- العائد الصافي المتوقع: لا بد من اختيار البديل الذي يحقق أعلى صافي عائد متوقع؛ أي يتم اختيار 
البديل الذي يكون الفرق بين الإيرادات المتوقعة من استخدامه والتكاليف الخاصة به أكبر ما يمكن. 
ب- طول قناة التوزيع: هناك علاقة طردية بين طول قناة التوزيع ودرجة الخطر الذي تتعرض فا 
الشركة» حيث كلما طالت قناة التوزيع» كلما زاد عدد الوسطاء الذين تتعامل معهم الشركة وهو 


(1) مصطفى محمود حسن هلال»: مرجع سبق ذكرهعص 136. 
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ما يعن زيادة صعوبة الاتصال بهم ومراقبتهم للتأكد من التزامهم بسياسات الشركة ثما يزيد من 
معدلات فشل النتوج إذا حدث أي خطأ غير متوقع من أي من هؤلاء الوسطاء ولم تتداركه الشركة 
وتصحيحه قبل أن يتفاقم. 


الفرع الرابع: استراتيجية الترويج الدولية 


يعتبر الترويج هو نقطة البداية وأول خطوة تتبعها الشركة عند الاتصال بعملائها أو 
المستهلك الأجنبي في السوق الخارجية» فعلى الرغم من أن تخطيط المنتوج وتطويره بها يتناسب مع 
أذواق المستهلك الأجنبي هي أول مرحلة في إعداد خطة الشركة لتسويق منتوجها في الأسواق 
الخارجية» ثم تأي بعدها مرحلة تحديد سعر المنتوج واستراتيجية توزيعه ومنافذ التوزيع الى ستلجأ إليها 
الشركة» بينما تكون تصميم الحملة الترويجية ومحتوياتقا هي آخر هذه المراحل التخطيطية: إلا أنه يكن 
القول بأن الترويج يمثل أول مرحلة تقوم بأدائها الشركة من الناحية التنفيذية» حيث بمهد الترويج 
الطريق أمام الجهود التسويقية الأخرى من خلال عرض منتوج الشركة ومميزاته وأماكن بيعه وأهم ما 
بميزه على المنتجات المنافسة له في السوق. 

ويستمد الترويج أهميته في التسويق الدولي من أنه يقدم الشركة ومنتوجها إلى السوق 
الخارجية بشكل يرغب المستهلك الأجحبي في شرائه» ويقلل من مخاوف التعامل مع الشركة باعتبارها 
كيان أحنبي بالنسبة له«حيك غاذة ما'يكلت علق لوك الستيلك الأحبي الحذر وعدم الثقة من أي 
منتوج أجحبي مقارنة بالمنتجات المحلية» من خلال العناصر الترويجية الأربعة وهي الإعلان» البيع 
الشخصي» تنشيط المبيعات والنشر» وتتمكن الشركة من تقليل من حدة الحذر ودرجة عدم الثقة الي 
تنتاب المستهلك الأحنبي حيث يقوم الترويج بتعليم المستهلك كيفية استخدام المنتوج وتعريفه 
الضمانات الى تقدمها له الشركة عند استخدامه لمنتوجهاء كما أنه يمده بالمعلومات اللازمة عن سعر 
المنتوج وأماكن توزيعه وأماكن مراكز الخدمة والصيانة والمميزات الي يمكن أن يحصل عليها بعد 
استخدامه للمنتوج؛ وكل هذه الأمور تساهم في إقناع المستهلك بتفضيل منتوج الشركة عن المنتجحات 
الاققةه ونال كران سروه مني 

ومن هذا فإن كل من (251:5 1 .م 1ز30) ع (8.8858 :1815 القطتها2) 

يحددان ثلاثة أهداف رئيسية للترويج في الأسواق الدولية:(2) 
(1) مصطفى محمود حسن هلال مرجع سبق ذكرهعص 142-141. 
(2) مصطفى محمود حسن هلالء المرجع السابق» ص 144-142. 
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أ- إظهار الصورة الذهنية المناسبة عن الشركة: تسعى الشركات الى تقوم بتسويق منتجاتا دوليا 
إلى إظهار صورة ذهنية لها لكافة المتعاملين معهاء فمثلا: تسع شركة "باتا" للأحذية لإظهار صورًا 
الذهنية لدى عملائها بأها الشركة الي تعرض الأحذية الرحيصة الثمن» بينما تظهر الشركة "فيات" 
(5187) للسيارات صورتا الذهنية بأنها الشركة الي تنتج السيارة الاقتصادية ف الوقود والرخيصة 
في قطع غيارها. 

وتعتبر عملية إظهار الصورة الذهنية عن الشركة هي أول مهمة للترويج ف السوق 
الأجنبية» حيث قبل أن يبدأ الترويج بتعريف المستهلك الأحني .نتنوج الشركة؛ من الضروري أولا أن 
يعرفه بالشركة ذاتها وبأهدافها وشهرتا السابقة في الأسواق الأخرى» فكما ذكرنا سلفا أن المستهلك 
الأجنبي ينظر دائما للشركة المصدرة (أو المستثمرة) على أنها كيان أحنبي يستوجب التعامل معه بحذر 
وعدم الثقة الكاملة. 

ويكون هذا هدف الترويج -خاصة في المراحل الأولى لدخول الشركة للسوق 
الأجنبية- هو إعطاء صورة ذهنية جيدة عن الشركة حى تشجع المستهلك الأجنبي على التعامل 
المستمر معها. 
ب-التعريف عنتوج الشركة: إن المهمة الرئيسية للترويج- بصفة عامة- هي تعريف المستهلك 
بالمنتوج ومواصفاته وسعره وأماكن توزيعه وكيفية إستخدامه وأماكن مراكز الخدمة والصيانة الي 
يمكن اللجوء إليها؛ وتعتبر هذه المهمة من أصعب المهام في السوق الأجنبية» حيث لا بد من دراسة 
المستهلك الأجنبي وخصائصه والعوامل الثقافية المؤثرة على سلوكه؛ حى يتم تصميم الحملة الترويحية 
باللغة والشكل الذين يثيرا رغبة المستهلك الأحبي للإقبال على شراء المنتوج. 

وتجدر الإشارة إلى أن أية أخطاء في العناصر الترويحية قد تؤثر سلبيا على الحصة 
التسويقية الي ستحققها الشركة ف السوق الأجنبية» فمثلا: أن تصميم رسالة إعلانية تحتوي على لغة 
لا يفهمها المستهلك الأحبي» أو قد يفهمها بعكس ما دف إليه قد يؤدي إلى آثار سلبية على 
مبيعات المنتوج» وأقرب مثال على ذلك:ما قامت به شركة"جوانيا" للأغذية المحفوظة من تصميم 
رسالة إعلانية بأن أغذيتها "لا تحتاج إلى ربة بيت تحيد الطبخ". وقد نححت حملتها الإعلانية في 
الأسواق الإيطالية وبعض الأسواق الأوروبية» إلا أنها أدت إلى نتائج سلبية في أسواق شمال 
إفريقياء.حيث أن ربات البيوت رفضن هذه الرسالة الإعلانية باعتبارها إهانة لهن» وتعطي الانطباع عن 
ربة البيت الي تستخدم منتجات الشركة "أها لا تحيد الطبخ". ويرجع الخطأ في فهم الرسالة الإعلانية 
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على ذلك النحو إلى أن الشركة لم تراع إختلاف الثقافات بين ربات البيوت في أوروبا وف دول شمال 
إفريقيا قبل تصميم هذه الرسالة . 
جل- تنمية الحصة التسويقية للشركة: يعتبر الترويج أحد الأدوات الرئيسة الي تعتمد عليها الشركة 
لتنمية حصتها التسويقية في السوق الخارجية» فمن خلال الترويج يمكن إقناع المستهلك الأجنبي 
بالمميزات الي تتوافر فْ منتوج الشركة وتجعله متميزا بشكل أفضل عن المنتجات المنافسة له» والنتيجة 
الطبيعية لذلك هو زيادة إقبال المستهلك الأجنبي على منتوج الشركة, بالإضافة إلى تحول بعض 
المستهلكين من شراء المنتجات المنافسة إلى شراء منتوج الشركة» الأمر الذي يزيد من الحصة التسويقية 
الى تحصل عليها. 

أن تحقيق الأهداف الثلاثة السابقة يتطلب تصميم حملة ترويحية تراعي العوامل البيئية في 
الأسواق الدولية ويحدد (501:121105010 81176) هذه العوامل البيئية فيما يلي: 

1- خصائص المستهلك الأجنبي:إن دراسة المستهلك الأجنبي بهدف التعرف على الخصائص 
الديموغرافية (مثل السن» المهنة» المستوى الثقافي والمنطقة الجغرافية) هي نقطة البداية لتخطيط الحملة 
الترويجية» فعلى أساس هذه الخصائص يمكن تحديد أهم المفردات البيئية الموجهة لسلوك المستهلك 
واللغة والرموز والمثل الي يفهمها وها دلالة مؤثرة على درجة إقناعه ومستوى إشباعه؛ وبناء على 
ذلك يمكن تصميم الرسالة الإعلانية وتدريب رجال البيع وتوجيه أنشطة تنشيط المبيعات» بالشكل 
الذي يؤثر على المستهلك الأحنبي ويدفعه لشراء منتوج الشركة وإقناعه بإعادة شرائه باستمرار. 

2- طبيعة المنتوج: ترتبط الحملة الترويجية الي تتبعها الشركة بطبيعة المنتوج من السلع 
المستخدمة؛ فمثلا إذا كان المنتوج من السلع الإستقرابية مثل المعلبات والمرطبات وغيرهاء فإن الإعلان 
وتنشيط المبيعات هما أهم العناصر الترويجية الي تعتمد عليها الشركة بشكل أساسي عند تصميم 
حملتها الترويجية» بينما يكون اعتماد الشركة على البيع الشخصي بشكل أكبر إذا كان منتوج الشركة 
سلعة انتقائية أو ضمن السلع الخاصة أو سلعة إنتاحية» حيث يحتاج المستهلك إلى إرشادات رجحل 
البيع للتعرف على مميزات السلعة وكيفية استخدامها وما يميزها عن السلع الأخرى المنافسة. 

3- المرحلة من دورة حياة المنتوج: تختلف الأداة الترويجية وإستراتيجية الترويج المتبعة باختلااف 
المرحلة الي يمر بها المنتوج من دورة حياته حيث: 
في مرحلة التقديم تحتاج الشركة إلى جهود ترويجية مكثفة لتعريف المستهلك الأجني بالمنتوج» ويتم 


(1) مصطفى محمود حسن هلال مرجع سبق ذكرهعص 44--148. 
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ذلك أساسا من خلال الإعلان الإرشادي أو التعليمي الذي يرشد المستهلك لأماكن بيع المنتوج 
وسعرهء ويعلن كيفية استخدامه والاستفادة من مميزاته. 

أما في مرحلة النمو فإن الترويج يسعى إلى زيادة الحصة التسويقية للشركة, إما من خلال تنمية 
السوق وزيادة الطلب على منتوج الشركة؛ أو زيادقها على حساب الحصص التسويقية للمنافسين» 
وهو ما يحتاج جهود ترويجية متوازنة أي التركيز على كافة عناصر المزيج الترويجي من إعلان وتنشيط 
مبيعات وبيع شخصي ونشرء وذلك يهدف مواجهة المنافسين من خلال هذه العناصر الأربعة 
واستغلال نقاط الضعف في الإستراتيجيات الى يتبعوفها في أي هذه العناصر. 

وفي مرحلة التشبع أو النضج تسعى الشركة إلى الحفاظ على حصتها التسويقية لأطول فترة زمنية» 
حى تتمكن من تطوير منتوجها لكي يبدأ دورة حياة جديدة وقبل أن يدخحل مرحلة الانحدار» ولذا 
فإن الترويج في هذه المرحلة يستهدف تذكير المستهلك الأجنبي عنتوج الشركة ومميزاته مع زيادة 
تمسكه وولائه لشراء المنتوج. ولذا فإن الإعلان التذكري وتنشيط المبيعات من خلال المسابقات 
والحدايا امحانية وزيادة فترة الأوكازيونات هما أهم العناصر الترويجية المستخدمة في هذه المرحلة. 

4- إستراتيجيات الترويج للمنافسين: لا بد أن تتعرف الشركة على الإستراتيجيات الترويجية 
الي يتبعها المنافسون» وذلك يدف تحديد مواطن القوة والضعف في هذه الإستراتيجيات» وبناء عليها 
يمكن الاستفادة من مواطن القوة ومحاولة نقلها إلى إستراتيجيات الترويج الي تصممها الشركة» مع 
تطويعها بما يخدم الأهداف الترويجية للشركة. أما مواطن الضعف»ء يمكن استغلالها من خلال الرسالة 
الترويجية المصممة لإعطاء ميزة تفضيلية لمنتوج الشركة مقارنة بالمنتتحات المنافسة. 

إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن استغلال مواطن الضعف ف إستراتيجيات المنافسين» يحب أن 
يتم في إطار أخلاقي يتفق مع الأعراف التجارية ف الدولة الأجنبية» فلا يصح- مثلا- الاستهزاء من 
العلامة التجارية أو الاسم التجاري لأحد المنتجات المنافسة ف إعلانات الشركة: أو إظهاره يما لا يليق 
به» حي وإن كانت هذه العلامة التجارية أو هذا الاسم التجاري غير مقبول لدى المستهلك» حيث أن 
هذا الأمرء بالإضافة إلى أنه قد يعرض الشركة للمساءلة القانونية» قد يعطي انطباع سيئ عن الشركة 
بأكها لا تحترم الأعراف التجارية ولا تراعي الأصول الأخلاقية لمهنة الإعلان» ما يضر بالصورة الذهنية 
لما لدى المتعاملين معها. 

5- ميزانية الترويج: تخضع ميزانية الترويج للعديد من المحددات أهمها مقارنة العائد المتوقع 
للحملة الترويجية (أي الزيادة المتوقعة في إيرادات المبيعات بعد تنفيذ الحملة) بالتكاليف الكلية الى 
ستتحملها الشركة منذ بداية التخطيط للحملة الترويجية» ثم تصميمها وح الانتهاء من تنفيذها 
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ومراقبة نتائجها على السوق الأجنبية. إلا أنه يحب مراعاة أن العائد المتوقع من الحملة الترويجية قد 
يظهر بعد فترة زمنية طويلة الأحل» كما أنه يمتد أثره إلى آجال طويلة أيضاء ما يصعب معه إعداد 
مقارنة بين العائد المتوقع والتكلفة المتوقعة للحملة الترويجية للشركة في السوق الأجنبية» ولذا قد تلجأ 
الشركة إلى أحد الأسس التالية عند وضع ميزانية الترويج: 
على أساس نسبة من المبيعات المتوقعة» أي تحسب ميزانية الترويج على أساس نسبة ثابتة من رقم 
المبيعات الي تتوقع الشركة الحصول عليه خلال فترة زمنية معينة» وهذه النسبة يتم تحديدها بناءا على 
خبرة الأفراد الذين يعهد إليهم تحديد ميزانية الترويج للسوق الخارجية. 
على أساس ميزانية الترويج لأقوى المنافسين» ووفق هذا الأساس على الشركة أن تحدد منافسيها في 
السوق الخارجية» وتتعرف على الميزانية المعتمدة لحملته الترويجية» ثم تبدأ في رصد نفس الرقم اعتمد 
المنافس» ليكون الأساس لتقدير بنود ميزانية الترويج للشركة . 
على أساس الاحتياحات الفعلية للحملة الترويجية» حيث تحدد البنود المطلوبة لتنفيذ الحملة» وتقدر 
الاحتياجات المالية لكل بند منها. ويعتبر هذا الأساس هو أفضل الأسس وأكثرها شيوعا في الواقع 
العملي . 
* الإستراتيجيات البديلة للعرويج في السوق الأجنبية: يرى(5556211 . ل 71222852) أن 
الإستراتيجية الترويجية الى تعتمد عليها الشركة تختلف بإختلاف الحدف التسويقي ودرجة حداثة 
المنتوج في السوق الأجنبية» والجدول التالي(13) يوضح المصفوفة الي تشمل الإستراتيجية الترويجية 
المتبعة في حالة إذا كان المنتوج هدف الشركة هو الدخول للسوق الأجنبية أو الحفاظ أو زيادة الحصة 
التسويقية» وما إذا كان المنتوج جديد تماما بالنسبة للسوق الأجنبية أم أنه منتوج معروف وله منتجات 
أخرى منافسة له: 

الجدول رقم (13) :مصفوفة الإستراتيجيات الترويجية الدولية 


درجة حداثة المنتوج 
اهدف التسويقي منتوج جديد ماما منتوج معروف وله منتجات منافسة 
حك 


* إعلان إرشادي لتعريف المستهلك * إعلان مكثف لتعريف المستهلك 
الأجنبي بالمنتوج وسعره ومميزاته وأماكن | الأحنبي .نتوج الشركة وسعره مقارنة 
بيعه . بأسعار المنتتجات المنافسة وأماكن توزيعه. 
* جهود بيع شخصي مكثفة لتعليم * تنشيط المبيعات من خلال المسابقات 
المستهلك الأحنبي كيفية إستخدام المنتوج والجوائز لترغيب المستهلك الأحنبي 
للإقبال على شرائه. 


الدخول إلى السوق الأجنبية 


والإستفادة من مميزاته. 
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ير 


* إعلان تذكري لتذكر المستهلك بوجود | * التركيز على عناصر المزيج الترويجي 
المنتوج وفوائله. (الإعلان. تنشيط المبيعات» البييع 
الحفاظ الحصة التسويقية 
على لعسويقية * تنشيط المبيعات من خلال المسابقات الشخصيء النشر)؛ بشكل متوازن 
والهدايا وغيرها. لمواحهة المزيج الترويجي للمنتوج المنافس. 
* تنشيط المبيعات من خلال زيادة فترات * إعلان تنافسي بغرض إستغلال نقاط 
الأوكازيونات وتقدم العينات اجحانية. ضعف المنافسين ولاقناع المستهلكين 
* زيادة جهود البيع الشخصي لتعليم بالتحول إلى منتوج الشركة. 
زيادة الحصة التسويقية المستهلك الأحنبي إستخدام جديد للمنتوج. زيادة جهود البيع الشخصي لتعليم 
* توجيه الإعلان لشرائح تسويقية جديدة. | المستهلك الأحني إستخدامات جديدة 
* توجيه اللنهود الترويجية لشرائح 
تسويقية حديدة. 


المصدر: مصطفى محمود حسن هلال» «التسويق الدولي». مرجع سبق ذكره؛ء ص 149. 


ويجب التأكيد على أن إختيار الشركة للإستراتيجية الترويجية المقترحة ف كل موقف 
من المواقف السابقة» لابد أن يتم في إطار عناصر المزيج التسويقي الأحرىء بحيث تتوافق الإستراتيجية 
المقترحة مع سعر المنتوج ومع أسلوب التوزيع وإستراتيجية تطوير المنتوج المتبعة. فمثلا يمكن إعتبار أن 
أي تطوير ف حذري يتم في منتوج الشركة ,ا يجعله متميزا عن المنتجات المنافسة الأحرى» وكأنه 
منتوجا جديدا تماماء يقدم لأول مرة للسوقء وبالتالي لا يعامل على أن له منتجات منافسة» الأمر 
الذي يجعل الشركة تستخدم الإستراتيجية الترويجية المتبعة في حالة أن يكون المنتوج جديد تماما 
والشركة ف بداية دخوها للسوق الأجبي . أي يتم الإعتماد على الإعلان الإرشادي وجهود البيع 
الشخصي المكثفة لتعليم المستهلك الأجنبي كيف يستخدم منتوج الشركة بعد إدخخال التطويرات الفنية 
الجذرية عليه 


من أكثر المفاهيم التسويقية فائدة من الناحية الإستراتيجية» دورة حياة المنتوج 
:1272278 ::58081065): فالختوب يغب أي 'ظاهرة طببعية من حلت تتضرعه 
لمراحل تطور مختلفة تمثل تعاقب فترات متلاحقة تبدأ مع طرح المنتوج للإستهلاك وتنتهي بإضمحلال 
هذا المنتوج وإنقراضه. فلكل منتوج مدة حياة قد تكون قصيرة أو طويلة وذلك مرتبطة .بمجموعة 
عوامل بيئية أهمها طبيعة المنتوج ومدى التغيير في سلوك المستهلك وطبيعة السوق والمنافسة والتطور 
(1) مصطفى محمود حرق علالء مركم شرق ذكر جد هن 150-148 
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التكنولوجي...إلخ كل ذلك يساهم في تحديد فترة حياة المنتوج(1). 
ا وبرغم اتفاق رجال التسويق على ان للمنتوجات المختلفة شكل دورات حياة مختلفة» 

فإن الابحاث والدراسات تؤكد أن الاهتمام بدورة حياة المنتوج عامل مهم في صياغة الاستراتيجية» 
لأن مفهوم دورة حياة المنتوج يساعد إدارة التسويق ف فحص المزيج ١‏ لتسويقي لمنتوج ما أو بجموعة 
من المنتحات على ضوء موقعها في دورة الحياة. 

ولما كان المزيج التسويقي يشير إلى المجموعة الخاصة بعدة متغيرات أساسية (المنتوج» 
السعر التوزيع» والترويج) تحت سيطرة الشركة الى يمكن إستخدامها للتأثير على الطلب وللحصول 
على مركز تنافسي؛ فإن (102:55011) يضع حدولا يوضح فيه الأهداف الإستراتيجية الوظيفية 
لكل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتوج» وكذلك الإتجاهات الملائمة لكل مرحلة فيما يختص 
بتصميم:المنتوج» السعرء الترويجء والتوزيع: 

الجدول رقم (14) : إستراتيجية تنافسية ديناميكية ودورة حياة المنتوج 


دورة حياة | تطور السو ق(فترة التقديم | مو سريع(تقديم إعتيادي 
0 فة يلت 
0 لسلع معروفة فقط) لبستلع معزو 
إستراتيجية 
- تقليل متطلبات التعلم. - الدفاع عن مركز السلعة 
- تحديد موقعم وعلاج | للسلعة وأماكن توزيع | وتقوية أماكن ضد السلع المنافسة ووضع | إحتمالات 
أهداق الخلل في السلعة بسرعة. | بسرعة كلما أمكن | السوق الي تحققت | السلعة مقابل سلع أخرى | الأرباح 
الاستراتيجية - إيجاد وإدراك واسع ذلك. من خلال إخلاص | محتملة من خلال التركيز | - إستخلاص 
للفوائد والحصول على الموزع والمستهلك | الثابت على فرص تحسين | الأرباح الممكنة 
محاولة إستخدام السلع من السلعة وإِتحاهات دعائية | كافة. 
قبل المتبيين الأوائل. وتوزيعية جديدة. 
- لا ينجذب أحد في | - دحول مبكر للعديد | - تضغط الأسعار | - إستقرار المنافسة مع - تدى المنافسة 
المراحل الأولى غير المربحة. | من المنافسين المشاكسين. | والتوزيع على القليل من أو عدم دحول االمشايمة وترك 
النظرة إلى الصناعة واطرد من | أعضاء جدد السوق. السوق بسبب 
لاي السوق الاعضاء - عدم خحضوع نصيب التدي في 
الجدد الضعفاء. السوق إلى تغيير حذري في | إهتمام 
ضوء غياب تحسين حذري |المستهلك. 
مدرك قي بعض الأنواع ءكَِ 
السلع. 
)بان عائيسرب » مرح سبق «كرء ب ص ا 35 ف /ماةة 
(ها تومأس وهبلن + داقيد منجسن مرجع سبق ذكرةءص 335ة. | 11و 


0 
- 


أهداف 


إرشادات 
ترويجية: 
أهداف 


الإتصاللات 


اك 


- عدد محدد من النماذج أو 
الانواع مع تركيز تصميم 
السلع على تقليل متطلبات 
التعلم. 


- هندسة تكلفة واستخدام 


التصميم ليلقى إهتمام 
القطاع الأكثر إستقبالا . 


- التركيز الشديد على 
التحكم والسيطرة على 
النوعية وسرعة إزالة أي 
عيوب في التصميم 
يكتشفها السوق. 

- فرض الحد الأدق من 
القيمة المدركة وتوافقها مع 
معظم القطاعات المتجاوبة. 


- النصح نح تتريلات مع تقليص السعر كلما 

كبيرة واعطاء أو توزيع قلت التكلفة نتيجة 

عينات. لزيادة الخبرة الإنتاحية. 
- تزايد العينات. 

ع 
- خلق إدراك واسع وتفهم | - خلق وتقوية الأفضلية | - الحفاظ على 
لفوائد السلع المقدمة. للسلع بين العملاء الإرتباط بالمستهلك 

والمستهلكين . مع تقوية الروابط 
- الحصول على محاولة مع الموزع. 
إستخدام السلع من قبل - تحفيز محاوللات 
الداعمين الأوائل ها. إستخدام أشمل للسلع. 
- حسب الأهمية: الدعاية» |- وسائل الإعلام . -و سائل الإعلام. 
المبيعات الشخصية» 
الإتصالات. - المبيعات الشخصية. - دعاية ا موز ع. 


- تركيز مكثف 
ليحدوين المتلقةه 


- تصميم نموذج لتسهيل 
إضافة مرنة لعدة صفات 
لترضي كل قطاع جحديد 1 
- تشديد 


ونظام إستخدام جديد 
كلما اكتشف ذلك ترابط السلعة لإزالة 
بسوغةة أي صفات غير 


ضرورية ترضي 
القلة في السوق. 


- هناك سعر لكل ذوق !| - زيادة الإنتباه إلى 
من الأدى إلى الأعلى. 


- تتريلاات معتادة. 


توسع السوق 
وفرص الأسعار 


- أسعار ترويجية قوية | الترويجية. 


- دعاية المبيعات مثل: 


- البيع الشخصي 


العينات» الدعاية. للموزعين. 


- دعاية المبيعات. 
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- الاتنباه الثابت لفرص - هذيب 


السوق من خلال إما 
تكلفة جزئية أو التغلغل 
باستخخدام السعر في أسواق 
حديدة أو تغيير جذري فٍ 
السلعة. 

- تقدم سلع جانبية . 
-تركيز ثابت على 
إحتمالات تحسين السلعة 


وتخفيض التكلفة. 


- إعادة فحص ضرورة 


5 
- اسعار دفاعية للحفاظ 


على وضع السلعة. 

- البحث عن فرص لزيادة 
السعر تدريجيا جما في ذلك 
عقود إستخدام الإسم 


التجاري. 


حزيادة جحم البيعات امع 
الحصول على ميزة الخبرة. 
- الحفاظ على ولاء 
المستهلك والعملاء مع 
التركيز على الموزعين 
والدعاية لإستخدام أقوى 


5 
- وسائل الإعلام . 


- دعاية ا موزع. 


التوزيع 


تركيز 
الاستخبارات 
(جمع 
المعلومات) 


- خخاصة أو مقصورة على | - مكثف وموسع مع 

أو انتقائية مع إرتفاع حدية | إرتفاع حدية الموزع 

التوزيع بشكل يكفي لتبرير | بشكل يكفل بقاء 

الإنفاق المرتفع على اهتمامهم . 

الدعاية. - تركيز مباشر لإعادة 
إمداد سريع لمحزون 
الموزعين ومخزون كبير 
على كافة المستويات. 

- للتعرف على التطور | - تركيز تفصيلي على 

الفعلي في نظام الاستخدام | وضع السلعة. 

والكشف عن أي ضعف | - غلق الفجوة في 

في السلعة. النموذج والسوق 
وللفرص في قطاعات 
السوق. 


32 مكنئقف وموسع مع 35 التخلص من 
تركيز قوي للحفاظ على |الأسواق عندما 
إمداد الموزعين بإستمرار مع | تصبح حدية أو 
تقليل تكلفة المحزون ذات أهمية 
لديهم. قليلة. 
ججح اج ع جعت 
- تركيز مكثئف لاحتمال | - تساعد 
تحسين السلعة. المعلومات في 
- انتباة حاد إلى السلع التعرف على 
المنافسة الجديدة الي تدحل | النقطة الي 
السوق وأي إشارات أو إعندها يجب 
علامات لبداية تدي إلغاء السلعة أو 
السلعة. التخلص منها. 


المصدر: توماس وهيلن :8 دافيد هنجرء « الإدارة الإستراتيجية » مرجع سبق ذكرهء ص191-190. 


وكما هو واضح في الجدول أعلاه فإن دورة حياة المنتوج رسم بياني يوضح الوق ت(الزمن) مقابل 
حجم مبيعات المنتوج كلما تحركت حياة المنتوج من نقطة التقدم للسوق لأول مرة مرورا بمراحل 
النمو»والنضج ثم التدني والانحدار.ومضمون كل مرحلة من حيث تكييف الأهداف الإستراتيجية 
والنظرة إلى النافسة وأهداف إستراتيجيات المزيج التسويقي وأهمية المعلومات في كل مرحلة. 


المطلب الرابع: تنفيذ وتقويم استراتيجية دخول الأسواق الدولية ورقابة نشاط التسويق الدولي 


يشيع استخدام المشروعات المشتركة (واتفاقيات التراخيص) بين الشركة الدولية 
والشريك المحلي في الدولة المضيفة كوسيلة إستراتيجية لغزو الأسواق الأجنبية خاصة في الدول 
النامية» والسبب في الدخول في مشروعات مشتركة يرجع إلى تفضيل أو اشتراط بعض الدول لذلك؛ 
حيث تمنع بعض الدول النامية الشركات الدولية من الملكية الكاملة للمشروعات على أراضيها أو 
حي ملكية أكثر من 9050 من المشروع؛ وعلى هذا تكون المشروعات المشتركة هي البديل الوحيد 
المتاح للدحول في أسواق هذه الدول .» خاصة وأن سياسات الدولة المضيفة والظروف المعقدة في 
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الأسواق المحلية تساهم ف إظهار أفضلية استراتيجية الاستثمار المشترك من أجل تحقيق التوازن بين 
مدى إغراء الدولة والمخاطر المالية. 

ومن جهة أخرى لابد من التحقق من أن الأهداف قصيرة الأجحل والأهداف طويلة 
الأحل قد تم الوصول إليها أو على الأقل تنجه الشركة الدولية نحو تحقيقها مستوى إنحاز ملائم» وهذا 
لا يمكن التحقق منه إلا بالعملية الرقابية على أداء أنشطة التسويق الدولي. 

ومن أجل هذا يحب على الشركة الدولية عند تنفيذ استراتيجية الاستثمار المشترك أن 
تأحذ بعين الاعتبار الاختلافات البيئية لتحقيق الفعالية المنشودة بتوجيه الانتباه إلى اختيار الشريك 
امحلي المناسب واشيكل التنظيمي والنظام الإداري الاي للشركة» وتحقيق التوازن بين النظام الشامل 
للرقابة والتنسيق وبين احتياجات الدولة المضيفة للمرونة والاستقلال على المستوى المحلي» واستخدام 
سلسلة من مؤشرات الأداء حب يمكن مراقبة العائد على الاستثمار وتحليل الميزانيات والمقارنات 
التاريخية في نطاق المراجعة الإستراتيجية للعمليات في الدولة المضيفة» والحرص على توافر عناصر 
العملية الرقابية التسويقية من التقييم الاستراتيجي وتكامل المعايير الرقابية» وأخيرا تحمل الإدارة العليا 
للشركة الدولية فوق كل شيء مسؤولية التأكد من أفها تساهم في مهام الدول المضيفة وتعززها بدلا 
من التسبب في إحباط أو تقويض حكومات وثقافات هذه الدول . 


من بين الاعتبارات العديدة الى يحب على الشركة الدولية أخحذها في الحسبان عند تنفيذ 

استراتيجية الاستثمار المشترك للدخول إلى الأسواق الدولية» العوامل الثلاثة الحامة التالية:17) 
- اختيار شريك محلي للمشروعات المشتركة. 
- اختيار الهيكل التنظيمي المناسب . 
- تشجيع الأساليب الإدارية الدولية فضلا عن امحلية. 

1- اختيار الشريك: يكمن سر نحاح تنفيذ إستراتيجية المشروعات المشتركة في اختيار الشريك 
امحلي» والنموذج المقترح من طرف "لا سير" (58:8120 1125 . 2) في الشكل التالي يوضح 
ذلك: 


(1) توماس وهيلن © دافيد هنجرء مرجع سبق ذكره؛ ص 443. 
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الشكل رقم (24): تقويم الشركاء بغرض تنفيذ استراتيجية الاستثمار المشترك 
المستثمر الأجنبي الشريك الخلي 


7# الأداء السابق‎ 5-5-5 ١ / الأداء لحري‎ ١ 


أهداق الت أء إستراتيعجيات إستراتيجيات جل أهراف النشأة 
الموقف هد الخال 


لذ 


اللقتح دمي 


توقعات السوق سه م ى جاذبية 5200-0 5 

8 5 ا توقعات السوق 

تحليل المحاطر في الدولة » 0 جه اللبدافل 
#ه اودوع شر 


الجبدو ىو 


المصدر: توماس وهيلن #هدافيد هنجرء « الإدارة الا استراتيجية »» مرجع سبق ذكره.ء ص 446. 


يوضح "لاسير"(51:28722155 1/225 . 2) في الشكل السابق نموذجا يوضح فيه المتغيرات 
العديدة الواجب أحذها في الحسبان بواسطة الحانبين عند تقوم مشروع المشاركة» يحتاج كل فريق إلى 
تقوم ليس فقط التوافق الاستراتيجي لكل من مشروعات الشركة» بل أيضا التوافق في الموارد المتاحة 
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لكل من الشركاء. ويزعم "لاسير" أن هذه العملية تتطلب من عام إلى عامين على الأقل من 
الاتصالات والمشاورات المسبقة بين الشريكين!!). 
وعليه يجب قبل الدخول في أي مشروع مشترك» دراسة وتقييم المشروع من كافة جوانبه 

كالعاى :(2) 
عرق فرق المعات الأكريه و العريت: 
- تحديد ومسح الشركاء اختملين. 
- التفاوض على بنود المشروع المشترك. 

ويوضح الحدول التالي قائمة لمساعدة المديرين في عملية تقييم ومناقشة بنود المشروع المشترك: 

الجدول رقم (15): قائمة تقيبم المشروع المشترك 


| الغرض من الشروع أهداف استراتيجيات الشريك الأجنبي ‏ أهداف واستراتيجيات الشريك المحلي ‏ توافق الأهداف. 
المشترك 
المعرفة بالبيئة المحلية ‏ الاتصالات الحلية بالموردين والعملاء... الخ التأثير في الحكومة ‏ المكانة المحلية 
بناكبات كل هربك رأس المال ‏ المهارات التسويقية والإنتاجية والإدارية ‏ 0 الفنية. 
دور الحكومة في | القوانين والسياسات ‏ مرونة الجهات الإدارية ‏ درجة الاهتمام المعطاة للمشروع ‏ متطلبات 
الدولة المضيفة |الحصول على الموافقة على المشروع. 
| ملكية أكبر للشريك الأجنبي ‏ ملكية أقل للشريك الأحنبي ‏ ملكية متساوية (97050-9050 ) 
عت أي ترتيبات أخرى. 
مكل زان الك الشخصية القانونية للمشروع رأس المال المملوك ‏ رأس المال المقترض (محليا/دوليا) ‏ 
1 الزيادة المستقبلية في رأس المال المملوك ‏ المحددات على نقل الملكية. 
5 إختيار وتكوين مجلس الإدارة ‏ اختيار وسلطة المديرين التنفيذيين المديرين الأجانب 
الإدارة 3 اتيم 
تخطيط/رقابة التجهيزات الإنتاحية ‏ توريد/تركيب المعدات والآلات ‏ آدارة العمليات 
اناج مراقبة الحودة ‏ البحوث والتطوير ‏ التدريب. 
العمويل نظام المحاسبة/الرقابة ‏ رأس المال العامل ‏ الضرائب ‏ المصروفات الرأمالية س توزيع الأرباح. 
التسويق الأسواق المستهدفة والمبيعات المتوقعة ‏ خطوط المنتجات» العلامات التجارية والأسماء التجارية ‏ 
قنوات التوزيع ‏ الترويج ‏ التسعير ‏ التنظيم. 
الجانئب القانوي قانون الدول المضيفة ‏ إتفاقات تعاقدية أخرى (تراخيص مساعدة فنية...الخ) ‏ حل المنازعات. 


المصدر: عمرو حسن خير الدين» « التسويق الدولي »: مرجع سبق ذكره. ص 65-63. 

يبدأ متخذ القرار بتحديد الغرض من المشروع المشترك في السوق المستهدف» وموقف 
المشروع من الاستراتيجية العامة للمنظمة» وتحديد أهداف واستراتيجيات الشريك انحلي امختمل؛ ومن 
(1) توماس وهيلن © دافيد هنجرء مرجع سبق ذكرهء ص444. 


(2) عمرو حسن خير الدين» مرجع سبق ذكره» ص63. 
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السذاحة افتراض أن للطرفين نفس الأهداف والأولويات من المشروع المشترك» وبالتالي يجب محاولة 
التوفيق بين هذه الأهداف من خلال الحوار المتبادل والاتفاق كتابة على هذه الأهداف وإن كانت 
الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك هما الأساس في بجاح أي مشروع مشترك. وعادة ما يدخل كل طرف 
في المشروع المشترك من أجل الاستفادة من المهارات الموارد الطرف الأخرء وبالتالي فإن مساهمات 
الشركة الدولية تعتمد على قدراتها وقدرات الشريك المحلي بالإضافة إلى أغراض ونطاق المشروع 
المشتر كه (1), 
وغالبا ما تكون المساهمة الأساسية للشريك الدولي هي التكنولوجيا المتقدمة والمنتج 
المادي» بينما عادة ما تكون المساهمة الأساسية للشريك المحلي هي معرفته بالبيئة المحلية ومهارته في 
إدارة المشروع محلياء وفي حالة الحاجة إلى الحصول على موافقة الحكومة» كما هو الحال ف الدول 
النامية» كثيرا ما يتأثر ذلك بالسياسة العامة للدولة» وقد يلعب الشريك المحلي دورا في الحصول على 
الموافقة على المشروع عن طريق إتصالاته وقدرته على التأثير في الجهات الحكومية. 
وبالإضافة إلى تحديد نسب ملكية كل شريكء توجد العديد من المسائل الي ينبغي حلها 
عن طريق التفاوض منها: تحديد مسؤوليات الإدارة والإنتاج والتسويق والتمويل وتشغيل العمليات 
اليومية والتخطيط للتوسع في المستقبل. 
وقد تنشأ المشكلات في محالات متعددة منها : سياسة توزيع الأرباح وزيادة رأس المال 
وتسعير مدخلات الإنتاج ومرتبات المديرين» والي يجب إيجاد حل طاء والاتفاق بشأها قبل البدء في 
المشروع؛ وتنتهي هذه المفاوضات إلى إتفاق مكتوب يحدد الطبيعة القانونية للمشروع والاتفاقات 
التعاقدية الأخرى مثل الترخيص أو عقود الإدارة الدولية التي قد تصاحب المشروع المشتر كه 20), 
2- الهيكل التنظيمي: تميل الشركات الدولية إلى المرور بثلاثة أطوار في علاقاتها مع الأسواق 
الدولية المترامية وفي أسلوب بناء الميكل التنظيمي لعملياتها وبرابجها:(3) 
أ- المرحلة الأولى- الدخول المبدئي: تسترعي سوق معينة في دولة أجنبية إنتباه الشركة الأم» وتسعى 
إلى اختبار إمكانية تسويق منتجاتها ف هذه السوق بحد أدن من المخاطرة. تقوم الشركة في هذه الحالة 
بتقديم عدد من منتجاتا في هذه طريق التصدير المباشر أو إتفاقيات الترخيص بالإنتاج أو المشروعات 
المشتركة أو إنشاء مكاتب حارية محلية. تظل قطاعات المنتجات في المركز الرئيسي مسؤولة عن جميع 


(1) عمرو حسن خير الدين» مرجع سبق ذكرهء ص66-65 . 

(2) عمرو حسن خير الدين» مرجع سبق ذكرهء ص66 . 

(3) توماس وهيلن © دافيد هنجرء مرجع سبق ذكرهء ص 445 و447. 
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الأعمال الوظيفية. 
ب- المرحلة الثانية- التدمية المبكرة:يؤدي النجاح في المرحلة الأولى إلى إعتقاد الشركة الأم أنه يحب 
أن يكون لها وجود أقوى ومزيد من خطوط المنتجات في السوق الأجنبية لكي يتم استغلال مالا من 
مزايا من هذه السوق على الوجه الأكمل. تقيم الشركة الأم قطاع أعمال أو شركة في الدولة المضيفة 
لخدمة هذه السوق على وجه أفضل. يتم توسيع خط المنتجات» وتقام المنشآت الإنتاجية. ويتم تنظيم 
الوظائف الإدارية» مثل تطوير المنتجات والتمويل والتسويق وما إلى ذلك محليا. تقوم الشركة الأم 
عمرور الزمن بإقتناء منشآت أعمال ذات علاقة بغرض توسيع قاعدة قطاع العمليات المحلية. يحقق فرع 
الشركة في الدولة المضيفة مزيدا من الاستقلال والاكتفاء الذاق كلما إزداد وجوده المحلي قوة. 
ج-المرحلة الثالثة- مرحلة النضج: تقوم الشركة الأم عند ملاحظة بحاح فروعها في الأسواق 
الأحنبية ومهارات المديرين المحليين بدعم وتعزيز هذه العمليات تحت إشراف تنظيم إداري إقليمي. 
يوجه مزيد من الانتباه إلى مدى أوسع من فرص الاستثمارء مثل فرص الاندماج والاقتناء. برغم 
احتفاظ الشركة الإقليمية أو المحلية بعلاقاتها مع الشركة الأم وقطاعات المنتجات في الدولة الأم فإها 
تميل إلى التمتع بالاستقلال النسبي فيما يتعلق برسم السياسات وتحديد الإجراءات الإدارية المحلية. قد 
يصبح الفرع شركة مستقلة تماما للها مساهموها المحليون وأسهمها المتداولة في السوق كما حدث في 
حالة (011 00220821712 21111125 21158210211 210821213)الي كانت 
في الأصل فرعا لشركة 1212 (22111250 .17 1) 
(11س كط 51 قم 2 لاط . 

برغم أن معظم الشركات الدولية تمر يهذه المراحل الثلاثة في علاقاتها مع الدول المضيفة فإنه 
من الممكن أن توحد شركة معينة في مراحل مختلفة بالنسبة لمنتتجات مختلفة ف أسواق مختلفة» وتعطي 
شركة "هيولات ياكارد" الأمريكية مثالا لتنوع العمليات الدولية؛ بدأت الشركة نشاطها الدولي 
بتصدير منتجاتا معتمدة في ذلك على موظفيها في التصدير إلى كندا وعلى شركات متخصصة في 
أعمال التصدير (وهي تمثل وسطاء للتصدير تعمل على أساس الشراء والبيع وتقدم حدمات تمويلية 
للبضائع المصدرة) للتصدير إلى الدول الأخرى. يتم بيع هذه الصادرات في كلتا الحالتين إلى الوسطاء 
في الأسواق الأحنبية» ثم تولت الشركة الأمريكية "هيولات ياكارد" أعمال التصدير عندما زادت 
المبيعات الدولية وأقامت مكاتب للبيع في المككسيك واشترت مخازن في سويسرا وأنشأت فرعا للإنتاج 
في ألمانيا الغربية ودخخلت في ملكية مشروع مشترك في اليابان 1, 
(1)توماس وهيلن :4 دافيد هنجر ٠‏ مرجع سبق ذكره » ص447. 
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من المشكلات الرئيسية الي تواجه الشركة الدولية كيفية تنظيم السلطة المركزية لتعمل 
كنظام شامل متداخل لتحقيق التكامل المنشود» وفي نفس الوقت توفر لامركزية السلطة الي تسمح 
للمديرين المحليين باتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة متطلبات السوق المحلية والحكومات المضيفة» من 
أجل تحقيق ذلك تنظم كثير من الشركات الدولية الناضجة أعمالها على نمط تنظيم المصفوفة الذي 
يجمع بين المنتوج المنطقة الجغرافية» لا تتبع الشركات الدولية عادة التنظيم الوظيفي مثل التسويق 
والإنتاج إلا إذا كانت تعمل في محال استخراج المواد الأولية. تقع الوظائف الرئيسية في هذه الحالة في 
نطاق الوحدات التنظيمية للمنتجات أوالمناطق الجغرافيق» تعطي شركتا (:18بآ['015:51)ر 
(0 0772212111 211581027 ) أمثلة على طرفي النقيض لتنظيم المصفوفة المعتاد» حيث 
يعطي اليكل التنظيمي لشركة (:818:3'11:15) قدرا كبيرا من السلطة والقوة اللامركزية للوحدات 
الجغرافية» يشبه هذا التنظيم النموذج الموضح في الشكل رقم (25)حيث تنتج كل مجموعة من 
الشركات في نفس المنطقة الجغرافية نفس المنتجات.تمتلك شركة 21/1:810217]1) 
(2 02112111 من ناحية أخرى سلسلة من مجموعات المنتتجات ذات مسؤوليات دولية» وينبغي 
لتصوير هذا اليكل التنظيمي أن تستبدل الوحدات الحغرافية في الشكل رقم (25) بوحدات منتجات 
أو وحدات أعمال استراتيجية0). غير أن هناك اتجاها نحو الأسلوب التنظيمي الذي تتبعه شركة( 
01178511)حيث تسيطر الوحدات الحغرافية على وحدات المنتجات في المصفوفة» تتمتع كل 
وحدة جغرافية ف هذه الحالة باكتفاء ذاتي واستقلال مع توفير قدر مرن من التنسيق بواسطة المركز 
الرئيسي لتجنب تكرار المجهود أو لتحقيق مزايا الإنتاج الكبير أو لتحقيق توحيد الإجراءات!1): 

الشكل رقم (25) : الفيكل التنظيمي لشركة دولية ناضجة 


الشركات العاملة في الشركات العاملة 
الولايات المتحدة في أوروبا 


المصدر: توماس وهيلن © دافيد هنجرء « الإدارة الاستراتيجية » » مرجع سبق ذكره؛ ص450. 


الشركات العاملة 
في أمريكا اللاتينية 


الشركات العاملة 


الشركات العاملة 
في آسيا 


في إفريقيا 


(*) وحدات الأعمال الاستراتيجية ( 5810) هي أحد الأقسام ( الفروع أو الإدارات) التشغيلية في منظمة ما والتي تخدم سلعة 
أو سوق أو قطاع محدد أو مجموعة معينة من المستهلكين أو منطقة جغرافية معينة ولها كافة الحرية أو السلطة في اتخاذ 
القرارات الاستراتيجية في إطار التوجيهات الأساسية للمنظمة طالما أنها تخدم أهداف هذه المنظمة. 
(1) توماس وهيلن 4# دافيد هنجر » مرجع سبق ذكره » ص 447 - 449. 
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3 - الممارسات الإدارية : إن الاعتقاد بأن الأساليب الإدارية الناححة في الدولة الأم للشركة 
الدولية سوف تنجح بال مثل في غيره من المجتمعات» إعتقاد خاطئ » لأنه يحب تعديل الأساليب الإدارية 
لتتلاءم مع احتياجحات المجتمعات الأخر ىء كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الى يجب تعديلها ف 
أغلب الأحيان حسب احتياجات السوق الجديدة. 

وجد " هوفستيد" (11055857805) ف دراسة شملت أربعين( 4)0)حضارة مختلفة 
أن في استطاعته تفسير بحاح أو فشل أساليب إدارية معينة على أساس أربعة أبعاد حضارية:(1) 
- مسافة القوة. 
- تحب عدم اليقين. 
- الفردية مقارنة بالجماعية. 
- الذدكور مقابل الأنوثة. 

أشار " هوفستيد" إلى أن الإدارة بالأهداف هي من أكثر الأساليب الإدارية إنتشارا 
وقد نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث أن الإدارة أو التسيير بالأهداف (1180) تبدأ على 
مستوى الإدارة العلياء حيث يستعرض مسيرو الوحدات أدوار وحداتهم على ضوء أهداف الشركة» 
ويجري التعبير عن هذه الأدوار على هيئة نتائج أساسية يراد تحقيقها خلال الفترة الزمنية المقبلة» تصاغ 
النتائج المطلوبة بشكل واضح محدد. ثم يراجع اليكل التنظيمي ويجري استعراض دور كل وحدة وكل 
فرد فيه» للتأ كد من أن تأدية الأدوار بشكل سليم سوف تؤدي إلى تحقيق النتائج المتوقعة» ولإدحال 
التعديلات الضرورية في حال اللزوم مثل إعادة النظر في بعض المهام» تبديل بعض الاختصاصات 
والأشخاص. ثم يجمع مسؤولو الوحدات مع مرؤوسيهم لتحديد الأهداف التفصيلية والأدوار والمهام 
الفعلية على مستوى الأفراد» حيث يقترح الرئيس دورا لكل مرؤوس ويقترح المرؤوس دورا لنفسه؛ 
وتبدأ بينهما عملية حوار ونقاش للمقاربة والمطابقة بين الاقتراحين أو بين التعريفين للدور نفسه. 
تكون النتيجة هي تحديد دور المرؤوس على أساس الموافقة المشتركة بينه وبين رئيسه؛ ثم بحري بربحة 
الدور المتفق عليه في حدول زمنء» يضبط عن طريق الكتابة» حيث يشكل الحدول أساس الالتزام 
والمتابعة والمراقبة» ثم بعد ذلك تحري اجتماعات دورية بين الرؤساء والمرؤوسين بغرض متابعة 
الإنحازات و تقويمها وتحديد المرحلة الى تكون الوحدة قد وصلت إليهاء وتستمر العملية حى انتهاء 
الفترة المتخذة أساسا للإدارة والتسيير بالأهداف ( وهي عادة ربع سنوية)» وأخيرا تبدأ بعد تقويم 


(1)توماس وهيلن * دافيد هنجر » مرجع سبق ذكره » ص 449 - 450. 
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النتائج النهائية» دورة جديدة للإدارة والتسيير بالأهداف10). 
لقد يجح أسلوب الإدارة بالأهداف في ألمانيا لأن فكرة إستبدال سلطة الأهداف المتفق 

عليها بسلطة الرئيس التعسفية تتناسب مع صغر مسافة القوة» وقوة الرغبة ف بحنب عدم اليقين التي 
تشكل أبعادا أساسية في الحضارة الألمانية. لكن الإدارة بالأهداف في فرنسا فشلت لأن الفرنسيين 
معتادون على بعد مسافة القوة - تقبل الأوامر من سلطة على درجة عالية من القوة الذاتية» يتناق هذا 
البعد الحضاري مع مفاهيم الإدارة بالأهداف:صغر مسافة القوة بين الرئيس والمرؤوس ورسم 
الأهداف على أسس موضوعية» ويفسر نفس هذا البعد الحضاري لاذا يكون الفرنسيون أكثر ترددا 
من الأمريكيين في تقبل إزدواج السلطة الذي تتصف به إدارة المشروعات وتنظيم المصفوفة» علما بأن 
خطوظ السلطة الراسمالية :ا أهرية عاص عند الترنسيين2), 

ينبغي أن تعدل على بناء هذه الاختلافات الحضارية الممارسات الإدارية لتتلاءم مع 
ظروف الدول الأخرى» تحاول نتيجة لذلك الشركات الدولية الأمريكية أن تملأ المناصب الإدارية في 
فروعها بمواطنين أكفاء من الدولة المضيفة؛ تمارس شركة " أي. بي. أم" (18141) على سبيل المثال 
هذا الأسلوب ,هلء المناصب الإدارية .عمواطئٍ الدول الي تعمل بماء ويؤدي هذا إلى إرضاء الحكومات 
الوطنية وكذلك التوافق بين الأساليب الإدارية للشركة وبين البيئة الحضارية في الدولة المضيفة. 

المدحل الثاني لملء الوظائف الإدارية في الشركات الدولية هو إستخدام أفراد ذوي 
اتحاهات ومهارات عالمية بصرف النظر عن أوطافهم الأصلية أو الدولة المضيفة حيث يوجد العمل 
الإداري. قدر بالإضافة إلى ذلك ما بين 25 98 إلى 40 90 من المديرين المغتربين (أفراد من أوطان 
مختلفة عن الدولة المضيفة) يفشلون في التكيف مع البيئة الاجتماعية وبيئة الأعمال في الدولة المضيفة. 
يعتير ذلك مكلفا من حيث الأداء الإداري وكفاءة العمل وعلاقات العملاء/©. 

كل ما سبق يتعلق بتنفيذ الاستراتيجيات» أما التقويم والرقابة عليهاء فيجب أن تأحذ 
الشركة الدولية في الاعتبار عند تقويم نشاطات أعماها الدولية ليس فقط العائد على الاستثمار وغيره 
من المعايير المالية بل أيضا أثر هذه النشاطات على الدولة المضيفة؛ وهذا كما يلي : 
1- المعايير المالية: المعايير الثلاثة الأكثر شيوعا في تقويم العمليات الدولية هي العائد على الاستثمار 
وتحليل الميزانية والمقارنات التاريخية(الزمنية.) 
(1) محمد رفيق الطيب» « مدخل للتسيير: أساسيات. وظائفء تقنيات »؛ ج22 « وظائف المسير وتقنيات التسيير»؛ ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1995» ص20-19. 
(2) توماس وهيلن 4# دافيد هنجر » مرجع سبق ذكره » ص451-450. 
(3) توماس وهيلن © دافيد هنجر ء المرجع السابقء ص 451. 
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لقد ذكر 9095 من المديرين في إحدى الدراسات الأمريكية أنهم يستخدمون نفس 
أساليب التقويم لكل من العمليات المحلية والأجنبية» أشير إلى العائد على الاستثمار على أنه أهم معيار 
مستخدم.لكن قد يسبب استخدام العائد على الاستثمار بعض المشكلات عند تطبيقه على العمليات 
الدولية: حيث تؤدي العملات الأجنبية واختلاف معدلات التضخم وقوانين الضرائب المختلفة 
واستخدام أسعار التحويل إلى تشويه أرقام صافي الأرباح والقاعدة الاستثمارية» نتيجة لذلك يوصي 
كل من "دانيال" 8 "أوجرام" 8 " رادبيا" بأن تركز الإدارة العليا للشركة الدولية على الميزانيات 
كوسيلة للتمييز بين قيمة الفرع وأداء الإدارة القائمة عليه. ينبغي استخدام مؤشرات أداء متعددة 
مادامت الاختلافات بين الدول تضخحم المشكلات العادية المتعلقة بالمقارنات» ويقترح "دعزا" أن 
تقومن الشركات الدولية باستخدام المراجعات الإدارية ف تقويم أعماها فق الذول الأحية, 
2 العلاقات بين الشركة الدولية والدولة المضيفة : ترغب معظم الدول وخاصة الدول النامية قي 
الحصول على المزايا العديدة الي تحلبها الشركات الدولية: نقل التقنية (التكنولوجيا) وفرص العمل 
وحصيلة الضرائب والفرصة لبناء منشآت أعمال وطنية بالمشاركة مع شركة أجنبية قوية ذات 
إتصالات جيدة. لكن تخشى هذه الدول من المشكلات الى تحلبها الشركات الدولية» تواجه الدولة 
المضيفة بعد أن رحبت بالشركة الدولية وقدمت المزايا الضريبية وغيرها من أشكال الدعم» مشكلة 
مزدوجة متعلقة بإعادة الأرباح إلى وطن الشركة الدولية» إما أن تسمح الدولة المضيفة الشركة الدولية 
بتحويل أرباحها إلى المركز الرئيسي (وبذلك تحرم الدولة من رأسمال استثماري محتمل) وإما أن تسمح 
للشركة الدولية بتحويل جزء يسير فقط من الأرباح (وبذلك تقلل من جاذبية الدولة كسوق 
استثمارية من وجهة نظر الشركات الدولية الأحرى). وتشير نتائج البحوث حول الشركات 
الأمريكية على سبيل المثال إلى أن الأرباح ا محولة إلى الولايات المتحدة من أمريكا اللاتينية بواسطة 
الشركات الدولية بين 1960- 1968 تفوق الاستثمارات الجديدة لمقدار 6.7 مليار دولار. 
ولذلك تلاحظ الدول النامية أنه نادرا ما تحصل الدول النامية على هزايا نتيجة ما تحوله الشركات 
الدولية من تقنية في شكل زيادة في صادراتماء بالإضافة إلى ذلك فإن التقليد الذي تتبعه الشركات 
الدولية هو تقدتم قيم العمل التجاري على القيم الحضارية للدولة يف0 

يقترح "فايروذر" (5:2:101:2:10111010آ.1'2) أربعة أنماط من العلاقات بين الشركة 


)1( توماس وهيلن © دافيد هنجرء مرجع سبق ذكرهء ص 1--452. 
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الدولية والدولة المضيفة آخذين في الحسبان المزايا والمساوئ المتعلقة بوجود الشركات الدولية:(1) 

أ علاقات التعاون المتبادل: تسهم الشركة الدولية مباشرة في تحقيق أهداف الدولة المضيفة بدون 
آثار سلبية» حيث تعمل الشركة الدولية والشريك المحلي على مساعدة كل منهما للآخر وأيضا 
مساعدة أوطافهماء فمثلا أدى استثمار شركة "رينو"(5151126][1:1 )ني شركة 20172.10211) 
([005208851018 1101085 إلى وقاية الشركة الأخيرة من الإفلاس» ما أدى بدوره 
إلى إنقاذ فرص عمل أمريكية» وساعد ما حققته الشركة الأمريكية من أرباح في تعويض الأداء المندني 
للشركة الفرنسية ف أوروباء ما أدى إلى مساعدة مالك وهي الحكومة الفرنسية. 

ب 7 العلاقات المعززة: تعزز أعمال الشركة الحولة فاق الدولة المضيفة لكنها تؤدي إلى بعض 
الآثار الحانبية السلبية» ولهذا لا تصل هذه العلاقة إلى المستوى المثالي المنشود. تكثف الشركة الدولية 
إستثماراتها في برامج التنمية بالدولة المضيفة وقد تبئٍ أنظمة المواصلات والاتصالات اللازمة للتنمية 
الاقتصادية» إلا أن الشركة الدولية تقوم بتحويل جميع أرباحها إلى مركزها الرئيسي» وقد تتصارع 
القيم السائدة قي الشركة مع القيم السائدة ف الدولة المضيفة. ومثال ذلك حالة الشركات الدولية 
الأمريكية الي تعمل في المكسيك على أساس المشاركة في الإنتاج. 

ج- العلاقات الخبطة : تتحدى تصرفات الشركة الدولية أهداف الدولة المضيفة أو تعرقل وظائفها 
بأسلوب تعجز معه الدولة المضيفة عن الرد بحسم مما يؤدي إلى الشعور بالإحباط لدى الحكومة. 
يعطي برنامج التسويق المهجومي الذي اتبعته شركة (218:511:50) ف ترويج طعام الأطفال الصناعي 
للأمهات ف الدول النامية مثالا لهذا النوع من العلاقات. حيث ساهم استخدام طعام الأطفال 
الصناعي الذي تنتجه شركة (:21815'11:8) في انتشار حالات سوء التغذية وغيرها من أمراض 
الأطفال في الدول الي تعتبر فيها الرضاعة الطبيعية أفضل من الرضاعة الصناعية من حيث التغذية 
والصحة نتيجة لعدم وجود المياه وتدني الظروف الصحية. قامت جماعات دينية من الدول المتقدمة 
بالإضافة إلى هيئة الأمم المتحدة نتيجة لعجز كثير من حكومات الدول النامية عن التصرف بالضغط 
على شركة (:1:18 1 71815) لوقف أساليب الحجومية في الدول النامية. 

د العلاقات المقوضة : قد يكون للشركة الدولية تأثير سيع على ثقافة الدولة المضيفة (القواعد 
والقيم والفلسفة) بحيث يضعف أو حى يقوض نشاطهاء فمثلا تسبب الشركات الدولية المستغلة 
لبترول الشرق الأوسط في إيحاد صراع بين القيم الإسلامية والقيم الغربية» وقد يكون ذلك من 
العوامل الي ساهصت في الثورة الإيرانية وإحداث إضطرابات في غيرها من البلدان الإسلامية. 

(1) قرناس وعلن 2 داف ادكو موجه ليق اشكرنة عون 454-453 
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قد تتعرض الشركة الدولية في حالة فشلها في المساهمة في تعزيز مهام الدولة المضيفة إلى 
الاستيلاء على موجوداتهاء وأن يطلب من فريقها الإداري أن يغادر البلاد» ولهذا تتحمل الإدارة العليا 
للشركة الدولية فوق كل شيء مسؤولية التأكد من أنما تساهم ف مهام الدول المضيفة وتعززها بدلا 
من التسبب في إحباط أو تقويض حكومات هذه الدول وحضارةا(!). 


تستهدف العملية الرقابية على أداء أنشطة التسويق الدولي التحقق من أن الأهداف 
قصيرة الأجل والأهداف طويلة الأحل تم الوصول إليها أو على الأقل تتجه الشركة نحو تحقيقها 
ممستوى إبحاز ملائم» وهو ما يعن أن أهداف إدارة التسويق لها طبيعة خاصة تمعلها تختلف على سائر 
الإدارات الأخرى؛ حيث أنها أهداف ها بعدين حسب (2080016 . 81 7211 511) هن,2) 
بعد قصير الأجحل مرتبط بتحقيق معدلات ربحية مرضية. 
بعد طويل الأحل مرتبط بطموحات ملاك الشركة في الوصول إلى قيادة السوق الخارجية أو زيادة 
الحصة التسويقية بمعدلات متزايدة مقارنة بالمنافسين الآخرين. 

ونظرا للطبيعة الخاصة لأنشطة التسويق الدولي فإن العملية الرقابية لابد أن تختلف تبعا 
لا من حيث العناصر الرئيسية لما وكذلك من حيث المقاييس المستخدمة للتأكد من كفاءة أداء هذه 
الأنشطة. .معن أن هناك العديد من العناصر الواحب توافرها في العملية الرقابية بغض النظر عن 
النشاط الذي يتم مراقبته مثل أن تكون الرقابة شاملة كافة أوجه النشاط وأن تتم بصورة وأن تحتوي 
على معايير واقعية ومرتبطة بالأهداف المحددة ف الخطة وتكون هذه المعايير مفهومة لدى الأفراد 
القائمين بتطبيقها. غير أن هنالك عناصر أخرى مرتبطة بالتسويق الدولي دون غيره من الأنشطة لما 
لهذا النشاط من طبيعة خاصة تستلزم توافر عناصر رقابية تتلاءم مع هذه الطبيعة. 

ويلخص" جاك بيكار" (521702817 3200185) أهم العناصر الواحب 
توافرها في العملية الرقابية على أنشطة التسويق الدولي فيما يلي:(3) 
1 التقييم الإستراتيجي: يقصد به أن يتم تقييم النتائج ف إطار الأهداف الإستراتيجية للتسويق 
الدولي؛ فقد يكون هدف الشركة التغلغل إلى السوق الأجنبية لزيادة حجم المبيعات» الأمر الذي 
(1) توماس وهيلن :© دافيد هنجرء مرجع سبق ذكرهء ص 457 . 


(2) مصطفى محمود حسن هلال؛. مرجع سبق ذكرهء ص 17/3 
69 مصطفى محمود حسن هلال المرجع السابق» ص 176-174. 
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يدفعها إلى تخفيض سعر المنتوج وبالتالي التضحية بقدر من الأرباح في الأجل القصير من أجل زيادة 
الحصة التسويقية في الأحل الطويل. أيضا قد تمدف الشركة منذ بداية دخوها للسوق الأجنبية إلى 
قيادة هذه السوق والتغلب على المنافسين الآخرين من خلال عرض تشكيلية كبيرة من منتوج الشركة 
وتطويره كل فترة زمنية قصيرة مع تخفيض سعره مقارنة بأسعار المنافسين...وهذه الإستراتيجيات 
بجتمعة قد تحتاج إلى وقت طويل قد يصل إلى عدة سنوات حق يتحقق ادف المرجو منهاء وخلال 
هذه السنوات قد لا يتحقق للشركة أي أرباح؛ ولذا عند تقييم النتائج الأولية لدخول الشركة للسوق 
الأجنبية لابد أن يتم بشكل يراعي الأبعاد طويلة الأحل لإستراتيجية الشركة عند دخوطها هذه السوق» 
ولا يقتصر التقييم على معدلاات الربحية المحققة سنويا والذي يعتبر في هذه الحالة غير ذات دلالة معبرة 
عن فعالية نشاط التسويق الدولي. 
2 تكمل المعايير الرقابية : تشمل الرقابة على أنشطة التسويق الدولي قياس درجة جودة المنتوج 
ومستوى تكلفته وربحية الوحدة المباعة منه في السوق الخارجية» ذلك بالإضافة إلى تقييم كل من 
أنشطة الترويج وربحية قنوات التوزيع كل قناة منها على حدة؛ وأخيرا تكلفة الحصول على المعلومات 
التسويقية عن كل سوق خارجية تتعامل معها الشركة ومدى الاستفادة من هذه المعلومات في ترشيد 
القرارات التسويقية المتعلقة بكل سوق منها. 

ويقصد بتكامل المعايير الرقابية أن تتم الرقابة في إطار متكامل وليس جزئي فمثلا لا 
يصح التأكد من مستوى جودة المنتوج بشكل منفصل عن مستوى التكلفة المصاحب له وحدود 
السعر الذي حدد له حيث لا بد أن تراقب كل هذه العناصر جميعها وتقييمها بشكل همولي وأن 
تحدد الجودة عند مستوى تكلفة معين وعند حدود سعر محددة تتناسب مع أسعار المنافسين اللذين 
يقدمون نفس مستوى جودة منتوج الشركة» أيضا لا يقبل أن يتم تقديم النشاط الترويحي الدولي 
معزل عن نتائج تقييم قنوات التوزيع الي اختارتها الشركة» حيث كليهما ينصهر في اتحاه واحد بجاح 
المنتوج في السوق الأجنبية. 
3 استخدام أكثر من معيار للتقييم: ينطوي هذا العنصر على بعدين رئيسيين *ما: 
أ أن النشاط التسويقي على المستوى الدولي يتم تقييمه بأكثر من معيارء حيث أنه نشاط يتد أثر 
نتائجه إلى جميع إدارات الشركة» كما أنه يؤثر على الأهداف العامة للها سواء قصيرة الأجل أو طويلة 
الأحل؛ ولذا يفضل أن تستخدم معايير مالية ومعايير فنية وإنتاجية ومعايير تسويقية وججمع نتائج التقييم 


وفق هذه المعايير كلها في تقرير واحد يتخحذ بشأنه القرارات الخاصة بالنشاط التسويقي الدولي ككل. 
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ب إن المعايير المستخدمة في تقييم نشاط التسويق الدولي تختلف باحتلاف الهدف التسويقي 
والمرحلة من دورة الحياة المنتوج ف السوق الأجنبية ودرحة المنافسة الي تواجهها الشركة, ولذا فإن 
المعيار الذي تستخدمه الشركة لتقييم نشاط التسويق لمنتوج يدحل السوق لأول مرة سوف يختلف 
بعد فترة زمنية ‏ قد تصل إلى عدة سنوات ‏ حين يصبح هدف الشركة زيادة حصتها التسويقية 
من مبيعات هذا المنتوج في نفس السوق أو محاولة الوصول إلى مركز قيادة هذه السوق مستقبلا. 

وف سبيل توضيح المقاييس المستخدمة لتقييم أداء أنشطة التسويق الدولي» يشير 
"سيبلاش" (38111. © 0815511 5) إليها من خلال تقسيمه ها إلى مقاييس مالية ومقاييس 
غير مالية كما يلي: 
1 المقاييس المالية لأداء أنشطة التسويق الدولي: تتمثل هذه المقاييس في كل مما يلي :(1) 
أ الانحراف عن تقديرات الموازنة: وفق هذا المقياس تعتبر تقديرات الموازنة هي المؤشرات 
المستخدمة للحكم على كفاءة آداء أنشطة التسويق الدولي» بحيث أن الانحرافات عن هذه التقديرات 
تعتبر دليل لإحتمال وجود أخطاء في الأداء ما يستوجب تحليل أسباب هذا الانحرافات وكيفية 
علاجها بالإحراءات التصحيحية المناسبة. 

وعلى الرغم من واقعية استخدام هذا المقياس إلا أن هناك العديد من الأهداف 
التسويقية على المستوى الذي يصعب ترجمتها في شكل رقمي تشمله الموازنة (تقديرات بنود التكاليف 
والإيرادات المتوقعة) فمثلا يصعب ترجمة هدف السعي نحو قيادة السوق الأحنبية في شكل رقمي 
مصنفا ف صورة تكاليف وإيرادات متوقعة. 
ب - العائد على الاستثمار: وفق هذا المقياس يتم حساب الأموال المستثمرة في تسويق كل منتوج 
من منتجات الشركة في الأسواق الخارجية ثم يتم حساب الربح الصافي امحقق من مبيعات كل منتوج 
على حدة» ويحسب معدل العائد على مستوى كل منتوج كما يلي: 


صافى ١‏ 
العائد على الاستثمار في المنتوج ال ايع يروو 
الأموال المستثمرة 


وفي حالات أخرى قد يأحذ هذا المقياس شكلا آخر» حيث تنسب الأرباح الصافية 
المحققة من تسويق المنتوج دوليا إلى الإيرادات الإجمالية المحققة منه. وهذا المقياس يحدد إلى أي مدى 
يساهم المنتوج في تغطية تكاليفه وتحقيق صافي ربح يضاف إلى الأرباح الكلية للشركة ككلء ويأخذ 


(1) مصطفى محمود حسن هلال مرجع سبق ذكره.ء ص 2178-6 
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هذا المقياس المعادلة التالية: 
ريحية المنعصوج - صافي الربح للمسخرج___ ج100 


إجمالي إيرادات المنتوج 
وف حالات الشركات الي تقوم بعرض منتوجاتها في كل من الأسواق المحلية والأسواق 
الخارحية» قد يستخدم هذا المقياس لتحديد مدى بحاح منتوج الشركة في كل سوق على حدة؛ حيث 
تقارن ربحية المنتوج من بيعه محليا مع ربحية المنتوج من بيعه خارجياء وذلك كما يلي: 


صافي الربح للمنتوج 
إيرادات المبيعات في السوق امحلية 


نسبة ربحية المتتوج في السوق حليا - 1003 


صافي الربح للمنتوج 


إيرادات الصادرات 


نسبة ربحية المنتوج في السوق دوليا - 1002 


ويمكن أن تستخدم المعادلة الثانية عند المقارنة بين ربحية المنتوج ف كل سوق خارجية 
على حدة» فمثلا إذا كان منتوج الشركة يسوق دوليا في ثلاثة أسواق رئيسية هي ألمانياء إنجلترا 
وأمريكا فإنه يمكن حساب ربحية المنتوج لكل سوق منها على حدة لتحديد أي من هذه الأسواق 
تساهم في زيادة ربحية المنتوج بشكل أكبر وأي منها تحتاج إلى إعادة تقييم بمدف زيادة الكفاءة 
التسويقية لها. 
ج ‏ التدفقات النقدية : بناء على ذلك المقياس يتم حساب التدفقات النقدية الداخلة والخارجة 
الناتحة عن تسويق منتوج الشركة في الأسواق الخارجية ويعتبر المنتوج ذو جدوى للشركة إذا حقق 
صافي تدفق نقدي داحل موجبء وتكمن الصعوبة في حساب التدفقات النقدية الخاصة بكل منتوج 
قي: 
أسعار التحويل المستخدمة بواسطة الشركة» بحيث أن التذبذب في سعر التحويل في دولة ما قد 
يظهر الإيرادات امحققة من بيع المنتوج في أسواق هذه الدولة دائما أقل من تكاليف إنتاجه وتسويقه في 
تلك الأسواق. 
نسبة الضرائب الى تفرضها الدولة الأجنبية قد يظهر المنتوج ناجحا في سوق ما وغير ناحح فق 
سوق أحرىء بينما قد يكون الموقف التسويقي للمنتوج في كلا السوقين متساوي. 
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ولذلك فإن معظم الشركات لا تفضل استخدام هذا المقياس لما يحتاج إليه من توحيد 
أسعار التحويل وتثبيت أثر نسب الضرائب في الدول الأجنبية المختلفة الي تتعامل معها الشركة. 
2 المقاييس غير المالية لأداء أنشطة التسويق الدولي: تلجأ الشركة لهذه المقاييس عند تقييم 
أنشطة التسويق الدولي الي يمتد أثرها إلى الأهداف الإستراتيجية طويلة الأحل للشركة؛ بحيث أن 
الربحية الناتحة عنها ف الأجل القصير لا تعبر بل ولا تصلح كمقياس عادل للتقييم» ومن أمثلة هذه 
الأهداف طويلة الأحل درجة إرضاء الموزعين والعملاء عن أسلوب التعامل مع الشركة وعدد 
المستهلكين الذين يتحولون من استهلاك منتجات منافسة للاستهلاك منتوج الشركة وعدد الأسواق 
الذي تحتل فيها الشركة مكانة القائد للسوق وغيرها. وتتمثل أهم المقاييس غير المالية في ما يلى:(1) 
أ إتحاه الحصة التسويقية للشركة في السوق الخارجية إلى الزيادة خلال سلسلة زمنية مقارنة 
بالحصص التسويقية للمنافسين في نفس السوق. 
ب نسبة الصادرات في أسواق جديدة لإجمالي الصادرات لسنوية للشركة. 
جه الزيادة ف أرقام مبيعات المنتوج في الأسواق الخارجية بعد إحداث أي تطور فين أو تحاري فيه. 
د الاتحاه العام للموزعين والعملاء نحو التعامل مع الشركة لتسويق منتوجها ف السوق الخارحية 
ويعكس هذا المقياس قدرة الصورة الذهنية على جذب المتعاملين مع الشركة حيث كلما كان اتحاه 
الموزعين والعملاء إيجابيا نحو التعامل مع الشركة وبشروط في صالح الشركة كلما دل ذلك على 
وجود صورة ذهنية طيبة عنها. 
ه- درجة جودة الديون أو مدى قوة المركز المالي للعملاء والموزعين المتعاملين مع الشركة» حيث 
كلما زادت قوة المركز المالي وبالتالي المركز“الإثتماني لكل من عملاء وموزعي الشركة كلما دل ذلك 
على بحاح الشركة في اختيار منافذ التوزيع المناسبة في السوق الخارجية. 
و انخفاض معدلات دوران العمالة في فروع الشركة في الخارج وزيادة إنتاحية العامل» وهي 
مقاييس لإنتاجية العمالة ف الفروع الي تمتلكها الشركة ف السوق الخارجية وال تعكس بجاح 
الشركة ف احتيار العمالة الكفء وقدرتّا على الحفاظ على قوة العمل أطول فترة ممكنة. 
زل حجم المشاكل بين الشركة من ناحية وكل من الحكومة وقادة الرأي في لسوق الأحنبية من 
ناحية أخرى؛ حيث كلما قلت هذه المشاكل وقل أثرها على نتائج أعمال الشركة في هذه السوق» 
كلما أكد ذلك نحاح إدارة الشركة في إقامة علاقات جيدة مع الأطراف الذين قد يساهمون بفعالية في 
تمهيد الطريق أمام منتوج الشركة في تلك السوق. 
(1) مصطفى محمود حسن هلال؛ مرجع سبق ذكرهء ص 178- 180. 


228 


وتحدر الإشارة إلى أن كل من المعايير أو المقاييس المالية وغير المالية ليسا بديلين لكل 
منهما الآخر بل على العكس تماما فكليهما يكمل الآخر ولا بد أن تقيم أنشطة التسويق الدولى وفق 
كل من هذه المقاييس وإعطاء حكم فائي» بناء عليهماء على كفاءة وفعالية أداء إدارة التسويق 
الب 


(1) مصطفى محمود حسن هلال»؛ مرجع سبق ذكرهء. ص 180. 
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خاتمة الفصل الثابئ 


من خلال ما حصل في الفصل الثاني يتم التوصل إلى أهم النقاط التالية: 

1 البيئة هي مجموعة المتغيرات والقيود والمواقف والظروف الي تؤثر وتحدد سلوك الشركات 
ومستوى كفاءتها وفعاليتها» وبالتالي تحدد نماذج أو طرق التصرف اللازمة لنجاح وبقاء أو تحقيق 
أهداف الشركات الى يجب على إداراتها التكفل بإدارة البيئة والتغيير والشركة معا حيث هناك ثلاثة 
أنواع للبيئة هي البيئة المستقرة» وبيئة التطور» والمضطربة. 
2 من أهم خصائص البيئة التفرد أو التميز» والتغير (الديناميكية)» وصعوبة السيطرة والتحكم 
فيهاء والتأثير المتبادل والتداحل بين متغيراتهاء وهذا ما يؤدي إلى مشكلات تسويقية تتصف بالتعقيد 
وكثرة المتغيرات وارتباطها ببعضها البعض. 
3 أدت العولمة إلى تغير كمي ونوعي ف بيئة الأعمال الدولية مما يعن أن لها آثارا عميقة على 
الدول والشركات الدولية» فهي تخلق فرصا جديدة هامة تواكبها تحديات جديدة قاسية للإدارة 
الاقتصادية» ولذلك فإن الإحساس بالبيئة هم أعظم نبض للعولمة خاصة وأن التنافسية في العالم 
أصبحت بين شركات وليس بين أنظمة قومية. 
4 يتمثل جوهر عملية العولمة في سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع وعوامل الإنتاج بين 
الدول» ومن أهم العوامل الي أدت إليها تحرير التجارة الدولية» حركة التكامل الاقتصادي الدولي» 
الشركات متعددة الجنسيات» التطورات التكنولوجية» تحرير الاقتصاديات ورفع القيود من النشاط 
الاقتصادي والخوصصة. 
5 من أهم المظاهر والعوامل الأكثر أدمية في العولمة الاقتصادية هي التجارة الدولية والاستثمار 
الدولي» وباعتبار أن هذين العاملين هما من بحالات الأعمال الدولية والتسويق الدولي فإن الشركات 
المتعددة الجنسيات تحتل قلب العولمة الاقتصادية» إذ أنها المحرك الأساسي لعملية التكامل الاقتصادي 
العالمي» والقوة الي وراء التحولات في النشاط الاقتصادي العالمي. 
6 المهم في دراسة البيئة ليس معرفتها فحسبء وإنما ‏ بالإضافة إلى ذلك إدراك القوى البيئية 
المؤثرة فعلا على أنشطة الشركة الدولية بصفة عامة والتسويق الدولي بصفة خاصة وتتمثل أهم هذه 
القوى فيما يلي: 

أ البيئة الثقافية والاجتماعية والي تؤثر عن طريق عناصرها المادية (الطقس والمناخ ‏ الخصائص 
الجسدية والمظهر الخارجي) وعناصرها الديموغرافية (النمو السكاني ‏ مستوى التعليم) وعناصرها 
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السلوكية (الانتماء إلى الجماعات ‏ النظر إلى العمل الإتصالات)» والأهم من ذلك أن الثقافة 
بوصفها منتوجا اجتماعيا قد دخلت ميدان الاقتصادية-التجارية» لأن العولمة قد أحالت كل ما هو 
إقتصادي إلى ثقافي(أضحى إنتاج السلع ظاهرة ثقافية) وكل ما هو ثقائي إلى اقتصادي (تعتير أعمال 
الترويج الثقافي من أهم وأكبر صادرات الدول المتقدمة). 

ب البيئة السياسية وال تؤثر من خلال المناخ الفلسفي والوسائل السياسية» حدة الشعور 
الوطي» مدى تدخل الدولة وتحكمهاء والاستقرار السياسي» هذا بالإضافة إلى التعارض بين الشركات 
الدولية والدول المضيفة من خلال تعارض المصالح في الحال الاقتصادي (السياسات النقية ‏ 
السياسات المالية ‏ أسعار العملات وموازين المدفوعات ‏ السياسات الحمائية وسياسات التنمية 
الاقتصادية)» وتعارض المصالح في المحل غير الاقتصادي ( الاستعمار الاقتصادي ‏ الأمن القومي 
والسياسة الخارحية ل 1 الإرث الثقاقي والديئ واهامات أخرى)» وما ينشب من مخاطر 
سياسية(عامة وخاصة) لاحتمال حدوث تغير في سياسات الدول المضيفة تؤثر سلبا على أداء 
الشركات الدولية عموما أو المعنية. 

ج ‏ البيئة القانونية حيث أن الشركة الدولية تخضع لثلاثة أنواع من القوانين هي: قوانين البلد 
الأم. وقوانين البلد المضيفء والقانون الدولي» بالإضافة إلى مواثيق القانون الدولي الي ها أثر على 
البيئة الدولية من الاتفاقيات الثنائية والدولية» هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الشركات متعددة 
الجنسيات تمثل مسألة فقهية شائكة ومعقدة بالنسبة لمركزها الدولي ومدى تمتعها بالشخصية الدولية » 
حيث برز ثلاث تيارات فقهية» ينطلق التيار الفقهي الأول من اعتبارها تتمتع بالشخصية الدولية» أما 
التيار الثاني فاعتبرها من موضوعات القانون الدولي وليست شخصا من أشخاص القانون الدولي 
انطلاقا من معيار مراقبة الشركات من طرف المنظمات الدولية» ومعيار موقف الدول من هذه 
الشركاتء أما التيار الفقهي الثالث الذي لم يعبر عن موقفه بصراحة من الطبيعة القانونية للشركات 
المتعددة الجنسيات فإنه يدعو إلى تدويل العقود بين هذه الشركات والدول المضيفة مع استبعاد 
الاحتكام للقانون الوطين لهذه الأخيرة وذلك كم خلال عدة نظريات منها: نظرية قدسية الاتفاق» 
نظرية استقلالية المسؤولية التعاقدية» نظرية القانون المناسب» نظرية قانون العقدء نظرية القانون العبر- 
وطن . 

د البيئة الاقتصادية وأهمها البيئة التجارية الدولية والبيئة المالية الدولية» حيث أن البيئة التجارية 
تشمل المعاهدات والاتفاقيات التجارية واتفاقيات الدفع» التكتلات الاقتصادية من منطقة التجارة 
الحرة والاتحاد الجمركي والأسواق المشتركة والاندماج الاقتصادي الكامل» الشركات المتعددة 
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اللنسيات وأخير | الإنكتاد الغات ومنظمة التجارة العالمية» أما البيئة المالية الدولية فتشمل المنظمات 
المالية الدولية سواء الي تعمل في تمويل موازين المدفوعات والتجارة كصندوق النقد الدولي» أو الي 
تعمل ف تمويل التنمية والاستثمار كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير وهيئاته المتفرعة عنه (هيئة التمويل 
الدولي ومؤسسة التنمية الدولية)» أو الي تعمل في ضمان الاستعمار والخدمات المساعدة كالوكالة 
الدولية لضمان الاستثمار وميثاق تسوية التراعات الاستثمارية بين الدول ومواطين الدول الأخرى 
والوكالات الوطنيةء كما تشمل البيئة المالية الدولية أسواق المال الدولية (المراكز المالية الدولية» 
أسواق النقد الأوروبي» أسواق الصرف الأحنبي» أسواق القروض والسندات» وأسواق الأسهم أو 
البورصات) واللاعبون الكبار خاصة البنوك الدولية كبنك التسويات الدولية» وشركات السمسرة 
وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمارات. 

7 إن معرفة ومواجهة المشكلات البيئية يتوقف على حجم ونوع ودرجة جودة المعلومات المتاحة 
عن البيئة» و لأهمية المعلومات فقد تحدث تطور هائل في تقنيتها أنتج ما يسمى ب " الثورة المعلوماتية 
"الى أقلنت المشكلة والوضع المعلومات من وضع ندرة المعلومات أو الشح المعلومات إلى الإفراط 
المعلوماق» ما ولد اقتصادا حديدا هو"اقتصاد المعلومات" يقوم على تطوير المعلومات وتوزيعه 
واستخدامها لتحقيق ميزة تنافسية وهذه هي القوة الكامنة وراء مفهوم العولمة من حيث قدرة جميع 
دول العالم على الحصول على المعلومات؛ وتتمثل أهم مظاهر هذه الثورة ونتائجها في: 

7 الإخرنت الى:وفرت”: لوق مرة وسيلة فعالة لسرعة النفاذ إلى المعلومات وسرعة انتشارها 
ونشرها وتوظيفها. 

ب # تعتبر التجارة الإلكترونية أداة لتوفير المعلومات والفرص التجارية وإجراء المفاوضات وعقد 
الصفقات». كما أنها أداة للتسويق وإجراء بحوث الأسواق. وهي بذلك تطبيقا للعولمة من حيث عدم 
فرضها قيودا مكانية أو زمانية أو مسافية» لأنها تؤدي إلى التخطي المعلومات والتجاري للحدود 
القومية. 

ج - أن العالم يعيش مرحلة انتقال عكسيء فبعد أن كنا ننتقل إلى الأشياء والأفراد والمعلومات» 
صارت هذه الأشياء والأفراد والمعلومات تنتقل إليناء مما أدى إلى خلق"إدارة عكسية" بالانتقال من 
مبادرة المطلوب للطالب إلى استدعاء الطالب للمطلوب حيث ينقل فيها البائع للمستهلك والمدير 
للمرؤوسء أي سوف لا يبادر رجل التسويق بالذهاب إلى المستهلك» ولكن المستهلك هو الذي 
سيبادر باستدعاء رجل التسويق إلى متزله عن بعد عبر محطات إلكترونية ليعقد يما صفقة تتم دون 
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مصافحة» وعلى مستوى الإدارة فإن معان علم الإدارة ومصطلحاته بدأ يفقدها لتحل محلها مفاهيم 
جديدة أخرى. 

8 أن أهمية استمرار الحصول على المعلومات بشكل منتظم ومتابعتها وقيئتها يشكل مخطط ومنظم 
أدى إلى نشوء الحاجة إلى تطوير نظم متكاملة للمعلومات الإدارية لدى الشركة» خاصة الحاجة إلى 
نظام معلومات تسويقية دولية والذي هو عبارة عن شبكة أو هيكل متدائخل من العلاقات بين الأفراد 
والأجهزة والإجراءات المصممة لتوليد تدفق المعلومات المجمعة من مصادرها المحددة لتستخدم كأساس 
لاتخاذ القرارات التسويقية. 

9 أن خحطوات بناء نظام للمعلومات التسويقية الدولي تتمثل أولا في تحديد الجهات الي تتعامل 
معها الشركة» ثانيا في تحديد أهم العوامل البيئية المرتبطة بكل جهة من الجهات الي تتعامل معها 
الشركة» ثالثا في تحديد أهم البيانات الواجب جمعها عن كل متغير من هذه المتغيرات» رابعا في تحديد 
المصادر الي ستلجأ إليها الشركة للحصول على هذه البيانات» خامسا في تحديد وسائل الاتصال 
المناسبة للحصول على البيانات من المصادر المختلفة» سادسا في تسجيل وتبويب البيانات الي يتم 
جمعها وبناء قاعدة بيانات تحتوي على البيانات الرئيسية الي تعمد عليها إدارة الشركة عند اتخاذ 
القرارات الروتينية أو التشغيلية المرتبطة بتسويق المنتوج في الأسواق الخارجية؛ سابعا وأخيرا في تصميم 
النماذج اللازمة لعرض البيانات الي تم تسجيلها. 

0 أصبحت المعلومات جزءا من القوة الإستراتيجية للشركة» خاصة الشركات الدولية» ومكونا 
من مكونات أمنها خاصة في ظل التنافس بين الشركات» ولذلك لم يعد التجسس الاقتصادي(ومنه 
التسويقي) مطلوبا فقطا من الحكومات والدول» بل باتت حى الشركات تعتمد على فنيين 
واقتصاديين وغيرهم للحصول على معلومات عن الشركات والمؤسسات المنافسة داخل البلد» وتعتمد 
على دوها الأم ومخابراتها وسياسييها للحصول على هذه المعلومات سواء داخل البلد الواحد أو قي 
البلدان المحتلفة. 

1 تعتبر بحوث التسويق الدولي جزءا من نظام المعلومات التسويقية الدولي ومكملا له» إن لم 
يكن أساسا له في إعداد وتحضير وتحليل واستغلال البيانات والمعلومات المتعلقة بوضعية تسويقية معينة؛ 
وتهدف هذه البحوث إلى تحديد المشكلات التسويقية» الفرص والمخاطرء ونقاط القوة والضعف 
للشركة» وبذلك فإن هذه البحوث هي نقطة البداية لأنشطة التسويق الدولي خاصة من خلال دورها 
الوقائي والمستمر لتعديل علاقات الشركة في السوق يهدف التكيف مع التغيرات البيئية في إطار النظام 
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التسويقي الدولي الذي يؤثر على أنشطة التسويق الدولي بسبب القيود الي يفرضها النظام على مدير 
التسويق الدولي وبحوثه. 
12 التكيف البيئي هو القدرة على الملاءمة أو التواؤم والانسجام بين الشركة والبيئة» أما الاغتراب 
البيئي فهو عدم قدرة الشركة على التكيف مع بيكتها إما لعدم توافر البيئة الملائمة أو عدم قدرة 
الشركة ذاهَا على تحقيق درجة ملائمة من التكيف البيئي» ولذلك فإن أداء إدارة الشركة عموما 
والأداء التسويقي حصوصا هو أحد نتوائج العلاقة القائمة بين الشركة وبين البيئة» وهذا الأداء يرتفع 
كلما ارتفعت درجة تكيف الشركة مع البيئة» ولذلك تتباين الشركات من حيث قدرتها على التعامل 
مع البيئة فإما أن تكون شركات متفاعلة مع البيئة أو الشركات فعالة. 
3 هناك ثلاثة وحهات نظر للشركات متعددة الجنسيات في التعامل مع الفوارق البيئية بين 
الدول هي: 

أ- الأولى وهي وجهة النظر اللامركزية الي لا ترى إلى الفوارق وتركز عليها وتعامل كل وضع 
وكل شخص أجني وكأنه مختلف ثماما وبالتالي تطبيق أساليب إدارية مختلفة بين الدول. 

ب الثانية وجهة النظر اللامركزية الي تتمركز حول أصلها القومي وتصر على تطبيق نفس 
الأساليب المتبعة في البلد الأم. 

ج - الثالئة وهي التركيب بين وجهتا النظر اللامركزية والمركزية» وهذه هي الوسيلة الأكثر 
مواءمة بين الاخحتلافات البيئية. 
14 الظروف البيئية دائمة التغيير تعن أن قرارات الشركة الدولية بصفة عامة وقرارات التسويق 
الدوبي بصفة خاصة الي دف مقابلة رغبات وحاجات المستهلكين الأحانب توجه دائما نحو أهداف 
متحركة, ثما يعن أن تحقيق التكيف البيئي وتحنب الاغتراب البيئي يتطلب تفكيرا استراتيجيا لمواجهة 
التغير المستمر ف التوازن بين الظروف البيئية وإمكانيات الشركة لتحقيق البقاء والاستمرار في 
الأسواق الخارجيةء» أي لا بد من التخحطيط الإستراتيجي الدولي بصياغة وتنفيذ والرقابة على 
الإستراتيجيات الموضوعة لذلك. 
5 يعتبر تحليل البيئة أساس ومنطلق التخطيط الإستراتيجي» وهناك مدخلين للتحليل البيئة 
أولهما التحليل الكلي والآخر التحليل الإستراتيجي للبيئة» ورغم الاختلاف في المداخل فإن اكتشاف 
الفرص ومحولة استغلالحا» واكتشاف المحاطر ومحولة يحنبها وتقليل آثارهاء واكتشاف نقاط القوة 
للشركة ومحاولة تدعيمها والارتكاز عليهاء واكتشاف نقاط الضعف ومحاولة معالحتها من أهم 
الأهداف المشتركة بين هذين المدخلين لتحليل البيئة» إلا أن طبيعة البيئة وديناميكيتها تتطلب التحليل 
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الإستراتيجي لتوافقه مع طبيعة التفكير الإستراتيجي الضروري لصيانة البيئة ولاعتباره أول خطوة من 
خحطوات صياغة الإستراتيجيات» بالإضافة إلى أنه المعول عليه في إيجاد التلاؤم الإستراتيجي بين الفرص 
الخارجية والقوة الداخلية للشركات الدولية. 

6 - أن تحليل البيئة يتطلب تقسيمها إلى بيئة خارجية (كل المتغيرات الي تبث آثارها على أنشطة 
وأهداف الشركة من نحارجها في الدول الأجنبية) وبيئة داخلية (كل المتغيرات الي تبث آثارها على 
أنشطة وأهداف الشركة من داخلها سواء من داحل الشركة ذاتما أو من داخل الدولة الأم)» لأن 
تحليل بيئة التسويق الدولي تتطلب البدء أولا وقبل كل شيء بدراسة متغيرات البيئة من داحل الشركة 
ثم دراستها من داحل الدولة الأم» لتصل أيرا لدراسة المتغيرات البيئية الخارجية في الدول الأجنبية لأنه 
لا يمكن إتخاذ قرار التسويق الدولي إلا بعد المرور هذه المراحل المكملة لبعضها البعض. 

7 أن تحليل المخاطر السياسية والتنبؤ بوقوعها يتطلب تحليلا عاما (على مستوى الدولة) وتحليلا 
جزئيا (على مستوى القطاع أو الصناعة والشركة)» وبعد ذلك القيام بالإجراءات الي يحب أن تسبق 
القرار الاستشماري لمواجهة هذه المخاطر (التفاوض المسبق مع البلد المضيف اللجوء إلى التأمين ضد 
المحاطر)» ثم تنفيذ إستراتيجيات مواجهة هذه المخاطر عند بدأ العمليات» وأخيرا وضع تخطيط 
للطوارئ المتوقع حدوثها بعد أن تبدأ الشركات العمل في الدولة المضيفة. 

8 أن البدائل الإستراتيجية تتمثل بصفة عامة ف إستراتيجيات الدحول إلى الأسواق الدولية» 
التحالفات الإستراتيجية الدولية» محفظة المنتوجات الدولية» إستراتيجيات المزيج التسويقي الدولية وما 
تعلق يما من دورة حياة المنتوج. 

9 أن كل شكل من أشكال التصدير أو الاستثمار الأجنبي يمثل أساسا إستراتيجية لدخول 
الأسواق الدولية» ويعتبر قرار التدويل أو غزو ودحول هذه الأسواق دالة في عدة عوامل بيئية همع 
هناك أثر للبيكة وصعوبات منها لاتخاذ مثل هذا القرار والاختيار بين هذه الأشكال ترجع عموما إلى 
خصائص الدولة المضيفة ‏ خصائص الدولة الأم ‏ خصائص الشركة المعنية ‏ خصائص متخذة 
القرار وخنصائص دولية ( أي العوامل الشرطية والحكمة والدافعة الى جاءت بها نظرية الموقع المعدلة). 
0 - أن الشركة الدولية قد تتبئ أكثر من شكل (إستراتيجية) لدخول أحد الأسواق الدولية؛ 
ولذلك فهي من وجهة نظرها مسارات قد تأخذ إما المسار التدريجي أو المسار التعاوني أو المسار 
المباشر (الاستثمار المباشر)» ومن بين العوامل البيئية الي تؤثر على اختيار مسار معين لدخول السوق 
الدولي-بالإضافة إلى العوامل الدافعة والشرطية والحاكمة- العلاقة بين المسار والإنحاز الخاص 
بالشركة» وتكلفة المسارء وأهمية الرقابة والسيطرة على النشاط بالنسبة للشركة المعنية. 
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21 التحالفات الإستراتيجية الدولية تنطوي على مجموعة واسعة من العلاقات التعاقدية الي تنشأ 
بين شركات متنافسة في أقطار مختلفة لتحقيق هدف معين مثل دخول الأسواق الدولية» وقد تككون 
هذه التحالفات تكنولوحية أو إنتاحية أو تسويقية من أجل الرفع من القدرات الإستراتيجية لأطراف 
التحالف وتخفيض التكاليف وتخفيض درجة المنافسة وللقضاء على حالات عدم التأكيد بالنسبة 
للطلب والمنافسة ومستوى الأداء بالنسبة للطرفين. 

2 - أن فشل الشركات في الأسواق الدولية يرجع لعاملين الأول يتعلق بدخول هذه الأسواق 
والثاني يتعلق بالاختيار الخاطئ لتوقيت دحول هذه الأسواق» ولذلك لا بد من اتباع خطوات 
الدحول للأسواق الدولية بدراسة الطلب؛ ثم دراسة العرض» وأخيرا تحديد الشريحة التسويقية الى 
ستتعامل معها الشركة» أما بالنسبة لاختيار التوقيت المناسب لدخول الأسواق الدولية فلا بد أن 
يرتكز على مبادئ أهمها قيئة المستهلك الأحني؛ التعرف على إتحاه السياسة الحكومية في الدول 
الأجنبية» مراعاة الظروف المناخية لهذه الدول وأخيرا مراعاة توافق أوقات الإنتاج مع أوقات الطلب. 
3ت على الشركة متابعة مدى جاذبية الدولة المضيفة ومدى قوة السلعة في سوقها عن طريق 
استخدام تحليل محفظة الأوراق المالية (الأعمال) في حالة الأسواق الدولية بالاعتماد على مصفوفة 
توزيع المنتجات الدولية. 

24 تتمثل الإستراتيجيات المزيج التسويقي الدولية في كل من الإستراتيجية المنتوج الدولية (تطوير 
المنتوج مييزه» تبيينه» تعبثته وتغليفه وخدمات ما بعد البيع) وإستراتيجية التسعير الدولية(التغلغل 
التمييز السعري» فترة الاسترداد السريعة)» وإستراتيجية التوزيع الدولية (التوزيع المباشر وغير المباشر)» 
وإستراتيجية الترويج الدولية(مصفوفة الحدف التسويقي- درجة حدائة المنتوج)» بالإضافة إلى 
الإستراتيجيات الوظيفية لكل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتوج. 

5 - تنفيذ إستراتيجية الدخول إلى الأسواق الدولية- في حالة الاستثمار المشترك- يتطلب الأخذ 
بعين الاعتبار: اختيار الشريك» اختيار اليكل التنظيمي المناسب وتشجيع الأساليب الإدارية الدولية 
فضلا عن المحلية. أما تقويم ورقابة هذه الإستراتيجية فإنه بالإضافة إلى المعايير المالية (العائد على 
الاستثمارء تحليل الميزانية والمقارنات الزمنية) لا بد من صيانة العلاقات بين الشركة والبلد المضيف 
(علاقات تعاون متبادل» علاقات معززة» علاقات محبطة» علاقات مقوضة) والتأكد من أن الشركة 
تساهم في مهام الدولة المضيفة وتعززها بدلا من التسبب ف إحباط أو تقويض حكومات وثقافات 
هذه الدول. 

6 أن أهم العناصر الواحب توافرها ف العملية الرقابية على أنشطة التسويق الدولي هي: 
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التقييم الإستراتيجي» تكامل المعايير الرقابية» واستخدام أكثر من معيار للتقييم؛ أما بالنسبة لهذه المعايير 
فتتمثل في المعايير المالية(الانحراف عن تقديرات الموازنة» العائد على الاستثمار» والتدفقات النقدية)» 
والمعايير غير المالية (منها مدى تحقيق مكانة القائد للسوقء العلاقات الحيدة بين الشركة والحكومة 
وقادة الرأي والرأي العام في الدولة المضيفة» مدى تحقيق صورة ذهنية مناسبة عن الشركة لدى 
المستهلك الأجنبي وبقية الأطراف الأخحرى..إلخ). 

لقد أشرنا - من خلال هذا الفصل- إلى قضايا البيئة الديناميكية وكيفية تأثيرها ف 
تصميم وتنفيذ ورقابة الإستراتيجيات الشركة والتسويق الدولي» وقضايا كيفية مراعاة هذه المتغيرات 
البيئية عند تصميم وتنفيذ ورقابة هذه الإستراتيجيات لتحقيق التكيف البيئي المطلوب للبقاء 
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البقاء بالنسبة للشركات هي القدرة على إدارة التغيير في البيئة المحيطة يما وقبول المخاطر المحسوبة» الى 
تتم في شكل إدارة البيئة والتغيير والشركة معا وفي نفس الوقت. 
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ااقة العامة 


1 - ملخص البحث : 
إن أي محاولة لفهم النشاط التسويقي بشكله الصحيح , لابد أن تتم من خلال دراسة 

علاقته بالاقتصاد و فلسفته الي يرتكز عليها » وهو الشيء الدافع إلى تناول علاقة المشكلة 
التسويقية بالمشكلة الاقتصادية » بحيث تم التعرف على أن موضوعهما واحد ( وسائل الإشباع 
والحاحات و الرغبات )مع توضيح أن مشكلة المطابقة بين السلع و الخدمات و بين الحاحات و 
الرغبات مع توضيح أن مشكلة المطابقة بين السلع و الخدمات و بين الحاحات و الرغبات هي 
مشكلة كافة الشركات . فضلا عن كون التسويق أحد أنواع الإنتاج لمساهمته الفعالة في خلق 
مختلف المنافع الاقتصادية ودوره في اقتصاد كل بجتمع. 

أما فلسفته فإها تقوم على منطق الحاجة والرغبة وتوجيه كل أنشطة المشروع قصد إشباعها 
و إرضائهاء ما يجعل المشروع تنظيما تسويقيا من حلال ممارسات إدارية تترحم هذه الفلسفة » 
تحعل من المستهلك نواة للتسويق» وهذا الأحير نواة للوظائف الأخرى... ولههذا يعرف التسويق بأنه 
كافة الأنشطة الي تسهل تدفق السلع و الخدمات و الأفكار من المنتج إلى المستهلك؛ والقائمة على 
أساس إرضاء حاجات ورغبات المستهلك » بشكل يؤدي إلى خلق علاقة دائمة ما بين المنتج و 
المستهلك» بهدف تحقيق مصلحة المشروع و المجتمع معا و ف نفس الوقت . 

وبنفس الطريقة فإن الفهم الصحيح لنشاط التسويق الدولي » لابد و أن يتم من خلال دراسة 
علاقته بكل من التجارة الدولية و الأعمال الدولية » وفلسفته الى يقوم عليها . لأن التصدير هو 
أحد أهم بحالات التسويق الدولي الذي يستمد بعض من مبدئه من التجارة الدولية» كما أنه 
يشاركها في تفسير أسباب قيام التبادل الدولي » ويستفيد من نظرياتها ويقومها ويساعد على 
تنشيط عملياتها. أما عن علاقة التسويق الدولي بالأعمال الدولية فهي أن لهما نفس المحالات ( التصدير 
و الاستثمار الأحنبي ) ويتقاطعان في وجوب تحليل أسباب قيام التبادل الدولي على أساس الشركات 
» فضلا عن كون التسويق الدولي أحد وظائف الإدارة الدولية . 

أما فلسفته فهي نفسها فلسفة التسويق » وتختلف فقط من حيث تأثرها بنظرة الشركة 
الدولية للمستهلك الأجبي » إما من حيث تجانس سلوك المستهلكين في الحاجحات الأساسية في كل 
الدول» أو تشابه سلوكهم في كل الدول» أو احتلاف سلوكهم في السوق الواحد » أو تشابه سلوك 
شرائح منهم لدرجة التجانس ف أسواق العديد من الدول ... ومن أجل هذا يعرف التسويق الدولي 
بأنه كافة الأنشط الي تسهل تدفق السلع و الخدمات و الأفكار وعوامل الإنتاج من المنتج إلى 
المستهلكين في دول أجنبية » و القائمة على أساس نظرة دولية حين إرضاء حاحاقم ورغباتهم » 
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بشكل يؤدي إلى خلق علاقة شبه دائمة معهم » بمدف تحقيق توافق مصلحي بين المنتج وحكومته 
»ودولة المستهلك الأجحبي. 

ويعارس التسويق الدولي أنشطته من خلال البيئة الى تحيط بالشركة الدولية» ولذلك فأن هذه 
البيئة تحدد نماذج وطرق تصرف اللازمة لنجاح هذه الأنشطة في تحقيق أهداف الشركات »نظرا 
لديناميكيتها وصعوبة السيطرة عليها وخلقها مشكلات لإدارة التسويق الدولي تتصف بالتعقيد 
وكثرة المتغيرات و ارتباطها ببعضها البعض » ولهذا ما على إدارة الشركة بصفة عامة و إدارة التسويق 
الدولي بصفة خاصة إلا دراسة هذه البيئة لإدراك قواها المؤثرة على حركتها عن طريق إعداد نظام 
المعلومات التسويقية وبحوث التسويق الدولي لجمع وتحليل و واستغلال المعلومات المتعلقة بوضعيتها 
الحالية لتحديد المشكلات الآنية و المرتقبة قصد معالحتها في إطار مراعاة نقاط قوة وضعف الشركة 
لتحقيق التكيف البيئي المطلوب وتجنب أسباب الاغتراب البيئي» عن طريق وضع وتنفيذ و مراقبة 
إستراتيجيات تسويقية تراعي العوامل البيئية لتحقيق إدارة كل من الشركة والبيئة و التغير معا وف 
نفس الوقت . 

2 - نتائج البحث : 

بناء على الفرضيات الي تم وضعها لهذا البحث» يمكن استخلاص أهم النتائج التالية : 
1- التسويق هو عملية الربط بين إمكانيات الشركة وحاجات ورغبات المستهلك في إطار البيئة 
التسويقية. 
2- التكيف البيئي هو القدرة على تحقيق الانسجام بين الشركة و البيئة» أما الاغتراب البيئي هو 
عدم قدرة الشركة على التكيف مع بيئتهاء و لذلك فإن أداء إدارة الشركة عموما و الأداء التسويقي 
الدولي خحصوصا هو أحد نواتج العلاقات القائمة بين الشركة الدولية وبيئة أعماا الدولية » وهذا 
الأداء يرتفع كلما ارتفعت درجة تكيف هذه الشركة مع بيئتها » ولذلك تتباين الشركات من حيث 
قدرتا على التعامل مع البيئة (متفاعلة معها أو فعالة معها ) . 
3- أن فشل الشركات في الأسواق الدولية يرجع لعاملين» الأول يتعلق بدحول هذه الأسواق و 
الثاني يتعلق بالاختيار الخاطئ لتوقيت دخول هذه الأسواق 
4- أن فلسفة التسويق واحدة ولا تختلف كثيرا ف حاليَ التسويق المحلي أو التسويق الدولي» 
حيث أنُا تقوم على منطق الحاجة والرغبة» أي وجوب توجيه أنشطة الشركة نحو ما يحتاجه 
المستهلك, لأن الأسواق وبالتالي المستهلك هو الذي يقرر ماذا ينتج وما إذا كان المشروع أو الشركة 
ستبقى وتنمو أم ستتدهور وتختفي . 
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5- تعتبر الثقافة المؤثر الأساسي في سلوك كل إدارات الشركة » وعلى أساسها يتحدد أداء الأفراد 
و علاقتهم ببعضهم » و لهذا - مثلا - يتوقف تحويل استراتيجيات التكيف مع البيئة إلى واقع عملي » 
على إقناع هؤلاء الأفراد يما و الحصول على تأبيدهم لها. 

6- أن معرفة ومواجهة المشكلات البيئية يتوقف على حجم ونوع ودرجة المعلومات المتاحة عن 
البيئكة » ولهذا أصبحت المعلومات جزاء من القوة الإستراتيجية للشركة الدولية » ومكونا من مكونات 
أمنها خاصة في ظل التنافس الدولي بين الشركات » ولذلك لم يعد التجسس الاقتصادي مطلوبا فقط 
من الحكومات » بل باتت حق الشركات تعتمد على مختلف الوسائل و الأساليب للحصول على 
معلومات عن الشركات و المؤسسات المنافسة» وتعتمد علي دوها ومخابراتها للحصول على معلومات 
من البلدان المختلفة. 

7- الظروف البيئية دائمة التغير تعين أن قرارات الشركة الدولية الخاصة .مقابلة رغبات وحاجات 
المستهلكين في الدول الأحنبية توجه دائما نحو أهداف متحركة؛ ما يعني ضرورة التفكير الإستراتيجي 
لمواجهة التغير المستمر في التوازن بين الظروف البيئية وإمكانيات الشركة لتحقيق البقاء والاستمرار في 
الأسواق الدولية. 

8- إن أهمية استمرار الحصول على المعلومات بشكل منتظم ومتابعتها وتهيئتها أدى إلى إنشاء نظم 
للمعلومات» ومنها نظام المعلومات التسويقية الدولي» الي ترتكز عليها بحوث التسويق الدولي يمدف 
تحديد المشكلات التسويقية وتحليل الفرص والمخاطر (التهديدات) الي تفرزها البيئة» وتحليل نقاط 
القوة والضعف للشركة. 

9- يعتبر قرار التدويل أو غزو الأسواق الدولية دالة في عدة عوامل بيئية ترجع عموما إلى خصائص 
الدول المضيفة - الدولة الأم- الشركة الدولية-متخذي القرار» وخصائص شرطية» حاكمة ودافعة 
حسب ما جاءت به نظرية الموقع المعدلة. 

0-أن الشركة الدولية قد تتبئ أكثر من إستراتيجية لدحول أحد الأسواق الدولية كإطار ديناميكي 
منها لمواكبة تسارع التغير البيئي» ولذلك قد تضعها-أي هذه الإستراتيجيات المتبناة- كمسارات» 
تتحكم ف كل مسار منها أو تتطلبه عوامل بيئية معينة. 

11-تعتبر الإستراتيجية المتبعة بحسب مراحل دورة حياة المنتوج إستراتيجية ديناميكية تواكب مختلف 


خصائص كل مرحلة من هذه المراحل. 


245 


2-أدت العولمة إلى تغير كمي ونوعي ف بيئة الأعمال الدولية ما يعت أن ها آثارا عميقة على الدول 
والشركات الدولية» فهي تخلق فرصا جديدة هامة تواكبها تحديدات جديدة قاسية للادارة الاقتصادية» 
ولذلك فإن الإحساس بالبيئة هم أعظم نبض للعوللة. 

3- آفاق البحث: 

إن هذا البحث لا يقدم رؤية فائية أو كاملة فذلك طموح حالت دونه الصعوبات الي 
واحهها هذا البحثء ويحول دونه نضح الموضوع وتبلوره تماما بكافة أبعاده» فلا شك أن هناك كثير 
من النقائض الي يحتويها هذا البحث المتواضع» سواء من ناحية المنهجية أو المعلوماتية» وفي هذا 
الخصوص يقترح الباحث في ضوء نتائج البحث ونقائصه عددا من البحوث المستقبلية يراها جديرة 
بأن تكون إشكاليات رئيسية: 
- الشركة الدولية في عالم متغير( الإستراتيجيات الإنتاجية- البشرية- التمويلية- .... إل لمواجهة 
البيئة المتغيرة). 
- البيئة بين الإدارة الإستراتيجية والتخطيط الإستراتيجي التسويقي. 
- دور و أثر البيئة السياسية- القانونية على أنشطة الإدارة الدولية. 
- التسويق: ثورة أم تطور؟ 


ونسأل الله أن يوفقنا إلى إنحاز دراسات وبحوث أخرى في هذا الموضوع وغيره» وأن يعيننا 
على ذلكءفهو المستعان» والله ولي التوفيق. 
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